ا 


اساي الا يني اجس یں يرا مربي 
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على رر الیش 


قدم له 
فضيل: سی صا کر لاعیاں 
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شح باق للرام 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
1ه ءام 


التكاح في اللغة : الضم والتداخل » وقال الفراء : اللكح بضم ثم 
سكون : اسم الفرج » ويجوز كسر أوله ؛ وكثر استعماله في الوطء » وسمي 
به العقد لكونه سببه . وقال أبو القاسم الزجاجي” ' : هو حقيقة فيهما . وقال 
الفارسي”"' : إذا قالوا : [نكح]” فلانة أو بنت فلان . فالمراد العقد» وإذا 


قالوا : نكح زوجته . فالمراد الوطء . وقال آخرون : أصله لزوم شيء بشيء 


مستعليًا عليه » ويكون في المحسوسات وفي المعاني . قالوا: نكح المطر 
الأرض . ونكح النعاس عينه . ونكحتٌ القمح في الأرض . إذا حرثتها 
وبذرته فيها . ونكحت ال حصاة أخفاف الإبل . 

وي الع تي ني لتد مجا في وء على اصح » ول على 
ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل : إنه إنه لم يرد في القرآن”) 
إلا للعقد» ولا يَرِدُ/ مثل قوله تعالى : «إحٌ تمكح روجا يري . لأن 
شرط الوطء في التحليل إما يثبت بالسنة » وإلا [فالعقد] “ لابد منه ؛ لأن 
قوله حى ق تكح . معئأه : : حتى تتزوج . . أي : يعقد عليها . ومفهومه أن 
THEE‏ 


(ب) ساقط من : ج . 
(ج) في الأصل : فإتيان العقد . 


(۱) ينظر الفتح ٠١۳/۹‏ . 
(۲) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة . 


1۸4/۲ 


ذلك كاف بمجرده » لكن بينت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية بل لابد بعد 
العقد من ذوق العُصيلة » كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق » ثم العدة » نعم 
أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله 
تعالى : #و ولوا الى حب إا بلا اليح . فإن المراد به الحلم . والله 
أعلم . وفي وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة في الوطءء مجاز في 
العقد . وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهما . وبه جزم الزجاجي » وهو 
الذي يترجح في نظري» وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد» ورجح 
بعضهم الأول » فإن أسماء الجماع كنايات لاستقباح ذكره» فيبعد أن 
يستعير من لا يقصد فحسًا اسم ما يستهجنه لما لا يستهجنه » فدل على أنه 
في الأصل للعقد » وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات » وقد 
جمع أسماء النكاح ابن [القطاع]” فزادت على الألف. 

۳ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله كه : 
«يا [معشرح”” الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء» . متفق 
عليه 


قوله : (يا معش ۲ الشباب» . المعشر جماعة يشملهم وصف ما ٠‏ 


(أ) في النسخ : القطان . والمثبت من الفتح 9/ .٠١١‏ 
(ب) في الأصل : معاشر . 


| . من سورة النساء‎ ٠ الآية‎ )١( 

(۲) البخاري » كتاب الصوم » باب قول النبي ييا : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض 
للبصر وأحفظ للفرج» . وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح ٠١/9‏ ح٠٠٠‏ 5غ وباب الصوم 
لمن حاف على نفسه العزبة ١١۱۲/۹‏ ح٦٦٠٠‏ » ومسلم ‏ كتاب النكاح » باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه ووجد مؤنة... ۱١۱۸/۲‏ ح٠٠٤٠‏ . 


٦ 


فالشباب مَعْشرء والشيوخ معشر» والكهول معشر»› وجمعه على معاشرء 
ولفظ «الصحيحين) بصيغة معشر› والمعنى هنا متساوي » والشباب جمع 
شاب » ويجمع أيضًا على شيبة وسَبّان بضم أوله وتشديد الباء الموحدة آخره 
نون » وذكر الأزهري”' أنه لم يجمع فاعل على فعلان غيره . ويرد عليه : 
يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبى في «المفهم) : يقال : 
حَدَّثٌ . إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم كهل . وكذا 
. ذكر الزمخشري . وقال ابن شاس المالكى فى «الجواهر) أنه يقال : شاب . 
£ ۲ ع 3 
إلى أربعين . وقال النووي”" : الأصح الختار أن الشباب من بلغ ولم يجاوز 
الثلاثين » ثم هو كهل إلى أن يجاوز الاربعين» ثم هو شيخ . وقال الرُوياني 
وطائفة : من جاوز الثلاثين يسمى شيا زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ 
00 1 أبو إسحاق e‏ 0 0 : المرجع في 
عن لبت با خطاب ؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي لی ى الك نه 
وقوله : «من ا الباءة» . هي بالهمزة والمد وتاء ا 
وفيها لغة يغير همز ولا مدء وقد تهمز وتمد بلا هاءء ويقال لها أيضًا : 
الباهة . مبدل عن الهمزة هاء» وقيل : بالمد القدرة على مؤن النكاح › 
وبالقصر الوطء . قال الخطابى : المراد [بالباءة هنا التكاح]” ات :لعل 


() في النسخ : بالنكاح الباءة هنا . والمثبت من الفتح .٠١۸/۹‏ 


(۱) الفتح ٠١۸/۹‏ . 
(۲) شرح مسلم ۱۷۳/۹ . 


۲ب 


أراد مؤن النكاح . قال : وأصله الموضع الذي يتبوءه ويأوي إليه . وقال 
المازري : اشتق [العقد]” على المرأة من أصل الباءة ؛ لأن من شأن من يتزوج 
المرأة أن يتبوأ بها منزلا. انتهى . ولابد من تقدير مؤن العقد. وقال 
النووي”' : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى قول 
واحد» أصحهما أن معناها المراد اللغوي وهو الجماع » فتقديره : من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مؤنه - وهي [ مؤن ] النكاح - فليتزوج » ومن 
وبع صما لعجره عر يمر SE‏ بالصيرم ا البديخ i‏ بقاع در 
منيه كما يقطعه الوجاء . وعلى هذا القول وقع الخطاب مع/ الشباب الذين هم 
مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا . والقول الثاني أن المراد هنا مُوّن 
النكاح » سميت باسم ما يلازمها . وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح 
فليتزوج » ومن لم يستطع فليصم لتندفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا 
على ما قالوا قوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» . قالوا : والعاجز عن 
الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة » فوجب تأويل الباءة على المؤن . 
وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور . انتهى . والتعليل 
الملدكون' للمازر-واحات عله قياض اه ل يعد أن عات 
الاستطاعتان » فيكون المراد بقوله : «من استطاع الباءة) . أي بلغ الجماع 
وقدر عليه «فليتزوج) . ويكون قوله : «ومن لم يستطع» . أي من لم يقدر 
على التزويج . ومع هذا التأويل يصح أن يكون معمول الاستطاعة المحذوف 


(أ) في النسخ : للعقد . والمثبت من الفتح .٠١۸/۹‏ 
(ب) في النسخ : مؤنة . والمثبت من شرح صحيح مسلم ۹/ .٠۷۳‏ 


. ۱۷۳/۹ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ۱١۸/۹ الفتح‎ )۲( 


هو الباءة أو الترويج › ويكون ما ذكر تفسير المراد » وقد جاء مصرحا بذلك 
E :‏ ۲ 
في رواية الترمذي” ' : «ومن لم يستطع منكم الباءة» . وعند الإسماعيلي : 
( من استطاع منكم أن يتزوج فليتروج) . فيقدر فيمن لم يستطع لفظط 
. التزويج ؛ لدلالة ابت على المنفي . 

وقوله : « فليتروج » . فعل أمر وظاهره الوجوب » فيقتضي أن النكاح 
إلى هذا داود ومن وافقه من أهل الظاهر » ورواية عن أحمد » وذهب إليه أبو 
«شرح مختصر الجويني» وجهًا . قال أهل الظاهر : إنما يلزم العقد دون 
الوطء . وروي عن أحمد أنه يجب عند خشية العنت . وعبارة ابن تيمية فى 
«المحرر»”” : النكاح للتائق سنة مقدمة على نفل العبادة إلا أن يخشى الزنى 
بت ركه فيجب »› والوجوب عند خوف العنت وجه فى مذهب الشافعى . 

ي 1 
حكاه الرافعي عن «شرح مختصر ال جوينى) . وقال النووي في «الروضة) : 
لا يتحتم النكاح » بل يخير بينه وبين التسري . وجزم به أبو العباس القرطبي » 
وهو من المالكية » بل زاد فحكى الاتفاق عليه » فإنه قال : إنا نقول. بموجب 
هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه 
٠. - n. 03 4‏ ).2 

من العزبة » بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج . وقال ابن حزم في «امحلى) : 
وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى » فإن عجز عن 
)١(‏ الترمذي ۳۹۲/۳ ح۱۰۸۱ . 
(۲) الفتح ٠١8/5‏ . 


(© المخرر ۱۳/۲ . 
)٤(‏ روضة الطالبين ٠۹/۷‏ . 


(ه) المحلى 3/١١‏ . 


۹/۲ 


ذلك فليكثر من الصوم . ثم قال : وهو قول جماعة من السلف . وذهب 
الجمهور إلى أن الأمر في الحديث محمول على الندب » قالوا : لأن الله 
سبحانه وتعالى خير بينه وبين التسري في قوله تعالى : اتک مَا طاب کم 
ين السا . ثم قال : ووی أو ما مت يكم" . والتسري ليس 
بواجب إجماعًا فكذا النكاح ؛ لأن التخيير بين الواجب وغيره يرفع 
الوجوب . والمسألة مبسوطة في الأصول إلا أن دعوى الإجماع غير مسلمة ؛ 
فإن فيه الخلاف السابق في أن التسري واجب » ثم قوله تعالى : إلا عل 
وهم أو ما مَلَكْتْ امم نیم عبر ویک . فإن قوله : عير 
لومي . يدل على عدم الوجوب إذ لا يقال للواجب : إن فاعله غير 
ملوم . ثم الحديث متأول بأن ذلك في حق المستطيع الذي يخاف الضرر من 
العزبة » ثم إن القائلين بالوجوب إنما يجب عندهم العقد دون الوطء» وظاهر 
الحديث في الوطء ؛ لأن العقد لا يحصل شيئًا من الفوائد المرتبة عليه . وأما 
قوله تعالى : وتک الأ ییک . فهو لا يدل على وجوب 
التزويج » وإنما يجب على الولي الإنكاح عند طلبه منه » ولم يقل أحد بوجوبه 
على النساء» وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وليس ذلك فرضًا على 
النساء . وقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب «التنبيه» : إن النكاح للنساء 
مستحب عند الحاجة ومكروه عند عدمها. وقال الشيخ عماد الدين 
الريحاني في « شرح الوجيز) المسمى ب «الموجز» : لم يتعرض/ الأصحاب 


. الآية ۳ من سورة النساء‎ )١( 
. الآية ۷ من سورة المؤمنون‎ )۲( 
. الآية ۳۲ من سورة النور‎ )۴( 
. 4/١١ المحلى‎ )٤( 


. ٠١۷/١ التنبيه‎ )0( 


للنساء » والذي يغلب على الظن أن النكاح في حقهن أولى مطلقًا ؛ لأنهن 
يحتجن إلى القيام بأمورهن والستر من الرجال » ولا يحصل فيهن الضرر 
الناشئ من النفقة . وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة)”'' : قسم بعض 
الفقهاء التكاح إلى الأحكام الخمسة » وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت 
وقدر على النكاح وتعذر التسري . وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم 
وهو المازري قال : فالوجوب في حق من لا يتكف عن الزنى إلا به كما 
تقدم . قال : والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
قدرته عليه وتّوقانه إليه » والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة › 
فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم 
اشتدت الكراهة . وقيل : الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في 
حال التزويج . والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود ؛ من كسر 
شهوة » وإعفاف نفس » وتحصين فرج » ونحو ذلك . والإباحة فيما إذا انتفت 
الدواعي والموانع . ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته 
للظواهر الواردة في الترغيب فيه . قال عياض : هو مندوب في حق كل من 
يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ؛ لقوله بيا  :‏ فإني مكاثر 
بكم . ولظواهر الحض على النكاح والأمر به » وكذا في حق من له رغبة 
في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء » فأما من لا ينسل ولا أرب له في 
النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . 
وقد يقال : إنه مندوب أيضًا لعموم قوله كَل : دلا رهبانية في الإسلام)' ' . 


. ۲۲/٤ شرح العمدة‎ )١( 
. ١١١ ١١٠١/۹ الفتح‎ )۲( 
. ۷۹٩ سيأتي ح‎ )۳( 

. ١9 ينظر ما سيأتي ص‎ )٤( 


وقال الغزالي في «الإحياء»” '' : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته 
فالمستحب في حقه التزويج » ومن لا فالترك له أفضل » ومن تعارض الأمر في 
حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . ومثل التقسيم الذي ذكر تقي الدين ذكر 
الندوية:: 

وقوله : « ومن لم يستطع » . في رواية : «ومن لم قد . 

وقوله : « فعليه بالصوم » . هذا من باب الإغراءء مثل قولك : عليك 
زيدًا . أي الزمه . والإغراء للمخاطب ؛ لأن الضمير في قوله : «فعليه) . وإن 
كانت صيغة غائب لعوده إلى «مَن) » فهو في المعنى مخاطب بقوله : «من 
استطاع منكم» . وقد وهم أبو عبيد وقال : «فعليه بالصوم» . هو إغراء 
غاب » ولا كاد المرب رى إلا (والستاهل” تقول عليك ويدارل 
تقول : عليه زيدًا . إلا في هذا الحديث . وقد عرفت الجواب عنه . 

وكان الصوم واقيًا لمضرة العنت ؛ لما فيه من الأسباب الكاسرة للشهوة › 
وتقليل مادة الماء ؛ لترك الطعام والشراب وقمع النفس عن كثير من المقويات 
للشهوة وإذماجًا لتحصيل عبادة هي في نفسها مطلوبة . وفيه إشارة إلى أن 
الغرض من الصوم قمع النفس من العادات وكسر الشهوة » ولا يقوم مقامه 
تقليل الطعام وحده من دون صوم . 

قوله : ( فإنه ) . أي الصوم »› «له وجاء» . بكسر الواو والمدء اض 
ار وا عا فى عق خي واا م وجأه بالسيف . إذا 


(أ) كذا في النسخ . وفى غريب الحديث لابن سلام 75/7 : الشاهد . 


. ۷۰٦/۲ الإحياء‎ )١( 
. ٠٠١١۲۷ح‎ ۱۰۲/۱۰ الطبراني‎ )۲( 


۱۲ 


00 1 500 0 عع ا‎ ٠ 
طعنه به » و: وجا انثييه . غمزهما حتى رَصْهما . ووقع في رواية ابن حبان‎ 
تفسير الوجاء » قال : وهو الإخصاء . وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا‎ 
في طريق زيد بن أبي أنيسة » وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر ؛ فإن الوجاء‎ 
رض الأنثيين» والإخصاء سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز‎ 
المشابهة على قول بعض الحققين » أو من باب التشبيه البليغ على قول الأكثر»‎ 

ع 2ن( 5 ر ٤‏ گس 9 
وحكى أبو عبيد عن بعضهم وَجًا بفتح الواو مقصورء والأول أكثر . وقال 
وزی : لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأ وكان قريب العهد بذلك . 

وفي الحديث إرشاد للعاجز عن مون النكاح إلى 'الصوم ؛ لأن سهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل ؛ تَقُوى بقوته/ وتَضْعُفُ بضعفه . واستدل به 
الخطابي ' على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية . وحكاه البغوي 
في « شرح 7 وينبغى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما 
يقطعها بالأصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه . وقد صرح 
الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع 
الجب والخصاء» فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاء 
واستدل به الخنطابي أيضًا على أن المقصود من النكاح الوطء» ولهذا شرع 
الخيار فى العنَّة . 


وفيه الحث على غض البصرء وتحصين الفرج بكل ممكن» وعدم 
التكلف بغير المستطاع . ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تقدم 


. ٤۰۲۹ج‎ ۳۳٣/۹ ابن حبان‎ )١( 

(۲) غریب الحديث .۷٤/۲‏ 

(۳) ينظر غریب الحديث لأبي عبيد ۰۷۳/۲ وينظر الفتح 1١١/15‏ . 
)٤(‏ معالم السنن ۱۸١/۳‏ . 

(5) شرح السنة 1/۹ . 


۲ب 


على أحكام الشرع » بل هي دائرة معها . واستدل به القرافي أن التشريك في 
العبادة لا يضر بخلاف الرياء » ولكنه يقال : إن كان المشرك عبادة كالمشرك 
فيه مثل ما هنا فإنه يحصل الصوم وتحصين الفرج وغض البصبر» وأما تشريك 
المباح ؛ كلو دحل في الصلاة لِتَوكِ خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر ؛ 
يحتمل القياس على ما ذ كر » ويحتمل عدم صحة القياس . واستدل به بعض 
المالكية على تحريم الاستمناء ؛ لأنه لو كان الاستمناء مباحا لأرشد إليه لأنه 
أسهل » وتعقب بأنه لا يسلم كونه أسهل إذ هو فعل » والصوم يستازم الترك 
والترك أسهل » وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند الحنابلة 
وبعض الحنفية. ٠‏ 

واعلم أنه قد ورد في الترغيب إلى النكاح أحاديث كثيرة ؛ منها من 
حديث ا « تزوجوا الولود الودود ؛ فإني مكاثر بكم يوم القيامة ) . 
رجه اين بان وذكر الشاقعي”" بلاعًا عن ابن عمر بلفظ : « تناكحوا 
تكاثروا ؛ فإني باهي بكم الأم». و من حديث u‏ أمامة : 
( تزوجوا فإني مكائر بكم الم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى) . وورد : 
« فإني مكاثر بكم » أُيضًا من حديث الصنابحي بن الأعسر”” » ومعقل بن 


MW, 0 ٍ 4‏ 4 
يسار > وسهل بن حنيف »> وحرملة بن النعمان » وعائشة » وعياض 


(۱) ابن حبان ۳۳۸/۹ ح۰۲۸٤‏ . 

. ٠٤٤/١ الأم‎ )( 

(۳) البيهقي ۷۸/۷ . 

. ٦٤٤٦ح‎ ۳١۸/۱٤ وابن حبان‎ ۳٤۹/٤ أحمد‎ )٤( 
. ۷٩۹٥٩ سیاتی ح‎ )٥( 

. ٥۷٤٦ح‎ ٤٤/٦ الطبراني في الأوسط‎ )١( 

. ۱١١/۳ التلخيص‎ )۷( 


(۸) ابن ماجه ٥۹۲/۱‏ ح١٤۱۸‏ . 


ابن عنم » ومعاوية بن حيدة » وغيرهم . وأما حديث : «لا رهبانية في 
الإسلام) . فلم يوجد في شيء من الأصول المعتبرة بهذا اللفظ » لكن في 
حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني”” : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة» .. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه : «لا صَوُورَة” في 
الإسلام ) . أخرجه أحمد وأبو داؤد وصححه الاک . وفي الباب حديث 
النهي عن التبتل » أخرجه البخاري”' . وحديث : «من كان موسرًا فلم ينكح 
فليس منا) . أخرجه الدارمي » والبيهقي”' من حديث أبي نجيح وجزم بأنه 
مرسل » وقد أورده [البغوي] في «معجم الصحابة) . و حديث طاوس 

قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد : إنما يمنعك من الترويج عجز أو فجور . 
أخرجه ابن أبي شيبة وغيره'” . وفي حديث عائشة : ( النكاح سنتي » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ؛. أخرجه البخاري” . وأخرج الحا 4 من 


() في حاشية ب اا ل ا ا . وينظر 
القاموس المحيط (ص ر ر) . 

(ب) في الأصل » ب : الطبري . وفي ج : الطبراني من ا ا 

(ج) في ب : في . 


(۱) الطبراني ۳۹۸/۱۷ ح۱۰۰۸ 

٠٠٠٤ح‎ ٤۱٦/۱۹ الطبراني‎ )۲( 

(۳) الطبراني ۰۷٥/٦‏ "لا ح۱۹١٥‏ . 

. 448/١ ح۱۷۲۹ والحاکم‎ ۱٤١/۲ أحمد ۳۱۲/۱ » وأبو داود‎ )٤( 

(ه) البخاري ۱۱۷/۹ ح۰۷۳٥‏ . 

(0) الدارمي ۱۳۸۳/۳ ح۲۲۱۰ » والبيهقي ۷۸/۷ . 

(۷) ابن أبي شيبة ١۲۷/٤‏ » وعبد الرزاق ۰1 ح٤‏ ۱۰۳۸ » وسعید بن منصور ۱۳۹/۱ ح۹۱٤‏ . 

(۸) كذا في النسخ » وليس عند البخاري من حديث عائشة » بل من حديث أنس وسيأتي ح ٤‏ ۷۹ » 
أما من حديث عائشة فهو عند ابن ماجه ۰۹۲/۱ ح٩٤۱۸‏ ء بنحوه مطولا . 

. ۱١۱/۲ الحاكم‎ )9( 


1° 


۹/۲ 


حديث أنس رفعه : «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه › 
فليتق الله في الشطر الثاني» . وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها 
ضعف » فمجموعها يدل على الترغيب في النكاح » وأن لذلك أصلا ء لكن 
في حق من يتأتى منه النسل . والله أعلم . 

4 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كل حمد 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . متفق عليه . 

٥-وعنه‏ قال : كان رسول الله ياء يأمر بالباءة وينهى عن 
التبتل نهيا شديدًا ويقول : «تزوجوا الولود الودود ؛ إني مكاثر بكم 
الأنبياء يوم القيامة » . رواه أحمد/ وصححه ابن حبان” ' . وله شاهد 
" أيضًا من حديث معقل بن يسار . 

حديث أنس أورده المصنف بلفظ مسلم » وأصل الحديث” : جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي بيا يسألون عن عبادة النبي اة فلما أخبروا 
كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي بيا ؛ قد غفر الله له ما تقدم من 


عند أبى داود والنسائى وابن حبان” 


0 زاد بعده في الأصل » ج : قال أنس . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النکاح ٠١4/9‏ ح۳٦۰٥‏ » ومسلم › كتاب 
النكاح » باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ۱۱۲۰/۲ ح١١٤٠‏ . 

(۲) أحمد ۰۱٥۸/۳‏ وابن حبان ۳۳۸/۹ ح۰۲۸٤‏ . 

(۳) أبو داود ۲۲۷/۲ ح۰٠۲۰‏ » والنسائي 25/5 35 وابن حبان 2757/9 5514 ح٦٥۰٤‏ . 


ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا . وقال آخر : أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل [النساءع فلا أتروج أبدًا . فجاء 
رسول الله يا إليهم فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . هذا لفظ البخاري . 

قوله : حمد الله وأثنى عليه . فيه دلالة على أنه يقدم الحمد والثناء على 
الله عند إرادة التكلم في أمر مهم من أمر الدين أو الدنيا وبيان أحكام المكلفين 
وإزالة [الشبهة عن]”' امجتهدين . 

وقوله : «لكني أنا أصلي» إلى آخره . دلالة على أن المشروع هو الاقتصاد 
في العمل دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر الألوفات كلهاء وأن 
الحنيفية مبنية على التسهيل والتيسير» لا تعسير فيها ولا تنفير» كما قال 
تعالى : ريد آله بكُم اسر ولا بيد ِم الْمُسرَ»”'. وقد ورد 
في الاقتصاد في العمل أحاديث كثيرة أخرجها الا في «الصحيح) 
وغيره . قال الطبري”” : في الحديث الرد على من منع من استعمال الحلال 
من الأطعمة والملابس وغيرها . قال عياض" : وهذا ما اختلف فيه السلف ؛ 
فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري » ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى : 


(أ) في الأصل » ج : الناس . 
(ب) في النسخ : سنة . والمثبت من الفتح ٠١5/9‏ . 


. من سورة البقرة‎ ١ الآية‎ )١( 
. ٦٤٦٥ -515:9 21١١8١ › ينظر البخاري ح۱۱۰۰‎ )۲( 
.١٠١5/9 ينظر الفتح‎ )۳( 


( البدر التمام ۲/۷ ) 


اذه عي فى یاک الا . قال : والحق أن هذه الآية في 
الكفار» وقد أخذ النبي ييا بالأمرين » والأولى التوسط في الأمر وعدم 
الإفراط في ملازمة استعمال الطيبات » فإنه يفضي إلى الترفه والبطرء ولا 
يأمن من الوقوع في الشبهات » فإن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا » فلا 
يستطيع الانتقال عنه » فيقع في المحذورء كما أن منع تناول ذلك أحيانًا 
يفضي إلى التنطع المنهي عنه موود عله صرت قر على لوز ل رم 
َة أله الى أي لاد وَألطِيبَتِ من ألرَرْقِ”'. كما أن الأخذ 
بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها » وملازمة الاقتصار على 
الفرائض مثلا وترك النفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة» 
وخير الأمور الوسط . 


وقوله : «فمن رغب عن سنتى فليس منى» . المراد بالسنة الطريقة 
التي تقابل الفرض » والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره » وأراد كل : 
من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني . ولح بذلك إلى 
الرهبانية » فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى » وقد عابهم 
بأنهم ما وفوا بما التزموه . وطريقة النبى لا الحنيفية السمحة ؛ فيفطر ليقوى 
على الصوم » وينام ليقوى على القيام » ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس 

وقوله : «فليس مني» . إن كانت الرغبة لضرب. من التأويل يعذر 
صاحبها فيها فالمعنى ؛ ليس مني : أي على طريقتي » ولا يلزم أن يخرج عن 
الملة» وإن كانت إعراضًا وتنطعًا يفضى إلى اعتقاد أرجحية عمله » فمعنى 


. من سورة الأحقاف‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ٠۲ الآية‎ )۲( 


«ليس مني» : ليس على ماتي ؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . 

وقوله في الحديث الثاني : وينهى عن التبتل . التبتل هو الانقطاع عن 
النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى . /وأصل التبتل القطع › 
ومنه : مريم البتول ؛ لانقطاعها عن نساء زمانها ديئًا وفضلا ورغبة في 
الآخرة . و «الولود» كثيرة الولد » وقد ورد مصرحا به في أول حديث معقل 
ابن يسار في نكاح العاقر التي لا تلد ولم يجبه في الثالثة إلا بهذا الأمر. 
و «الودود» هي المودودة لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج » فهو 
فعول بمعنى مفعول . والمكاثرة يوم القيامة بكثرة الأمة . 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لا قال : «تنكح 
امرأة لأربع؛ لمالها ولحسبها وجمالها ولديدها ‏ فاظفر بذات الدين تربت 


لفق 


يداك) . متفق عليه مع بقية السبعة : 

-1١‏ وعنه أن النبى حي كان إذا رفا إنسانًا إذا تزوج قال : «بارك 
الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير). رواه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان . 


(1) البخاري » كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين ۱۳۲/۹ ح۹۰٠٠‏ » ومسلم » كتاب الرضاع › 
باب استحباب نكاح ذات الدين ٠١85/7‏ ح477١‏ » وأحمد 478/1» وأبو داود » كتاب 
النكاح » باب ما يؤمر به من تزویج ذات الدين ۲۲۹/۲ ح47 ٠١‏ » وابن ماجه » كتاب النكاح › 
باب تزويج ذات الدين ٥۹۷/۲‏ ح۸١۱۸‏ ۰ والنسائي > كتاب النكاح » باب كراهية تزويج 
الزناة 777/5 ح۳۲۳۰ » وعند الترمذي ۳۹۹/۳ ح٦۱۰۸‏ من حديث جابر بذكر ثلاث 
خصال دون لفظة الحسب . 

(۲) أحمد ۳۸۱/۲ › وأبو داود ». كتاب النكاح › باب ما يقال للمتزوج ۲٤۸/۲‏ ح۲۱۳۰ › 
والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء فيما يقال للمتزوج ٤۰۰/۳‏ ح۱۰۹۱ › وابن ماجه » 
كتاب النكاح » باب تهنئة النكاح ٠٠٤/١‏ ح٠٠۹٠‏ ء والنسائي في الكبرى , عمل اليوم 
والليلة» ما يقال له إذا تزوج ۷۳/٦‏ ح85 ٠٠١‏ › وابن حبان 059/9 ح۲٥۰٤‏ . 
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۲ب 


الحديث ذكر فيه أربع » وفي رواية مسلم ‏ عن جابر بإسقاط حسبها . 
وأخرج الحاكم وابن حبان”' من حديث أبي سعيد : «تنكح المرأة على إحدى 
ثلاث خصال ؛ جمالها ودينها وخلقها, فعليك بذات الدين والخلق ) . 

MD &‏ 2 
وروی ابن ماجه والبزار والبيهقي ‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 
ولا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يُرديهن» ولا لالهن فلعله يطغيهن › 
٤ 3‏ 03 03 
وأنكحوهن للدين » ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل» . وروى النسائي © 
من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله » أي النساء 
خير ؟ قال : « التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها 
ومالها بما يكره ) . الحديث معناه الإخبار منه َة بما يفعله الناس فى العادة» 
فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين » فاظفر أنت 
أيها المسترشد بذات الدين » لا أنه أمر . قال شمر : الحسب الفعل الجميل 
للرجل وآبائه . انتهى . وفي حديث بريدة مرفوعًا : «إن أحساب أهل الدنيا 
الذين يذهبون إليه هذا المال» . أخرجه ابن حبان فى «صحيحه) وقال 
ك4 00 0000 00 : 
الحا كم : هذا على شرط الشيخين . وهو يحتمل أن يكون خرج مخرج 
الذم ؛ لأن الحسب إنما هو بالأنساب لا بالمال» ويحتمل التقرير والإعلام 
بصحته إذ لا فائدة لرجوعه إلى نسبه مع فقره وهو لا يحصل له مطلبًاء وإنما 
يكون حسبه بماله » فهو الذي يرفع من شأنه عند الناس وإن لم يكن له شرف 


„o٤ -۱ ٤٦٦ح مسلم‎ )١( 

(۲) الحاكم ۱۹/۲ » وابن حبان ۳٤١/۹‏ ح۰۳۷٤‏ . 

(۳) ابن ماجه ۰۹۷/۱ ح۱۸۰۹ » والبزار ح۳۸٤۲‏ » والبيهقي ۸۰/۷ . 
)٤(‏ النسائي 58/5 . 

(5) شرح مسلم 51/٠١‏ . 

(1) ابن حبان ٤۷٤/۲‏ ح۷۰۰ » والحاكم 1517/5 . 


Y۹ 


النسب » ويدل على ذلك حديث سمرة ‏ مرفوتا : «الحسب الال » والكرم 
التقوى» . حسنه الترمذي . وقد دل الحديث على أن مضاحبة أهل الدين في 
كل شيء هي الأولى ؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم 
وطرائقهم » ويأمن المفسدة من جهتهم . 

وفي قوله : «تربت يداك» . أي التصقت بالتراب من الفقرء لم يقصد 
حقيقة الدعاء عليه بذلك . وهو خارج مخرج ما يعتاده الناس من إلهاب 
المخاطب والتزامه بما أريد منه . 

وحديث : كان إذا رَفَا... إلخ . وأخرجه لد وصححه أيضًا أبو 
الفتح في «الاقتراح على شرط مسلم» . وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب . 
رواه الدارمي وابن السني”" وغيرهما من طريق الحسن » قال : تزوج عقيل بن 
أبي طالب امرأة من بني جسم » فقيل له : بالرفاء والبنين . فقال : قولوا كما 
قال رسول الله ملا : «بارك الله فيكم وبارك لکم» . واختلف فيه على 
الحسن . أخرجه بقي بن مخلد “من طريق غالب عنه عن رجل من بني تيم 
قال : كنا نقول في الجاهلية : بالرفاء والبنين . فعلمنا رسول الله ككل فقال : 
«قولوا ... » . فذكره . وفي حديث جابر أخرجه مسلم”"' » قال لي رسول 
الله ية : «تروجت؟) . قلت : نعم يا رسول الله . قال : «بارك الله لك) . 
وزاد الدارمي : «وبارك علقم 


. ٤۲۱۹ح‎ ۱٤۱۰/۲ ح۳۲۷۱ » وابن ماجه‎ ۳٦۳/۰ والترمذي‎ ٠۰/١ أحمد‎ )١( 
الدارمي ۱۳۹۱/۳ ح۲۲۲۰ . ش‎ )۲( 

(۳) الدارمي ۱۳۸۹/۳ ح۹٠۲۲‏ » وابن السني في عمل اليوم والليلة ۲۸٤‏ ح۲٠٠‏ . 
)٤(‏ التلخيص ٠١١/۳‏ . 

(ه) مسلم ۱۰۸۷/۲ ۰ ۱۰۸۸ ح ۰1/۷۱١‏ . 


۲١ 


۲ 


قر كان إذا وا افا الوافقة وخ الا دوهن ن را 
الثوب » وقيل : من رفوت الرجل » إذا سكنت ما به من روع . وقولهم : 
بالرفاء والبنين . في محل النصب على الحال ؛ أي هذا النكاح ملتبسًا بالرفاء 
والبنين » وإنما نهي عنه ؛ لأنه كان من شعار الجاهلية » فكره لذلك . وفي 
الحديث دلالة على شرعية الدعاء للناكح . 

6 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا 
رسول الله يا التشهد في الحاجة : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من يهد الله فلا مضل له › ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» . ويقرأ ثلاث آيات . رواه أحمد والأربعة. وحسنه الترمذي 


اك [ْ 


رو رر r‏ 


َوه وف نيما رجالا كثيرا وسا واکفوا اللہ ای فاون ہیآ 
رم زفق 3 ا ا و ده وين اس 4 

کن یکم ربا . يتا الزن اموأ آتقوا له حَقَّ تعالد. ولا مون إلا 

5 7 ™( چ Kr‏ ر و َْ ع ر 

وام مسلود اما الین ما 0 لوأ فقولا سيا © 


بء جح سر سب 2 e “e‏ وق رر و 27 ی ام 
صلخ لك اعد ويغفر لک ذنويكم ومن يطعم اله ورسم ققد ار هر 


و شبد ۱ وأبوداود » كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قوس ۲۸۷/۱ ح۹۷١٠»‏ 
والترمذي » كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في خخطبة التكاح ٤۱۳/۳‏ حه ١١١‏ ء وابن ماجه » 
كتاب النكاح ‏ باب خخطبة النكاح 9405/١‏ ح۱۸۹۲ » والنسائي » كتاب الصلاة » باب كيفية 
الخطبة ٠١٤/۳‏ . 

. من سورة النساء‎ ١ الآية‎ )١( 


(*) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 


۲۲ 


3 وجاء ف رواية لأبى ا بعل قوله : «ورسوله) «أرسله 


يم 4 
بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة » من يطع الله ورسوله فقد رشد »› ومن 
DD 1 0‏ 0ن 

يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا» . وفي رواية للنسائي 5 
قال : علمنا رسول الله ية التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة . وذكر 
ات وبر جك قن روا ا ر ق ا ی کک 
حديث أبى داود الطيالسى بحذف «إن» وإثباتها بالشك » وفي أخره : قال 
شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في حطبة النكاح وفي غيرها ؟ قال : في كل 
حاجة . وفي إسناد الحديث إرسال ؛ لأنه من حديث أبي عبيدة » عن أبيه 
عبد الله بن مسعود . وهو لم يسمع من أبيه » إلا أن الحاكم” ' رواه من طريق 
أخرى عن قتادة » عن عبد ربه » عن أبى عياض » عن ابن مسعود . وليس فيه 
الأيات ورا ایا فن طريق ‏ إسرائيل > عن اناف عن أن 
الأحوص وأبى عبيدة أن عبد الله قال . فذ کر نحوه . ورواه ال س 

الحديث فيه دلالة على شرعية ما ذكر من التحميد والتشهد عند إرادة النكاح › 
وأنه غير شرط في النكاح » وشرطه بعض أهل الظاهر » وهو قول شاذ . 


. من سورة الأحزاب‎ 7١ 07١ الآيتان‎ )١( 

(۲) أبو داود ۲٤٥/۲‏ ح۲۱۱۹ . 

(5) النسائي في الكبرى ۳۲۱/۳ ح۲۷٥٥‏ . 

. ۱١۳۲۳ ح۰۱۷۰۹‎ ١77/5 ٥۲۹/۱ النسائي في الكبرى‎ )٤( 

. ١15/17 البيهقي‎ )5( 

(7) البيهقي ١47/79 » 7١5/7‏ عن الحاكم به . وينظر التلخيص ٠١١/۳‏ . 
(۷) البيهقي 17/7 ١‏ عن الحاكم به . وينظر التلخيص ١57/7‏ . 


۲۳ 


۹ - وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عا : « إذا 
خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات » وصححه الحاكم”" . وله 
شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة . وعند ابن ماجه وابن حبان”" 
من حديث محمد بن مسلمة . ولسلم ' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال لرجل تزوج امرأة : «أنظرت إليها ؟». قال : لا . قال : «اذهب فانظرإليها ) . 

قوله : تزوج امرأة.. أي أراد . وتمام حديث جابر قال : فخطبت جارية › 
فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . حديث 
جابر أخرجوه من حديث ابن إسحاق ؛ عن داود بن الحصين » عن واقد بن 
عبد الرحمن “. ورواه أحمد من هذا الوجه » وفيه أن المرأة من بني سلمة . 
وأعله ابن القطان” ' بواقد بن عبد الرحمن بأنه غير معروف » والمعروف واقد 
ابن عمرو» وهو في رواية الحاكم كذلك» وكذا في رواية الشافعي 
وعبد اف وليف المقيرة أنه ية قال للمغيرة وقد خطب امرأة : 


(۱) أحمد ۳ » وأبو داود » كتاب النكاح » باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
تزويجها ۲۲۰٣/۲‏ ح۲۰۸۲ » والحاكم » كتاب النکاح ١١8/9‏ . 

(۲) الترمذي ۳۹۷/۳ ح۸۷١۱‏ ء والنسائي 59/7. 

(۳) ابن ماجه 5359/١‏ ح٤٦۱۸‏ ء وابن حبان ۳٤۹/۹‏ ح۲٤۰٤‏ . 

.1١174/05ح‎ ١١40/6 مسلم‎ )٤( 

(5) واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الانصاري قال الحافظ : مجهول . التقريب صؤلاه» 
وينظر تهذيب الكمال 4١١/٠‏ . 

(7) كما في نصب الراية ۲٤٠/٤‏ . 

(۷) واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري النهشلي » أبو عبد الله المدني » وثقه ابن سعد وأبو زرعة وقال 
الحافظ : ثقة . ينظر تهذيب الكمال ٤۱۲/۳۰‏ » وتهذيب التهذيب 2٠١7/١١‏ والتقريب ص۷۹٥‏ . 

(۸) الشافعي - كما في التلخيص ۱٤۷/۳‏ » وعبد الرزاق ۱١۷/٦‏ ح۳۳۷١٠‏ . 


1 


«انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بينكما) و النسائي والترمذي وابن 
ماجه والدارمي وابن ا 


والحديث فيه دلالة على ندبية تقديم النظر إلى التي يراد نكاحهاء وهو 
مذهب الجماهير من العلماء وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أهل 
الكوفة . وحكى القاضي عياض“ كراهته » وهو خطأ مخالف/ لصريح 
الحديث » ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء 
والشهادة » والنظر يباح إلى الوجه والكفين ؛ لأنه يستدل بالوجه على الجمال 
أو ضدهء وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمهاء وهذا مذهب الأكثر . 
وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع 
بماك الي لايل على كادف قد يذل A‏ لم ينمل له 
المقصود بنظر البعض وكان الداعي له إلى زواجها نظر جميع الجسد » ويدل 
على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عار لعي 
المح انض ارا ل لكر جك ولا 
ر رصا را يالك ر » بل له أن يفعل ذلك في غفاتها » ومن غير 
تقدم إعلام . لكن قال مالك : أكره نظره في غفاتها ؛ مخافة من وقوع 
نظره على عورة . وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها . وهو 
ميك ان الحديث يدل على أنه مأذون له مطلقًا . ولأنها تستحي في 


(۱) ابن ماجه ۱ ح٩٩۱۸‏ ۰ والدارمي ۲۲۱۸۱۳۸۹/۳ » وابن حبان 48 21013 
ورواية النسائي والترمذي تقدم تخريجهما في حديث الباب . 

(۲) شرح مسلم ۲۱۰/۹ . 

(۳) عبد الرزاق 1/1 ١ roz‏ » وسعيد بن منصور ۱٤۷/۱‏ ح۰۰۲۱ وابن أبي عمر - كما 
في التلخيص ٠٤۷/۳‏ . 

. ۲۱۰/۹ شرح مسلم‎ )٤( 


وب 


الغالب من الإذن » ولأنه قد يحصل بسبب ذلك أذى » فإنه إذا ترك النكاح 
لعدم إعجابه تأذت منه في الغالب » ولذلك ذكر أصحاب الشافعي أنه ينبغي 
أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف 
بعد الخطبة . وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها 
وتخبره بصفتهاء» كما روى أنس أنه ية بعث أم سليم إلى امرأة فقال : 
« انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها ) . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم 
والبيهقي“ من حديث أنس» واستنكره أحمد» والمشهور فيه من طريق 
عمارة عن ثابت عنه. ورواه أبو داود في «المراسيل)”'' عن موسى بن 
إسماعيل » عن حماد بن ثابت . ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس 
فيه » وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم . قال : ورواه أبو النعمان عن 
حماد مرسلا . قال : ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا . 
وفي قوله : «وشمي معاطفها» . في رواية الطبراني » وفي رواية أحمد وغيره : 
«شمي عوارضها» . والمعاطف : ناحيتا العنق » والعوارض : الأسنان التي في 
عرض الفم » وهي ما بين الثنايا والأضراس » واحدها عارض » والمراد اختبار 
رائحة نكهتها . كذا في «النهاية)”” » ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة أن تنظر 
إلى خاطبها ؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهاء وقد روي مثل هذا عن 
خر قال الت ا رمال ل جد كن عتس : 


(1) أحمد ۲۳٠/۳‏ » والطبراني كما في التلخيص 47/8 ١‏ » والحاكم ٠57/١‏ ء والبيهقي ۸۷/۷ . 
)١(‏ المراسيل ص ١414‏ . 

. ۲٠۲/۳ النهاية‎ 5١ 

. ٠١۳۳۹ ح‎ ١88/5 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) التلخيص ٠١5/7‏ . وقد رواه عبد الرزاق عن عمر كما في المصنف ١98/5‏ ج88١٠‏ . 


۲٦ 


: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لا‎ - ٠ 
. ) «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له‎ 
. متفق عليه" واللفظ للبخاري‎ 

وذكر البخاري في ترجمة الباب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى 

ينكح أو يدع . وأورده في حديث أبي هريرة'" بلفظ : «أو يترك) . وأخرجه 
مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «حتى يذر) . وأخرجه أبو الشييه””) 
في كتاب «النكاح» من طريق عبد الوارث » عن هشام بن حسان » عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة بلفظ : «حتى ينكح أو يدع) . وإسناده 
صحيح . الحديث فيه دلالة على أنه منهي عن الخطبة إذا قد سبق بها أحد» 
وظاهر النهي التحريم » وادعى النووي' الإجماع على التحريم . وقال 
الخطابي : النهي للتأديب وليس للتحريم » يطل العقدٌ عند أكثر الفقهاء . 
ويقال : لا ملازمة بين تحريم الخطبة ويين العقد ؛ فإن ذلك منفصل » وإن 
ادعى أن العقد منهي عنه لوقوعه بعد الخطبة المنهي عنها فلا دليل على ذلك . 
وظاهر الحديث إطلاق النهي قبل الإجابة وبعدهاء ولم أطلع على قول في 
ذلك إلا في أحد قولي الشافعي » كما سيأتي قريبا » وأما بعد الإجابة فإجماع 


٠۹۸/۹ البخاري » كتاب النكاح » باب لا يخطب على خطية أخيه حتى ینکح أو يدع‎ )١( 
ح 5149 » ومسلم » كتاب النكاح .. باب تحر الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو‎ 
. ٥۰/۱4۱۲ يترك ۱۰۳۲/۲ ح‎ 

. ۱٤٤ ح‎ ۱۹۹/٩ البخاري‎ )۲( 

. ٥٦/۱٤۱٤ ح‎ ۱۰۳٤/۲ مسلم‎ )۳( 

. ١95/9 أبو الشیخ - كما الفتح‎ )٤( 

(5) شرح مسلم ۱۹۷/۹ . 

(5) معالم السنن ۱۹٤/۳‏ . 


YN 


ا 


على أنه متهن عنها"' إذا كانت الإجابة (تصريخا >٠‏ وهن من المرأة المكلفة 
في الكفؤء ومن الولي في حق الصغيرة » وأما غير الكفؤ فلابد من إذن الولي 
على القول بأن له المنع . وأما إذا كانت الإجابة بالتعريض » فالأصح عند 
الشافعية عدم التحريم » وهو قول الهدوية › وقول للشافعي التحريم » وحجة. 
من جوز الخطية قبل الإجابة ما ورد فى قصة فاطمة بدت قيس فإنها قالت : 
/خطبني معاوية وأبو جهم . ولم ينكر عليهما النبي بي ذلك » بل خطبها 
لأننافة » وأشان اوري إلى أنه لاسي امال أن بكرا سقط اما از 
لم يعلم الثاني بخطبة الأول » والنبي ييه لم يخطب وإنما أشار بأسامة» 
وعلى فرض أنه خطب » فلعله لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها 
الرغبة عنهما فخطبها لأسامة » ولكنه بقي الكلام هل إضرابها يقوم مقام ترك 
الخاطب كما هو المعني به في الحديث ؟ ولعله يقاس عدم رغبتها إلى التمام » 
بترك الخاطب للتمام » إذ العقد متوقف على إتمامهما جميعًا لما أراداه . وأما إذا 
لم يحصل من المرأة إجابة ولا رد » فقطع بعض الشافعية بالجواز» وبعضهم 
أجرى القولين للشافعي في ذلك » وقصة فاطمة تحتمل ذلك وأنه لم يسبق 
ها إجابة لأيهمنا .ونض _الشافى أن سكوت البكررضا با لاطت > ولعت 
وبعده . وعند المالكية حلاف كالقولين» وقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده . 


(أ) في ب » ج : عنه . 


(ب) في النسخ : صريحا . والمثبت يقتضيه السياق. 


(۱) مسلم ١١١4/١‏ ح ۱٤۸۰‏ ۰ وأبو داود ۲۸٤/۲‏ ح 7١84‏ . 
(۲) شرح مسلم 2151//9 ۱۹۸ . 


۲۸ 


وحجة الجمهور أن المنهي عنه هو الخطبة » والخطبة ليست شرطًا في صحة 
النكاح » فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . وحكى الطبري أن بعض 
العلماء قال : إن النهي منسوخ بقصة فاطمة . وهو غلط » وصرح الدُوياني 
بان الخطبة التي تحرم بعدها الخطبة إنما هي إذا كانت جائزة » فلو كانت 
محرمة كالخطبة للمعتدة لم يكن لها حكم» وهو واضح ؛ لأن الأول لم 
يثبت له حق » وكذا إذا لم يعلم الخاطب با وقع من الإجابة أو الرد فإنه يجوز 
الخطبة ؛ لان الاصل الإباحة » وعند الحنابلة في ذلك روايتان . 

وقوله : «حتى يترك أو يأذن له» . فيه دلالة على الحل للمأذون له . وهل 
يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى إلى غيره ؛ لأن مجرد الإذن الصادر من 
الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة » ويإعراضه يجوز لغيره 
أن يخطبها » الظاهر الثاني » فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغيره 
بالإلحاق . ويؤيده قوله في حديث أي هريرة : «أو يترك) . واستدل بقوله : 
«على خطبة أخيه) . بأن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا » فلو خطب 
الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلمًا » وهو قول الأوزاعي 
ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن [حرئويه]“ والخنطابي . وكذلك 
حديث : «فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته 
حتی يذر) . قال الطاب : قطع الله الأخوة بين المسلم والكافر » فيختص 


(أ) في النسخ : حرقويه . وفي الفتح ٠٠١/5‏ : جويرية . والمثبت من خبايا الزوايا ۲۲۳۴/۱ » وتهذيب 
الأسماء ۲7/۲ وهو أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي . ينظر سير أعلام 
النبلاء 4 577/1١‏ » وطبقات الشافعية */41457 . 


. ١98/9 معالم السئن‎ )١( 


۲۹ 


۲ب 


النهي بالمسلم . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع . وقد 
ورد المنع مقيدًا بالمسلم في حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم : «المؤمن 


أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أحيه » ولا يخطب على 


خطبته حتى يذر» . وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك » وأن 
التعبير بالأخ خرج على الغالب فلا يعمل با لمفهوم e‏ الخلاف 
راج جع إلى أن النهي هل هو من حقوق العقد و[احترامه] '» أو من حقوق 
امتعاقدين ؛ فعلى الأول الراجح ما قال الخطابي » وعلى الثاني الراجح ما قال 
غيره » ومثل هذا شفعة الكافر ؛ فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له » ومن 
جعلها من حقوق امالك منع » وقريب من هذا ما ذهب إليه الأمير الحسين في 
«الشفاء» » ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان 
فاسمًا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته » ورجحه ابن العربي منهم » وهو 
متجه فيما إذا كانت الخطوبة عفيفة » فيكون الفاسق غير كفؤ لهاء فتكون 
خطبته/ كلا خطبة » ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول › 
وقد حكى بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول » وكذلك يحرم على 
المرأة أن تخطب على خطبة المرأة الأخرى إذا قد أجاب المخطوب » إلحاقا 
لحكم النساء بحكم الرجال » ويشير إليه أيضًا ما مر من حديث أبي هريرة في 
كتاب البيع”" : «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها . فإنه 
منهي عن سؤالها الطلاق لأختها ليتزوجهاء فكذلك خطبتها لخطية أختهاء 
وهذا إذا كان في عزم المخطوب ألا يتزوج إلا واحدة » فأما إذا كان عزمه 


(أ) في النسخ : الحرمة . والمثبت من الفتح ٠٠١/9‏ 


(۱) ينظر ما تقدم ح 18" » وفى ۱۰٦/٦‏ . 
(۲) تقدم ح 5148 . 


الجمع بينهما فلا تحرم . والخطبة بكسر الخاء في النكاح . 

-١‏ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول الله » جئت أهب لك نفسي . 
فنظر إليها رسول الله ية فصعٌد النظر [فبها]" وصَوّبه ء ثم طأطأ رسول 
الله اة رأسه , فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست , فقام رجل 
من أصحابه فقال : يا رسول الله » إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها . 
قال : «فهل عندك من شيء؟ » . فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : 
« اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا » . فذهب ثم رجع فقال : لا والله 
ما وجدت شيئًا . فقال رسول الله یلا : « انظر ولو خاتما من حديد ) . 
فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد , ولكن 
هذا إزاري- قال سهل : ما له رداء - فلها نصفه . فقال [رسول الله“ 
يك : « ما تصنع بإزارك ؟ إن لبشته لم يكن عليها منه شيء» وإن لسن 
لم يكن عليك منه شيء ) . فجلس الرجل , حتى إذا طال مجلسه قام › 
فرآه رسول الله يل مولا فدعا به » فلما جاء قال : «ماذا معك من 
القرآن ؟» . قال : معي سورة كذا وسورة كذا. عدّدهاء فقال: 
« تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ ) . قال : نعم . قال : « اذهب فقد ملُكثكها بما 
معك من القرآن » . متفق عليه واللفظ لمسلم”" . وفي رواية له" : قال : 


(أ) في الأصل : إليها . 


)١(‏ البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب القراءة عن ظهر قلب ۹ح ۰ » ومسلم » كتاب 
النکاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ۲/ ١٠١41١ 23١4٠‏ ح 478١/5ل.‏ 


(۲) مسلم ٠١41/9‏ ح 158١/لالا.‏ 


۲۳١ 


« انطلق فقد زوّجيُكها ء فعلّمها من القرآن». وفي رواية للبخاري”” 
« أمكناكها با معك من القرآن ) ولأبي داود عن أبي هريرة " قال : وما 
تحفظ ؟ » . قال NT‏ التي تليها . قال : « قم فعلمها عشرين 


ية ) . 


| سم 


قوله : جاءت امرأة . هذا اللفظ في معظم الروايات » وقد جاء في 
رواية : إني لفي القوم عند رسول الله ياء إذ قامت امرأة . وفي رواية : أنت 
امرأة إليه . ويمكن الجمع بأن معنى قامت : وقفت . والمراد أنها وقفت بعد أن 
جاءت لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري 
عن الإستساغيلي"" + يخاءت: امرأة إلى ورل الله كلل وهو في "انين 
فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . قال المصنف چ الله تعالى”” : 
ولم أقف على اسمهاء» ووقع في « أحكام ابن الطلاع'” اا ر بت 
حكيم أو أم شريك . وهذا هو تعيين الواهبة 0 التي أريدت في قوله 
تعالى : وة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتَ فسا اَي . وهذه غيرها . 


() في مصدر التخريج : أو . وينظر ما سيأتي ص۳۷ . 

(ب) وقع في الفتح ٠١7/5‏ : ابن القصاع . والذي في النسخ موافق لا في الفتح 4١9/9‏ › 
٢» ۲‏ وکتاب الأحكام لم يذكر لابن القصاع » بل ذكر لابن الطلاع . ينظر هدية 
العارفين ۷۸۰/۲ » ٤۳۲‏ › ومعجم المؤلفين ۲۷٠١/۱۲ 2015/١١‏ . 


.017١ ح‎ ۱۷٥/۹ البخاري » كتاب النكاح » باب عرض امرأة نفسها على الرجل الصالح‎ )١( 
۲ ج‎ ۲٤۳/۲ ر أبوبخاودء کاب انکاح» باب الترويخ على العبل يعمل‎ 

(۳) الفتح 9/ ۲۰۹. 

.٠١٠/۹ الفتح‎ )٤( 


(ه) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 


دنا 


وقوله : جئت أهب . هكذا في رواية الغوري” ' » وقد جاءت ألفاظ غير 
هذاء ولابد من تقدير مضاف ؛ أي : أمر نفسي . لأن رقبة الحر لا تملك › 
والمراد : أتروجك من غير عوض . 

وقوله : فنظر إليها . فيه دلالة على جواز نظر المرأة لمن أراد أن يتزوج . 

وقوله : فصعد النظر إليها - بتشديد العين - أي رفع . وصوّب- 
بتشديد الواو- أي خفض » والتضعيف إما للمبالغة في التأمل وإما لتكرير 


النظر » وبالثاني جزم القرطبي في « المفهم » » قال : أي نظر أعلاها وأسفلها ٠‏ 


2 7 ٤ 3 رق‎ EE 
. مرارًا . ووقع في رواية : فخفض فيها البصر ورفعه . وهما بالتشديد أيضا‎ 


5 ههو هة ۶ 3 )£ 
وقوله : لم يقض فيها شينًا . جاء في رواية الكشييهني والمستملي ' أنها 
قامت ثلاث مرات تعرض نفسها عليه . وفي رواية الطبراني”' : فصمت » ثم 
عرضت نفسها عليه/ فصمت » فلقد رأيتها قائمة مَلِيًا تعرض نفسها عليه 
5 2 
وهو صامت . وفي رواية مالك”؟ : فقامت طويلا . وهو منصوب صفة 
اع 2 1 5 1 
لمصدر محذوف أو زمان محذوف . وفي رواية : فقامت حتى رثينا لها من 
باستمرار قيامها مدة الثلاث العرضات » فسمى كل عرضة قيامًا مستقلا » 


(۱) الفتح 2٠٠5/5‏ وينظر مصنف عبد الرزاق ۷۷/۷ ح .٠١۲۷٤‏ 

.7١57/9 الفتح‎ )۲( 

(۳) الطبراني 71/5 ح ١55هء‏ والدارقطني ۳/ »۲٤۷‏ والبيهقي 1417/17 .١‏ 
)٤(‏ الفتح .٠٠٠/۹‏ 

(5) الطبراني 7714/5 ح ١551ه.‏ 

320( الموطاً بلفظ : «فقامت قياما طویلا) . 

(۷) الطبراني ۲۲۷/۱ ح 978ه. 


رذن 


ا 


( البدر التمام ۳/۷ ) 


وليس المراذ أنها امت بعك أن فعدات: 


والمراد بأنه لم يقض فيها : هو ما فُهم من صمته من عدم رغبته فيها . 
وفي 3 قال : (ما لي في النساء حاجة ) . ويجمع بينها وبين 
غيرها أنه قال ذلك في آخر الحال » فكأنه صمت أولا ينهم أنه لم رده 
فلما أعادت الطلب أوضح لها باللفظ . ووقع في حديث أبي هريرة عند 
النسائي : جاءت امرأة إلى رسول الله يك فعرضت نفسها عليه فقال لها : 
« اجلسي ) . فجلست ساعة ثم قامت » فقال لها : « اجلسي بارك الله فيك › 
أما نحن فلا حاجة لنا فيك ) . 


ويؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها ؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح 
في الطلب » وفهمت من السكوت عدم الرغبة » لكنها لما لم تيأس من الرد» 
جلست تنتظر الفرج . وسكوته يل ؛ إما حَيَاءٌ من مواجهتها بالرد» وكان 
ية شديد الحياء جدًّا كما ورد في صفته أنه كان أشد حياءٌ من العذراء في 
جدرها” » وإما انتظارًا للوحي » وإما تفكًا في جواب يناسب” المقام . 


فق 


وقوله : فقام رجل من أصحابه . قال المصنف رحمه الله تعالى " : لم 
ع 1 7 1 e OS‏ 
اقف على اسمه » ووقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني : فقام رجل 


(أ) كذا في الأصل » ج . وفي ب غير منقوطة » وفي الفتح ٠05/9‏ : لتفهم . 


.١45 2144 ح 2115147 والبيهقي 7م‎ ۱٤۱۲/۳ الدارمي‎ )١( 
. 7١5/9 النسائي - كما في الفتح‎ )۲( 
.۲۳۲۰ ح‎ ۱۸۰۹/٤ مسلم‎ )۳( 
.۲١٠۷ /۹ الفتح‎ )٤( 
تقدم تخريجها فى الصفحة السابقة حاشية (ه).‎ )5( 
۳٤ 


أحسبه من الأنصار. وفي رواية زائدة عنده : فقام رجل من الأنصار. 
ك 4 5 5 
وولح ي حديث ابن مسعود : فقال رسول الله ا : « من ينكح 
هذه ؟) . فقام رجل . 
٠.‏ ۳ 

قوله : فقال : زوّجنيها . هكذا في رواية مالك . 

وقوله : إن لم يكن لك بها حاجة . زيادة في الاحتياط ‏ يلا عسى أن 
يتجدد له فيها رغبة بعد أن لم يكن . 

وقوله : فقال : لا والله يا رسول الله . فى رواية هشام بن سعد زيادة 
بعد هذا: قال : «فلا بد لها من شىء ) . وفي رواية الثوري عند 
اا زيادة : قال : (إنه لا يصلح ) . 

وقوله : فقال : « اذهب إلى أهلك » . إلى قوله : ولا خاتم من حديد . 
لفظ «خاتم » في قوله : «انظر ولو خاتمًا ) . منصوب بفعل مقدر تقديره : 
[ أَضيقٌ ] 
والرفع بتقدير : ولا حصل لي خاتم من حديد . 


(أ) في الأصل » ب : أصدقت . 


.٥۹۸۰ ح‎ ١10/5 الطبراني‎ )۱( 
.۲٤۹ /۳ الدارقطني‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجها ص ۲۲ حاشية (1) . 
)٤(‏ الطبراني 5/ 211 ١515‏ ح 0.هلاه. 
(5) في الفتح ۹/ ۲۰۷. 


وب 


وقوله : ولكن هذا إزاري . إلى آخره . وقع في رواية مالك تقديم ذكر 
الإزار على قوله : فقال : « اذهب إلى أهلك » . إلى تمام ذكر الخاتم » وفي 
رواية غيره تقديم ذلك على ذكر الإزار كما في هذا المختصر . والإزار يذكر 
ويؤنث » وقد وقع هنا مذ كرا . 

وقوله : قال سهل . أي : ابن سعد الراوي . 

وقوله : فلها نصفه . من كلام الرجل » وقد وهم القرطبي فجعله من 
كلام سهل » وقد جاء مصرحًا بالمراد في رواية أبي غسان محمد بن مطرف » 
ولفظه : ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قال سهل : وما له رداء . 

وقوله : « إن لبشته » إلى آخره . أي إن لبسته كاملا . وإلا فمن المعلوم 
من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم » أنها لو لبسته بعد أن شقه لم يسترها » 
ول ار" نفي كمال الستر ؛ لأن العرب قد تنفي جملة 
الشيء إذا انتفى كماله » والمعنى : لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال 
سترك بالنصف إذا لبشته ولا هي . وفي رواية معمر عند الطبراني : والله ما 
وجدت شيئًا غير ثوبي هذاء اسْقُفُه بيني وبينها . قال : « ما في ثوبك فضل 
عنك ) . وفي زاواية متيل ل عي + ولكني أشق بردتي هذه فأعطيها 
النصف وآخذ النصف ./ وفي رواية الدراوردي”" : قال : ما أملك إلا إزاري 


(أ) زاد بعده في ج : به . 


.)5( تقدم تخريجها ص۳٠ حاشية‎ )١( 
ح ۱۳۲ءه.‎ ١88/9 البخاري‎ )۲( 


(۳) الفتح ۲۰۸/۹. 


۳٦ 


هذا . قال : «أرأيت إن لَبِسَيْهِ ‏ فأي شيء تلبس؟ » . وفي رواية وا 
هذه الشملة التي على ليس عندي غيرها . وفي رواية هشام بن سعد : ما عليه 
إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه . وفي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وجابر”” : والله ما لي ثوب إلا هذا الذي عل . فكل هذا مما يرجح 
الاحتمال الأول . 


قوله : سورة كذا وسورة كذا. وقع في رواية أبي هريرة تعيين ذلك ؛ 
قال :نما قط من القرآن 8 : قال : مبورة «البقزة» [أئ اى ليها ذا 
كتابي أبي داود والنسائي"" بلفظ : «أو). 

قال المصنف رحمه الله تعالى” “: وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود 
بالواو وعند النسائي بلفظ : «أو» . ووقع في حديث و 
نعم » سورة ١‏ البقرة » [وسور المفصّل . وفي حديث صُميرة أن النبي يلار 
زوج رجلا على سورة ١‏ البقرة )] لم يكن عنده شيء . وفي حديث أبي 
أمامة"”' : زوّج النبي . ييه رجلا من أصحابه امرأة على سور من المفصل 


() في الأصل » ب : و . 
(ب) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح 5١8/9‏ . 


.)۷( تقدمت ص37 حاشية‎ )١١( 

(۲) الفتح ۲۰۸/۹. 

(5) أبو داود ۲۶٣۳/۲‏ ح ۲۱۱۲» والنسائي في الكبرى ۳۱۳/۳ ح .٥٥۰٦‏ 
)٤(‏ الفتح ۰۲۰۸/۹ 5805. 

.۲٤۳ /۷ البيهقي‎ )5( 

(5) تمام في فوائده ٤۱۹/۲‏ ح ۷۷۲ - الروض البسام . 


۳۷ 


جعلها مهرها» وأدخلها عليه وقال : غاا وفي حديث أي هريرة 
المذكور : « فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك » . وفي حديث اغا 
« أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله ) . وفي 
مرسل أبي النعمان الأزدي عند سعيد بن منصور”" : زوج رسول الله كلل 
امرأة على سورة من القرآن . وفي حديث ابن عباس وجار : هل تقرأ من 
القرآن شيئًا؟ » . قال : نعم » ل إِنًا أعطيك )أ كوكر چ . قال : « أصدِفها 
إياها » . ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض » 
أو أن القصص متعددة . 

وقوله : « تقرؤؤهن عن ظهر قلبك؟ » . المراد به حفظهن . 


وقوله : «اذهب فقد ملكتكها» . إلى آخره» وقد جاء ألفاظ فى 

الروايات الختلفة وهى : «أنكحتكها بما معك من القرآن). أخرجها 

البخاري”” » وفي رواية مالك : قال : « زوجتكها على ما معك من القرآن » . 
٤ ٤‏ 5 

وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي” ' : « أنكحتكها ما معك من القرآن ) . وفي 


زواية مغ عدك أحيد””" :لاقن أملكتها 6 وقال في آخره : فرأيته يحضي وهي 


تتبعه . وفي رواية أبي غسان ‏ : « أمكناكها ) . وفي حديث ا 

.7١9//9 الفتح‎ )۱( 

(۲) سنن سعيد بن منصور ١/5/١‏ ح .1٤۲٩‏ 

(۳) البخاري ۹/٥۲۰ح‏ 49١ه.‏ 

.7١ 5/9 الفتح‎ )٤( 

»۲۲۲ /5 بلفظ: « أملكتكها ) » وما هنا موافق لما عند الطبراني من رواية معمر‎ ۲۳٤/١ أحمد‎ )٥( 
.4۲۷ ۳ح‎ 


. ۲٠٤١ ۲۰۹/۹ الفتح‎ )5( 
.56٠ »۲٤۹ /۳ الدارقطني‎ )۷( 
۲۸ 


افد اتا على أن را وتا ودا ررك الله ع ا »: 
فتزوجها الرجل . 

الحديث فيه دلالة على أحكام ؛ منها : حل الموهوبة للنبي ية » وقد 
نص الله سبحانه وتعالى على ذلك الحكم وجعله خاصًا بالنبي بيا » فينعقد 
النكاح في حقه بلفظ الهبة وتصير زوجة له . وظاهره أنه لا يحتاج إلى مهر 
ليفارق النكاح . وحكى الخياطي من أصحاب الشافعي وجوب المهر وجعل 
الخصوصية في الانعقاد بلفظ الهبة » وقد وقع ذلك في غير هذه التي لم يقبل 

واحثلف في تعيين الواهبة نفسها للنبي لَه ؛ فقيل : هي خولة بنت 
حك لخرحة لقي من ديت عة في رواية آي سد لزب >٠‏ 
وكذا ابن مردويه » وعلقه البخاري ولم يسق لفظه » وبه قال عروة وغيره . 
وقيل : أم شريك . ورواه النسائي” '" من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن أم شريك » وبه قال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل . وقيل : هي 
زينب بنت خزية أم المساكين . قاله الشعبي » وروي ذلك عن عروة أيضاء 
وقيل : ميمونة بنت الحارث . رُوي ذلك عن ابن عباس وقتادة . 

ومنها : أنه ينبغي للمرأة عرض نفسها على الرجل ليتزوجها لاسيما إذا 
كان من أهل الصلاح . 


. ٠٥ /۷ البيهقي‎ )١( 


(۲) البخاري ۱٦٤/۹‏ ح 7١١ه.‏ 
(۳) النسائي في الكبرى ۲۹٤/۰‏ ح .۸٩۹۲۸‏ 


۳۹ 


1/۲ 


ومنها : جواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبًا لإرادة التروج » فإنه 
ية صمّد النظر » وهو يدل على المبالغة في الاستقصاء لمعرفة مخايلها وما 
يرغب في نكاحها. ويمكن الانفصال عنه بدعوى الخصوصية له لمحل 
/العصمة . قال المصنف رحمه الله تعالى”' : والذي تحرر عندنا أنه كله كان 
لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره . انتهى . ويحتمل 
أن ذلك كان قبل الحجاب » أو بعده وهى متلفعة . 

ومنها : أن الهبة لا تتم إلا بالقبول . ومنها : جواز المنطبة على الخطبة إذا 
عرف رغبة الأول عن الخطوبة . ومنها : ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا 
قريب لها إذا أذنت » وإن كان في بعض الألفاظ التي مرت ما يدل على أنها 
فوضت النبي وَل في شأنهاء والتفويض توكيل . 

ومنها : أن النكاح لابد فيه من صداق » وأنه لا حد لأكثره» وأما أقله 
فالحديث يدل على أنه يصح أن يكون شيمًا يسيًا » فإن قوله : « ولو خاتما من 
حديد » . مبالغة في تقليله » فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو مَن العقد 
إليه ثما فيه منفعة كالوط والنعل وإن كان قيمته أقل من درهم » وضابطه أن 
كل ما جاز أن يكون قيمة وثمئًا لشيء صح أن يكون مهرًا . ونقل عياض ”© 
الإجماع على أنه لا يصح أن يكون ما لا قيمة له » ولا يحل به النكاح . وقال 
أبو محمد بن حزم : يصح بكل ما يسمى شيعًا ولو حبة من شعير ؛ لقوله : 


.۲٠١۰ /4 الفتح‎ )١( 
.۲۱۱ /9 الفتح‎ )۲( 
.٩۹۷ /۱۱ امحلی‎ )۳( 


وهل تجد شيئًا؟ » . ويجاب أنه 00 بقوله : اول اها مق 
حديد) . لأنه ورد مبالغة في التقليل وله قيمة . وبه قال يحيى بن سعيد 
الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذثب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك 
ومن تبعه » وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة » والأوزاعي 
في أهل الشام » لليث في أهل مصرء والثوري وابن أبي ليلى وغيرهم من 
العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه » لشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث » 
وابن وهب من المالكية » ورواية عن الناصر . وذهبت طائفة إلى تحديد أقله ؛ 
فذهبت العترة جميعًا وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن أقله عشرة دراهم » قالوا : 
لقوله ية : ولا مهر أقل من عشرة دراهم » . وقياسًا على المال الذي 
يقطع السارق به بجامع استباحة عضو محرم في كل منهما" . وأجاب 
الجمهور عن ذلك بأن الحديث لو كان ثابئًا لكان نصًا في محل النزاع » لكنه 
غير ثابت » فإنه يرويه مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن 
جابر» ومبشر والحجاج ضعيفان”" » وعطاء أيضًا لم يلق جابرَاء فبطل 
الاحتجاج به لا سيما مع معارضته للحديث الصحيح المتفق على صحته . 
وأما القياس فكذلك لا يصح ؛ لمصادمته النص ولفساده » وذلك أن اليد 


(أ-)) في ب : بأن تخصص . وفي ج : بأنه تخصيص . 


.7 14١ /۷ والدارقطني ۳/ 40 25 والبيهقي‎ 25١3414 أبو يعلى 4/ ۷۲» ۷۳ ح‎ )١( 

(۲) الذى في الفتح أن هذا القياس إنما هو لقول مالك بأن أقل المهر ثلائة دراهم أو ربع دينار . ينظر 
الفتح 9/ .5١٠١ 5٠١9‏ 

(۳) مبشر بن عبيد الحمصى » كوفي الأصل » متروك » ورماه أحمد بالوضع » تقريب التهذيب 
ص 20١4‏ وتقدمت ترجمة الحجاج بن أرطاة في ۱۹۸/۲ › ٠۷١/١‏ . 


a 


۹۲ب 


تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده 
مع القطع » ولا كذلك الصداق . وقال مالك : أقله ثلاثة دراهم أو ربع 
دينار» قياسًا أيضًا على السرقة . وفيه ما ذكر. قال أبو الحسن اللخمي : 
قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ؛ لأن اليد إنما قطعت في ربع 
دينار نكالا للمعصية » والتكاح مستباح بوجه جائز . لكن في قوله تعالى : 

e روفراد وال‎ EET 
اکم . ما يدل على اشتراط المالية . حتى أخذ منه بعض المالكية أنه‎ 
يشترط أن يكون ما يجب فيه الزكاة “قال معي ون جي أقلة حون‎ 
درهمًا . وقال النخعي : أربعون . وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم . وهذه‎ 
الأقوال لا دليل عليهاء ولعلها مستنبطة من الآية من الطّول والمال في‎ 
العرف » وقول ابن شبرمة من إصداق عبد الرحمن نواة من ذهب وهي قدر‎ 
. خمسة دراهم‎ 

ومنها : أنه ينبغي ذكر الصداق في الد لاه أقطع للنزاع وأنفع 
للمرأة » فلو عقد بغير ذكر صداق صح » ووجب لها مهر المثل بالدخول على 
الصحيح » وقيل : بالعقد . /وإنما كان أنفع ؛ لأنه يغبت لها نصف المسمى 
بالطلاق قبل الدخول . 


ومنها : استحباب تعجيل تسليم المهر . 
ومنها : جواز الحلف وإن لم يطلب اليمين ؛ لأن النبي يك لم ينكر عليه 


اليمين » لكنه يكره لغير ضرورة . 


. من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١ 4 الآية‎ )۲( 


<۲ 


ومنها : أنه يجوز الحلف على ما يظن ؛ لأن النبي او قال له بعد يمينه : 
« اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد ) مرتين . ولو كانت اليمين لا تكون إلا على 
علم لم يكن لذهابه فائدة » إذ العلم لا ينتفي » ولا يجوز حصول ما يخالفه . 

ومنها : أن الصداق يخرج عن ملك الزوج وتملكه المرأة بمجرد العقد . 
ومنها : أنه لا يجوز للمرء أن يُخرجٍ عن ملكه ما لابد له منه ؛ مثل ما يستر 
العورة أو يسد الخلة من الطعام والشراب ؛ لأنه قال له : «إن لَبِسَيّْه لم يبق 
عليك منه شيء) . فعلل المنع بأنه لم يبق عليه منه شيء . 

ومنها : اختبار مدعي الإعسار ؛ لأن النبي بيا لم يصدقه في أول ما ادعى 
أنه معسر حتى ظهر له مخايل الصدق » وهو يدل على ما ثبت من الحكم في 
مدعي الإعسار أنه لا يسمع منه اليمين حتى يظهر إعساره بقرائن الأحوال . 

ومنها : أنه يصح أن يكون الصداق منفعة الزوج » ويقاس عليه غيره ؛ 
فإن التعليم هنا منفعة . وقد ذهب إلى صحة كون الصداق منفعة ؛ العترة 
جميعًا والشافعي وأصبغ وسحنون ؛ لهذا ولا في قصة شعيب وموسى . 
وذهب مالك إلى كراهة ذلك » وجوّز الفسخ للنكاح قبل الدخول إذا كان 
على منفعة ؛ وذلك لما في الإجارة من الجهالة والغررء ولذلك خالف في 
الإجارة الأصم وابن علية ؛ لأن التعامل إنما يكون في عين معروفة باقية » 
والإجارة تعلقت بحركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها . وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه وابن القاسم من المالكية إلى منع ذلك إلا في [منفعة] العبد 
في غير تعليم [القرآن]” ‏ فجوزوا جعلها صدائًا ؛ وكأنهم نظروا إلى أن قبض 


<۳ 


العبد وثبوت اليد عليه قائم مقام قبض المنفعة فأشبهت العين المقبوضة » 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن الباء بمعنى اللام » وعن قصة شعيب بأن شرع 
من قبلنا لا يلزمنا» وهي مسألة حلاف بين الأصوليين . 
ومنها : أن تعليم القرآن يجوز أخذ [الأجرة]” عليه وقد تقدم الكلام 
عليه في الإجارة والخلاف فيه والمانعون يتأولون الحديث بأن الباء في 
قوله : « بما معك » . بمعنى اللام للسببية وليست عوضًا . وأجاب الماوردي 
بأنه لو كان كذلك لكانت بغير مهر وكانت موهوبة » والهبة مختصة بالنبي 
ل . وأجاب عن ذلك الطحاوي » وتبعه الأَبهَري وأبو محمد بن أبي زيد » 
بأن هذا حاص بهذا الرجل ؛ لأن النبي كك لا كان له أن ينكح بغير صداق 
فله أن يُنكح غيره من شاء بغير صداق . وبمثله قال الداودي » قال : لأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وأيده بعضهم بأنه لما قال له : « ملّكتكها ) . لم 
يشاورها ولا استأذنها . ويرد على التأييد بأن في الروايات أنها فوّضته في 
أمرهاء فلم يحتج إلى مراجعتها في شيء . ويحتج لخصوصية الرجل بهذا ما 
أخرجه سعيد بن منصو ر"'' من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : زوج النبي 
يِه امرأة على سورة من القرآن وقال : « لا يكون لأحد بعدك مها ) . وهذا 
مع إرساله فيه من لا يُعرف . وأخرج أبو داود“ من طريق مكحول قال : 


() في الأصل : الأجر . 
(ب) ساقطة من : ج . 


. ۳۷٤۲ -858/5 تقدم في‎ )١( 
.۲ تقدم تخريجه ص ۳۸» حاشية‎ (2 
.۲۱۱۳ ح‎ ۲٤۳/۲ ابو داود‎ )( 


ليس هذا لأحد بعد النبي با . وأخرج أب عوانة”“ من طريق الليث بن سعد 
نحوه . وقال عياض : يحتمل قوله : « بما معك من القرآن ) . وجهين ؛ 
أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارًا معيئًا منه ويكون ذلك 
صدافًا» وقد جاء هذا التفسير عن مالك »/ ويؤيده قوله في بعض طرقه 
الصحيحة : ١‏ فعلّمها من القرآن)”” . وفي بعضها تعيين عشرين آية كما 
سبق » ويحتمل أن تكون الباء للتعليل » فأكرمه بزواجه المرأة لكونه حافظا 
للقرآن أو لبعضه » ونظيره قصة أم سليم مع أبي طلحة فيما أخرجه النسائي” ) 
وصححه عن أنس قال : خطب أبو طلحة أم سليم » فقالت : والله ما مثلك 
برد » ولكنك كافر وأنا مسلمة » ولا يحل لي أن أتروجك » فإن تُسلم فذلك 
مهري » ولا أسألك غيره . فأسلم » فكان ذلك مهرها . وأخرج ' من طريق 
أخرف اع أن قال و ار انا كان مداق عا نهنا 
الإسلام . فذكر القصة وقال في آخره : فكان ذلك صداق ما بينهما . وترجم 
عليه النسائي : التزويج على الإسلام . ثم ترجم'” على حديث سهل : 
الترويج على سورة من القرآن . فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني › 
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي” ' من حديث أنس أن النبي كَل 
سالجا من أصحابه : ويا فلان» هل تروجت؟) . قال : لاء ولیس 


.٠٠١ /۹ أبو عوانة - كما في الفتح‎ )١( 

.۲٠۲ /۹ الفتح‎ )۲( 

.۷۷ -۱٤۲١ ح‎ ۱۰٤۱/۲ مسلم‎ )۳( 

. ۱۱١/١ النسائي‎ )٤( 

. ۱۱۳/١ النسائي‎ )5( 

(7) ابن أبى شيبة - كما في الفتح ۲۱۲/۹ - والترمذي ۱۰۳/۰ ح ۲۸۹۰. 
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عندي ما أتزوج به . قال : «أليس معك كل هو اله أحد»؟) . 
الحديث . وأيد الطحاوي ما ذكره من الخصوصية أن الإجارة لا تصح إلا 
على عمل معين أو وقت معين » والتعليم قد لا يعرف وقته » فقد يحصل في 
وقت يسير» وقد يحتاج إلى زمان طويل . قال : فكما أنه لو باع منه داره 
بتعليم سورة لم يصح البيع » فكذلك النكاح . وأجيب عنه بأنه قد وقع تعيين 
القدر الذي أمره بتعليمهاء ومقدار الوقت لا يختلف حال المتعلم فيه؛ 
خصوصًا العرب أهل اللسان . وأجاب بعضهم باختيار التعليل أيضّاء ولا 
يازم منه عدم المهر » بل يكون المهر ثابثًا في ذمته » إذا أيسر قضاه . وقد جاء 
في حديث ابن عباس : « فإذا رزقك الله فعوّضها » . ولكنه غير ثابت . 
وقال بعضهم : يحتمل أنه ييا أصدق عنه كما كمّر عن المجامع في 
رمضان » ويكون ذكر القرآن وتعليمه للتحريض على تعلم القرآن وتعليمه › 
وتنويهًا بفضل أهله . 

ومنها : أن قوله : قد ملكتكها) . يدل على أن النكاح ينعقد بلفظ 
يفيد التمليك » ولا يشترط لفظ الإنكاح أو التزويج » وقد ذهب إلى هذا 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه » والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ يفيد 
معناه إذا قرن بذ كر الصداق أو قصد به النكاح كالتمليك ونحوه» ولا يصح 
عندهم بلفظ الإجارة والعارية والوصية» واختلف عندهم في الإحلال 
والإباحة » وهو كذا عند الحنفية في الإجارة على أصح الوجهين عندهم وعند 
الهدوية أيضّاء والحنفية تجيزه بكل لفظ يفيد التأبيد مع القصدء وعند 
الشافعي وأحمد والزهري وطاوس وربيعة وابن المسيب» لابد من لفظ 


(۱) وهو عند أبى عمر بن حيوة في فوائده - كما في الفتح 9/ 27٠١5‏ ۲۰۷. وينظر الفتح .۲٠۳ /۹٩‏ 


٤ 


النكاح أو التزويج . ولفظ الحديث بهذه الرواية يرد عليهم » وقوله تعالى : 
«إن وَعَبَتَ فسا لبي" . 

ويجاب عن الحديث بأنه قد ورد فيها لفظ : « زوّجتكها » . قال ابن 
دقيق العيد”" : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة» اختلفت مع اتحاد 
مخرج الحديث » والظاهر أن الواقع من النبي بايا لفظ واحد» فالمرجع في 
هذا إلى الترجيح » وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : 
«وزوجتكها). وأنهم اك والسفظ قال ا تلقال بيعل الا 
يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ الترويج أولا ثم قال : اذهب فقد 
ملّكتكها بالتزويج السابق . قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد ؛ فإن الظاهر 
من السياق اتحاد اللفظ » وأن اللفظ المذكور هو الذي انعقد به النكاح › 
وكذا الكلام في رواية : «أمكناكها» . وقال ابن ان علا چا 
يكون النبي عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت وده فليين أبحد 
اللفظين أولى من الآخر . قال : ومن زعم أن معمرًا وهم فيه » فالجواب عنه 
أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية/ غير معمر مثل معمر . انتهى . 
وزعم ابن الجوزي في « التحقيق »”“ أن رواية أبي غسان : (أنكحتكها ) » 
ورواية الباقين : « زوجتكها ) . إلا ثلاثة أنفس › وهم معمر ويعقوب وابن 


(0 الآية ٠ه‏ من سورة الأحزاب . 

.٤۸ 7/4 ينظر شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

() هو الإمام النووي » صرح به الحافظ في الفتح .۲۱٤/۹‏ وينظر شرح مسلم .۲٠٤/۹‏ 
)٤(‏ الفتح 15/9 .7١‏ 

(ه) التحقيق ۲/ ۲۷۲. 


۷ 


۹۲ب 


55 حازم . قال : ومعمر كثير الغلط. والآخران لم يكونا حافظين. 
انتهى . 
قال الصف رحمه الله" : وقد غلط فى زواية آي غنساة + قإنها بلقل 
« أمكناكها ) . في جميع نسخ البخاري » نعم وقعت بلفظ : « زوجتكها ) . 
٤ (1) 3‏ 0 5 . 58 ع 0 
احرجه عن سعيد بن أبي مريم » عن أبى غسان بلفظ : « أمكناكها ) . وقد 
اخرجه ابو نعيم في « المستخرج » من طريق يحيى بن عثمان بن صالح » عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : « أنكحتكها ) . فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي 
غسان » ورواية : « أنكحتكها» فى « البخاري 6”' لابن عيينة كما حررته : 
وما ذكره من الطعن في الثلاثئة مردود»› ولا سيما عبد العزيز بن أبي 
~e £ ۱‏ 3 
[حازم]» فإن روايته تترجح ؛ لكون الحديث عن أبيه » وآل المرء أعرف 
of # e 0 : 1‏ 5 1 
بحديثه من غيرهم . هذا [و] الذي محرر أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر 
عددًا ممن رواه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » 
ورواية سفيان بن عيينة : « أنكحتكها ) . مساوية لروايتهم » ومثلها رواية 


(أ) في النسخ : حاتم . والمثبت من حاشية الأصل » وفيها : في الخلاصة ابن أبي حازم » وفي الفتح 
كذلك » فصح ابن أبي حازم . وقد تقدم على الصواب . 
(ب) ساقطة من : الأصل » ج ء وفي ب : أو . والمثبت يقتضيه السياق . 


(۱) الفتح 15/9 .5١‏ 
(۲) البخاري 9/ه/ا١‏ ح ١؟١ه.‏ 
(۳) البخاري ٠١8/9‏ ح 49١ه.‏ 


A 


زائدة” » وعد ابن الجوزي"" فيمن رواه بلفظ الترويج حماد بن زيد» 
وروايته بهذا اللفظ [في فضائل قران وأما في النكاح فبلفظ : 
« ملكتكها» . وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن ا جوزي فقال في 
ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد . انتهى . وقد 
تحر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري » فظهر أن رواية 
التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي 
[حازم]“ ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد» وفي رواية معمر: 
«أملكتكها» . وهي بمعناها » وانفرد أبو غسان برواية : «أمكناكها) . 
ولق بها ان تكون تق من : « ملكناكها) . فرواية التزويج أو 
الإنكاح أرجح » وعلى تقدير أن تتساوى الروايات يقف الاستدلال بها لكل 
من الفريقين. وقد قال البغوي في شرح السنة) : لا حجة في هذا 
الحديث لمن أجاز انعقاد التكاح بلفظ التمليك ؛ لأن العقد كان واحدّاء فلم 
يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف الرواة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه 


(أ) ساقط من : ج . وفي الأصل : هكذا في الفتح . وضرب عليها في ب » وكتب في الحاشية : ههنا 
تشكيك بخط المؤلف وقال : هكذا في الفتح . فينظر الفتح إن شاء الله تعالى . في الفتح يوجد 
كما ذكر هنا باللفظ . والمثبت من الفتح ۲۱٤١/۹‏ . 

(ب) في الأصل » ج : حاتم . وقد تقدم ص ٠ ٤۷‏ 18 . 

(ج - ج) في ب : يكون تصحيفها . 


. 39 تقدم تخريجها ص‎ )١( 
.۲۷۲ 23ا/١ التحقيق ؟/‎ )۲( 
.5075 ح‎ ۷٤/۹٩ البخاري‎ )۳( 
.ه١4١ البخاري ۱۹۸/۹ ح‎ )٤( 
.٠١۲ /9 شرح السنة‎ )5( 


۹ 


( البدر التمام ٤/۷‏ ) 


ةا 


NT‏ : زؤجنيها . إذ هو الغالب في 
a‏ ار ا ا 
الترويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد» وإنما أراد الخبر عن 
جريان العقد على تعليم القرآن » وقيل : إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان . وقد 
اتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يصح . كذا قال . ثم قال المصنف رحمه 
الله تعال ٠‏ : وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح 
رواية : « زوجتكها ) . وأن رواية : « ملكتكها ) . وهم . وأجاب بعضهم بأن 
الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة عارفون بالمعنى »” فلولا أن الألفاظ 
عندهم مترادفة ما عبروا بها » فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر . 
انتهى . 

ويجاب عن هذا بأن هذا را جع إلى جواز الرواية بالمعنى من العارف » 
ولكنه عند الترجيح يُرجع إلى المتفق عليه ويُترك المختلف فيه » والرواية بالمعنى 
قد يحصل فيها الخطأ » فإنه قد يعتقد أن ذلك اللفظ مرادف وهو في نفس 
الأمر غير مرادف » والخلاف واقع في نقل اللغة كما وقع في غيرهاء إلا أنه 
يقال : قد ثبت في غير النكاح - مثل الطلاق والعتاق وغيرهما - صحته بغير 
اللفظ الصريح فيه من الألفاظ/ الحتملة لتأدية ذلك المعنى مع القرينة » وهو ما 
يعبر عنه الفقهاء بالكناية » ولا حجر على اللفظ الصريح » فيصح تأديته بكل 
لفظ يدل عليه مع القصد إلى ذلك . والله سبحانه أعلم . 


() كذا في النسخ : لفظ . وفي مصدر التخريج » والفتح ۲٠١/۹‏ : أمر 
رب - ب) في ج : فلو كانت . 


.۲٠١ /5 الفتح‎ )۱( 


ومنها : أنه يؤخذ من الحديث أنه إذا سأل النكاح وقال : زوجني . قال : 
Mr‏ ا : : 
زوجت . لم يحتج إلى قبول منه . كذا قاله أبو بكر الرازي الحنفي والرافعي 


١ 
اة‎ 


ومنها : أن طول الفصل بين الإيجاب والقبول » وفراق المجلس لا لقصد 
الإضراب » لا يضر» وقال اقلت :إن المستوجب إذا أجيب بشيء معڍن 
المد گۆن: 

ومنها : أن سكوت من تقد عليها إجازةٌ إذا لم يمنع من كلامها خوف أو 
حياء أو غيرهها : 

ومنها : جواز العقد من دون أن يَسأل المرأة : هل لها ولي حاضر أو لا؟ 
وهل من :قن فة زجحل ارق عه # قال اطا :ذهب إلن عا 
جماعة حملا على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون الان : ونصٌ 
الشافعى على أنه ليس للحاكم أن يزوّج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها 
ولى حاضر”” ولا أنها في عصمة رجل » ولا في عدة ‏ لكن اختلف أصحابه 
هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط » والثاني المصحح عندهم» 
() في ب : قبوله . 
)١(‏ الفتح ۲۱۳/۹. 
(۳) معالم السئن ۳/ 2511١‏ ۲۱۲. 


.55 /۷ ينظر روضة الطالبين‎ )٤( 


اه 


وعند الهدوية أنها تحلف العّريبة احتياطًا . 

ومنها : أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة » إذ لم يقع في شيء 
وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة »ووافقهم من الشافعية أبو عوانة 
ترجم فى «صضحيحه ): باب وجوب الخطبة عند ال ٠‏ 

ومنها : أن الكفاءة في الال لا تعتبر؛ لأن الرجل لا شيء له . ولكنه 
يقال : والمرأة كذلك ؛ فإنه لم يدل دليل على أن لها مالا . 

ومنها : أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق 
وتأنّء ويدخل في ذلك طالب العلم ؛ كمن يستفتي ويباحث عن عَلم . 

ومنها : أن الفقير يجوز له أن يتزوج المرأة إذا علمت بحاله ورضيت به . 
وظاهره ولو كان عاجرًا عن التكسب . كذا قاله الباجى”". وتُّعمِّب باحتمال 
أن يكون النبى ية اطلع من حال الرجل على أنه قادر على التكسب » 
لاسيما ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير . 

0 1 . 3 

ومنها: صحة النكاح بغير ولي . وأجيب بأنها” لم يكن لها ولي 

حاضر» والإمام ولي من لا ولي لها . 


0 زاد فی ب : لا . 


.47 / أبو عوانة‎ )١( 


.7١7/2 الفتح‎ )۲( 


o 


ومنها : أنه يجوز للرجل أن ينتفع بملك زوجته ؛ لقوله : إن لبسته لم 
يكن عليها منه شيء) . فلم يمنعه من الانتفاع بهء وإنما هو لحاجتها إليه . 
وأجيب بأن انتفاعه به جميعه قد يصح على جهة المهايأة"'' ؛ لكونه شريكا 
لها . 

ومنها : نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم . ومنها : 
المراجعة في الصداق . ومنها : خطية المتزوج لنفسه . ومنها : أنه لا يجب 
إعفاف المسلم بالنكاح كما يجب إطعامه وسقيه إذا اضطر إلى ذلك . 

قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث”' : فهذه إحدى وعشرون 
فائدة بب البخاري على أكثرها . 

قال المصنف رحمه الله" : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره . 

وهذه الفوائد المذكورة ثمان وعشرون » والحمد لله على ذلك › 
والصواب أنها إحدى وثلاثون . 


۲-وعن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه » أن رسول الله 
لاي قال : « أغلنوا النكاح » . رواه أحمد وصححه الحاکہ . 


هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» سمع أباه 
وعمرو بن سُليم - بضم السين - وسمع منه مالك وابن عجلان وزياد بن 


.٠٠١ المهايأة : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب . التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
.7١5/9 الفتح‎ )۲( 
.5١5 /۹ الفتح‎ )۳( 


.۱۸۳ /۲ أحمد ٤/ه» والحاکم » كتاب النکاح‎ )٤( 


oY 


سعد » مات قبل هشام بن عبد الملك بقليل أو بعده » ومات هشام سنة أربع 
وعشرين ومائة » وروى الحديث أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والحاكم من حديث محمد بن حاطب » وفي الباب عن عائشة رضي الله 
۲ب عنها : ( أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغربال) ./ أي : الدف . أخرجه 
الترمذي وابن ماجه والبيهقي”'' عن عائشة » وفي إسناده خالد بن إلياس” 
وهو منكر الحديث » قاله أحمد» وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون“ 
وهو يضكف » قاله الترمذي””' . وضعفه ابن الجوزي من الوجهين ‏ » وأخرج 
الترمذي من حديث عائشة - وقال : حسن غريب - : ( أعلنوا هذا النكاح › 


)١(‏ أحمد »4١8/9‏ والترمذي ۳ ح ٠١88‏ والنسائي .١1١17/7‏ وابن ماجه 7١1/١‏ ح 
5 والحاكم .۱۸٤/۲‏ 

(۲) الترمذي ۳۹۸/۳ ح ۹ وابن ماجه 7١١/١‏ ح 21845 والبيهقي ۷/ ۲۹۰. 

(۳) هو خالد بن إلياس - ويقال : إياس - ابن صخر بن أبى الجهم . قال الحافظ : متروك الحديث . 
التقريب ص۰۱۸۷ وينظر تهذيب الكمال ۸/ ۲۹. 

.٠١١ /۲ ينظر التاريخ الصغير‎ )٤( 

(5) الترمذي ۳/ ۳۹۹. 

(7) العلل المتناهية ؟/ 8 .١7‏ 
قال صاحب تحفة الأحوذي : كذا في النسخ الحاضرة » وأورد هذا الحديث الشيخ ولي 
الدين في المشكاة وقال : رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب . ولم يذكر لفظ 
حسن » وكذلك أورد الشوكاني هذا الحديث في النيل وقال : قال الترمذي : هذا حديث 
غريب . ولم يذكر هو أيضا لفظ حسن » فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب 
الشكاة وعند الشوكاني هي الصحيحة ويدل على صحتها تضعيف الترمذي عيسى بن 
ميمون أحد رواة هذا الحديث » وقد صرح الحافظ في الفتح بضعف هذا الحديث » والله 
تعالى أعلم VY.‏ وفي سنن الترمذي : قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » حسن 
في هذا الباب ۳/ ۳۹۹. ينظر نيل الأوطار 777/5 . 


o٤ 


واجعلوه في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف 6" . والبيهقي وضعفه من 
حديث عائشة رضي الله عنها : « أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه في المساجد ) 
واضربوا عليه بالدفوف » وليولم أحدكم ولو بشاة » فإذا خطب أحدكم امرأة 
اق خي بارا فاا لأ ر + 

وور اکا و عن رع مال لك زع 
النكاح بين الزوجين ؛ وذلك كالوليمة وضرب الطبول وغيرها من إحضار من 
يشهد على العقد» وقوله في الروايات الأخر : « واضربوا عليه بالغربال › 
واضربوا عليه بالدفوف » . من عطف الخاص على العام » وأما فعل ما يحرم 
في غير النكاح كالزمار وغيره » فالأكثر من الأمة أن ما يحرم في غير النكاح 
يحرم فيه ؛ لعموم النهي » وذهب النخعي ومالك وغيرهما من الفقهاء أنه 
يباح في النكاح ؛ لقوله اة  :‏ واضربوا عليه بالدفوف » . فيقاس المزمار 
وغيره عليه » ويكون ذلك [مخصصًا] ‏ لعموم النهي » أو محمولًا على غير 
الملهي ؛ جمعًا بين الدليلين . قال الإمام يحيى : دف اللاهي - وهو بضم 
الدال وبفتحها والفتح أكثر - مدور جلده من رق أبيض ناعم » في عرضه 
سلاسل يسمى الطار » له صوت يطرب ؛ لحلاوة نغمته » وهذا لا إشكال في 
تحريه وتعلق النهي به » وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا 
خروق فيه » وطوله [إلى]”” أربعة أشبار » فهو الذي أراده يك ؛ لأنه العهود 
(أ) في الأصل : شرعية . 
(ب) في الاصل : مخصوصا . 


(ج) ساقط من : الأصل . 


(1) الترمذي ۳۹۸/۳ ح .١١46‏ 


(۲) البيهقي ۷/ ۲۹۰. 


زعت 


حينئلٍ . وقال أبو طالب والهادي : وهو محرم أيضًاء إذ هو آلة لهو» فتمزق 
إن ظفر بها كالزمار ونحوه. قال الإمام المهدي : ولعله يقول : الخبر 
منسوخ . وقال المؤيد بالله » وهو قول الهادي في ( الأحكام ) : بل يكره 
فقط . وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه : بل مباح ؛ لقوله يكل : 
« واضربوا عليه بالدفوف ) . وقوله ية : «فصل ما بين الحلال والحرام 
الدف » . ولتقريره أم نبيط حين رآها تدفف وترتجر في عرس . قال الإمام 
يحيى : فأما ضرب طبل الحرب والزير - وهو النقارة . وقيل : الناقوس . 
والهم؛ و [هوع” القصعة الكبرى من قصاع الطبلخانه “ . وفي 
« الصحاح ۲" و« الضياء ) : البم : الوتر الغليظ من أوتار المزهر”” . قال 
في ( شمس العلوم ) : وهو عجمي . وطبق الصفر ؛ وهو الصنج وما أشبهه › 
وجميع الكوسات ؛ وهي الطبول - فلا بأس به [إذا لم] ‏ توضع للهو . كذا 
ذكره في ( البحر» . وقال في « الغيث » : والمراد بما ذكره الإمام يحيى » إذا 
استعملت لا على طريق الغناء ؛ لأن كل ضربة موضوعة للهوء فهي محرمة 
ولو في غير لهو . انتهى . 


(أ) في الأصل : ج : هي . 
(ب) في الأصل : إذ لوء وفي ج : إذ لم . 


)١(‏ الطبلخاناه : طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص . صبح 
الأعشى 8/4. 

(۲) الصحاح ه/ .۱۸۷١‏ 

(۳) المزهر : العود الذى يضرب به وهو أحد آلات الطرب . الوسيط . 


كه 


0 - وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله 
بيد : لا نكاح إلا بولي » . رواه أحمد والأربعة"" : وصححه ابن 
المديني والترمذي وابن حبان » وأعل بالإرسال”" . ش 

وأخرجه الحاكم”” وأطال في تخريج طريقه » وقد اختلف في وصله 
وإرساله . قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي لا ؛ 
عائشة » وأم سلمة » وزينب بنت جحش . قال : وفي الباب عن علي وابن 
عباس . ثم سرد تمام ثلاثين صحاييًا» وقد جمع طرقه الدمياطي من 
لمتأخرين » قال الترمذي”'؟ - بعد أن ذكر الاختلاف فيه وأنَّ من مجملة مَن 
وصله إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة من أرسله 
شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى 
زادية 2 رمخ ر أصح ؛ لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة › 
وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع/ من رواه عن أبي إسحاق » 
لكنهما سمعاه في وقت واحد . ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن 
شعنة قال + سيعت سقيان القورئ«يسأل أبا إستحاق + أستبعت: أبا بردة 


(۱) أحمد 254/4 وأبو داود» كتاب النكاح » باب في الولي ۲۳٠/۲‏ ح 25٠١85‏ والترمذي » 
كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ٤۰۷/۳‏ ح ١‏ ,و وابن ماجه » كتاب النکاح › 
باب لا نكاح إلا بولي 705/١‏ ح 2188١‏ ولم يخرجه النسائي » وينظر التلخيص / ١57‏ 
سنن البيهقي ۷/ ۱٠۸‏ . 

(۲) الترمذي ۳/ ۰٤۰۹‏ وابن حبان ۳۸۸/۹ ح ٤۰۷۷‏ . 

5 الحاكم ۱۹۹/۲ - ۱۷۲. 

.٤۰۹ /۳ الترمذي‎ )٤( 


oN 


۹۸/۲ 


١ ا‎ 

يقول : قال رسول الله ية : « لا نكاح إلا بولي » ؟ قال : نعم . وإسرائيل ° 
ثبت في أبي إسحاق . ثم ساق من طريق لابن مهدي قال : ما فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على” إسرائيل ؛ لأنه كان 

0 50 ع زهة 5 

ياتي به اتم . واخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال : إسرائيل 
.اع 2 ع ۶ 6 

في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم " من طريق علي بن 
المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم » أنهم صححوا حديث 
إسرائيل » ومن تأمل ما ذكر عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في 
ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط » بل القرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية 
إسرائيل الذي وصله على غيره.. 

الحديث فيه دلالة على اعتبار الولي في عقد النكاح » إذ الظاهر من قوله : 

ولا نكاح إلا بولي » . هو نفي الصحة التي هي أقرب إلى نفي أصل النكاح 
الممتنع حمل اللفظ عليه الذي هو المعنى الحقيقي . والولى هم الأقرب 
الأقرب من العصبة دون ذوي الأرحام ؛ كالخال والجد من قبل الأم» 
روكذم" الإغوة جن ف اا د دنب إن هذا الهو قن 
(أ) زاد بعده في الأصل » ج : أبي . 


(ب) ساقط من : الأصل . 


(۱) هو إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق الهمداني السبيعي . أبو يوسف الكوفي » قال الحافظ : ثقة » 
تكلم فيه بلا حجة . التقريب ص٤ 2٠١‏ وتهذيب الكمال ۲/ ١٠ه.‏ 

.4١7/١ الكامل‎ )۲( 

(۳) الحاكم ۲/ ۱۷۰. 


مه 


العلماء » ويروى عن الحنفية أنهم من الأولياء» واحتج الأبهري بأن الذي 
يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام » فكذلك عقد النكاح . [واختلفوا 
أيضًا في الابن ما نزل ؛ فذهب العترة أن ولايته على إنكاح أمه » وأنه أقدم من 
الأب ما علا . وذهب الشافعي إلى أنه لا ولاية للابن ؛ لأنه ليس بعصبة 
شب ١‏ اي بوي بس م 
حتج الأولون بأن النبي a‏ رح إن 
e‏ طلحة ولذها أنسش بن مالك . وأجيب با ذكره 
البيهقي من أن ابن أم سلمة كان عصبة لأمه ؛ وذلك لأن أم سلمة هي هند 
بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم » وعمر ولدها هو ابن أبي 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم › 
وكذلك أنس بن مالك كان عصبة لأمه » وهما يجتمعان في حرام بن عدي 
ابن النجار » وبأن ذلك كان خاصًا بالنبي ا 
ما لم يكن لغيره . هذا كلام البيهقي » ولكنه لا يتمشى هذا الجواب في حق 
أنس بن مالك » وعلى ذلك جميعه إشكال » وهو أن عمر بن أبي سلمة كان 
صغيرًا ؛ فإنه مات النبي ية وهو ابن تسع سنين » وكذلك أنس بن مالك 
فإن النبي o‏ 
ممن شهد العقبة » والصغير لا ولاية له » ولعله يقال في حق ابن أم سلمة 
لما لم يكن من عصبتها في دار الهجرة » فالولاية للنبي ا ا 


(أ) زيادة من حاشية (ب) كتب في أعلاها علامة الإلحاق » وكتب في آخرها : صح . 


. من حديث أم سلمة‎ 8١/7 النسائي‎ )١( 


(۲) النسائي في الكبرى ۲۸۰/۳ ح ٥۳۹۰‏ من حديث أنس . 


9ه 


[ بذلك توكيل له » فيكون نائبًا عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
ويكون ذلك دليلا لمن يقول : إنه يجوز أن يتولى الطرفين الزوج إذا كانت 
الولاية له . وفي حق أنس بن مالك أنه إذا كان قد أسلم أحد من عصبتها فهو 
اق عله أو اجار له العقد» والصغير المميز يصح أن يكون وكيلا في 
النكاح » مع أن ذلك عند التحقيق يكون دليلا قويّا على أن المرأة لها أن تروج 
نفسها» وإنها الولى لتحسين العقد وإشاعته » وتطييب لنفسه » رعاية حى 
القرابة » واحتج في « البحر» لثبوت ولاية الابن وأنه أقدم من الأب › بأن 
الولاية في النكاح تابعة للتعصيب بالإرث » والأب معه ذو سهم . وقد يجاب 
عنه بأن هذا محل نزاع » ثم قال الإمام يحيى ومحمد : قال اة : ٠لا‏ يوم 
الرجل أباه وإن كان أفقه منه » . قلنا : النكاح مبني على التعصيب بخلاف 
العبادة » ولكن يندب تقديمه بأن نوكله ؛ لقوله كله : ا 
١‏ ليس منا من لم يوقر الكبير)” ” . هذا كلامه » وقد عرفت أنه لا جامع بين 
هذا وبين إمامة الصلاة . ثم قال في « البحر » : أبو حنيفة : بل يستويان ؛ إذ لا 
مزية لأحدهماء إذ ينسبان إليها بلا واسطة . قلنا : الابن مع الأب عصبة لا 
الأب . انتهى كلام « الس ۲ . واختلفوا في الوصي إذا أوصاه الأب على 
أولاده » هل يكون أولى من الولي القريب في عقد النكاح أو مثله أو لا ولاية 


(أ) زيادة من حاشية (ب) كتب في أعلاها علامة الإلحاق ‏ وكتب في آخرها: صح . 


)١(‏ ابن المبارك في البر والصلة ص ٠۲١‏ ح ٠۲۰‏ وعبد الرزاق ۳۹۷/۲ ح ۳۸4١‏ وابن أبي شيبة 
0/5 من قول عطاء . 

(۲) البخاري ۲۲۹/۱۲ ح 1۸۹۸ من حديث بشير بن يسار. 

(۳) أحمد ۲۵۷/۱ من حديث ابن عباس . 


له ؟ فقال ربيعة » وأبو حنيفة » ومالك : الوصي أولى . واحتج لهم بأنَّ 
الوصي ناب عن الأب بعد موتهء فحكمه حكم النائب في حياة الأب 
فكما أنّ نائب الأب في حال الحياة أولى من غيره» كذلك بعد الموت» 
ويجاب بالفرق بأن الولاية انتقلت بعد موته إلى غيره من الأولياء بخلافها 
محال ی لقن 


وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح » فذهب الجمهور إلى 
اشتراطه » وقالوا : لا تزوج المرأة نفسها أصلا . وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وذهب مالك إلى اعتبار الولي في حق 
الشريفة دون الوضيعة » فلها أن تزوج نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى عدم 
اشتراط الولي مطلقّاء ولها أن تزوج نفسهاء ولو بغير إذن وليهاء واحتج 
بالقياس على البيع » فإنها تستقل ببيع سلعتها » وحمل الأحاديث الواردة في 
اشتراط الولي على الصغيرة » وخص بالقياس عمومها » والتخصيص بالقياس 
جائز » ويجاب عنه بأن القياس غير صحيح » إذ ثم مانع وهو الغضاضة”” في 
حق الأولياء دون بيع سلعتها . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الولي تلزمه 
الإجازة في الكفء› وله أن يختار في غير الكفء »وهو مذهب الأوزاعي . 
وقالت الظاهرية : ب يعتبر الولي في حق البكر دون الثيب ؛ لقوله یار 2 
الا + ولاتععياء انكر را عن لخديف ان ا 


(أ) في ب : بان . 


. ) الغضاضة : الذلة والمنقصة . التاج ( غ ض ض‎ )١( 


(۲) أبو عوانة 77/7 ح 4754 من حديث ابن عباس . 


5١ 


۲ب 


بكونها أولى بنفسها اعتبار رضاها ؛ جمعًا بين هذا وبين حديث : «لا 

إلا بولي ) . وغيره » والاستحياء لا يصلح أن يكون موجبا للحكم . 
وقال أبو ثور : إِنَّ للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها ؛ لقوله ية › أ 
راتحت فا هر دنو فمفهومه أن نكاحها بإذن الولي 
يصح » والجواب بأن المفهوم غير معمول به ؛ لقوله يا «المرأة لا تنكح 
ولا کح . 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َل : 
« أئها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر 
ما استحل من فرجها » . قال : « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي , وصححه أبو عوانة, وابن حبان »› 
راک 


وأخرج الحديث الشافعي” '» وابن ماجه » أخرجوه من/ طريق ابن جريج 
عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها » وأعِل بالإرسال » وحسنه 


. هو الحديث التالي‎ )١( 

(۲) الدارقطني ۲۲۸/۳ بلفظ : «لا تنكح امرأة المرأة» ولا تنكح المرأة نفسها ...» . من حديث 
أبي هريرة . 

(۳) أبو داود» كتاب النكاح » باب في الولي ؟/ ه*؟, ۲۳۹ ح ۲۰۸۳» والترمذي» كتاب 
النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ۳/ ٤0۸ ۰٤۰۷‏ ح ۱۱۰۲ وابن ماجه» کتاب 
النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ٠۰٥/۱‏ ح ۱۸۷۹ء وأبو عوانة » كتاب النكاح » باب ذكر 
الخبر الدال على عدم منع الولي من تزويج الثيب من رجل تريده ۷۷/۳ ح ۰٤۲٠١۹‏ وابن حبان » 
كتاب النكاح » باب الولي ۳۸٤/۹‏ ح ١74‏ 5» والحاكم » كتاب النكاح » باب الولي ؟//5/8١.‏ 

.٠١/١ الأم‎ )( 


1۲ 


الترمذي » وقال يحبى بن معين”' : لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج 
غير أبن علية) و علية عن ابن 5 ليس بذاك» ورواه 
الاك من طريق عبد ار عن ابن دري تحت اا ت 
الزهري . وعد أبو القاسم مّن رواه عن ابن جريج » فبلغوا عشرين رجلا» 
وذكر أن معمرًا وعبيد الله بن رَځر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن 
سليمان بن موسى » وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب 
ابن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري . 
قال : ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن [دَرًاج] ‏ ومندل”” وجعفر بن برقان 
وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ورواه الحاكم' " من طريق 
أحمد عن ابن علية عن ابن جريج به » قال في آخره : قال ابن جريج : 
فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه » وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى 


ء ٤‏ 3 
عليه . وأعل ابن حبان» وابن عدي وابن عبد لبر" والحاک » 


( - أ) في ج : ابن جريج عن ابن علية . 
(ب) في الأصل » ج : دارج . وينظر تهذيب الكمال 47/9٠‏ . 
(ج) في ج : مبدل . وهو مندل بن علي العنزي . ينظر تهذيب الكمال 4917/54 . 


.١6ا/‎ 2.3165 /* تاريخ ابن معين - برواية الدوري 87./9» والتلخيص‎ )١١( 
. ۱۹۸/۲ الحاكم‎ )۲( 

(۳) الحاکم ۲/ ۱۹۹. 

(4) ابن حبان 9/ 2386 785 عقب ح .٤٤۷٤‏ 

(5) ابن عدي ۳/ .۱۱۱١‏ 

.۸٦ /۱۹ التمهيد‎ )٦( 

(۷) الحاكم 0358/5 ۱۹۹. 


1۳ 


وغيره » الحكاية عن ابن جريج ‏ وأجابوا عنها على تقدير الصحة ؛ فإنه لا 
يازم من نسيان الزهري له» أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه » وقد 
١‏ ا 
تكلم عليه ار "ف تعره ومن حو و 0" واب مده 
0 ۳ 
واطال الكلام عليه البيهقي في « ا وفي « الخلافيات ا وابن 
الجوزي”“ في « التحقيق » . 
الحديث فيه دلالة على اعتبار إذن الولي في النكاح » والإذن يكون بعقده 
00 : : ات ٠‏ 6 كر 
لهاء أو بعقد الوكيل » وهذا مجمع عليه » كفعل النبي يا في أم حبيبة ( 
MDa.‏ 1 . 2 : 
وميمونة '» ويصح أن يكون ال وکیل مفوضًا يزوجها من شاء كما يصح من 
الموكل» وفي أحد وجهين للإمام يحيى أنه لا يصح » إذ ليس كالأصل في 
تحري المصلحة . والجواب أنه قد رضي ما رضيه الأصل » وفي تفويض وكيل 
الزوج وجهان ؛ يصح ؛ لما ذكر» ولا يصح ؛ لاختلاف الأغراض » وظاهر 
بحديث أبي هريرة الاتي . 


وقوله : « فإن دخل بها » إلى آخره . فيه دلالة على أن المهر تستحقه المرأة 
بالدخول في النكاح الباطل › وظاهره › ولو كان مع العلم بالبطلان › وقد 


.٠١١ /* التلخيص‎ )١( 

.٠١١ ء٠٠۰١‎ /۷ البيهقي‎ )۲( 

(؟) التلخيص 9/ .٠١١‏ 

.7855 /۲ التحقيق‎ )٤( 

(5) أحمد 7 وأبو داود ۲٤٣۱/۲‏ ح 251٠7‏ والنسائي 5/ ۰۱۱۹ والبيهقي ۷/ 175. 
(5) أحمد ۲۷۰/۱ 211١‏ وأبو يعلى 8514/4 ح ۲١۸۱‏ والطبراني ۳۹۱/۱۱ ح ۱۲۰۹۳. 
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ذهب إليه الإمام يحيى وأكثر أصحاب الشافعي » ولا يوجب الحد . وقال 
00 : : 1 5 
الإمام المهدي في ١‏ البحر» : وهو المذهب . 


وفي الحديث دلالة على أن النكاح الختل فيه ركن من أركانه » أنه 
باطل مع العلم والجهل » وأن النكاح إنما هو صحيح أو باطل ولا واسطة 
بينهما» وهو مذهب الجمهور . وذهب أبو طالب » والمؤيد » وأبو العباس › 
والمذاكرون من الهدوية » والفرضيون» إلى أن النكاح قد يكون فاسدًا 
وهو ما خالف مذهب الزوجين » أو أحدهما جاهلين » ولم تكن الخالفة 
في أمر مجمع عليه » وهذا القسم تترتب عليه أحكام عندهم مفصلة في 
الفروع . 

وقوله : « فإن اشتجروا ) إلى آخره . الاشتجار الخصومة . والمراد به هنا 
منع الأولياء للعقد عليها » فإذا عضلوا انتقل الأمر إلى السلطان » وظاهره أنها 
لا تنتقل إلى الأبعد إذا منع الأقرب » وهو مذهب الشافعي » وذهب غيره إلى 
انتقالها إلى الأبعد» ويحملون الحديث بأن الاشتجار وقع من الأقرب 
والأبعد » والتأويل محتمل . 

وقوله : « ولي من لا ولي له » . فيه دلالة على إثبات ولاية السلطان في 
حال العضل وفي حال عدم الولي » وكذا في حال غيبة الولي » وهل تزويجه 
بالولاية أو النيابة عن الولي ؟ فيه وجهان » ويؤيده حديث ابن عباس أخرجه 


.٠١ /۲ المهذب‎ )١١( 


"o 


( البدر التمام ٠/۷‏ ) 


۹/۲ 


الطبراني” ' مرفوعًا : « لا نكاح إلا لا بولي » والسلطان ولي من لا ولي له» . 
وفي إسناده الحجاج ب بن أرطاة زا سفيان في ( جامعه ) » 
/ومن طريقه الطبراني في ١‏ الأوسط ۲“ بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ : 
١لا‏ نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان » . وترجم البخاري”" : باب السلطان 
ولي ؛ لقول النبي او : «زوجناكها بما معك من القرآن ) . ولم يخرج 
الحديث ؛ اة غل قرط وظاهر عموم اديت أن السلطان إليه 
تويج الكافرة التي لا ولي لها . قال الإمام يحيى : والمراد بالسلطان في أل 
العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل المتولي لمصالح الدين» فأما سلاطين 
الجور وأمراء الظلم » فهم لصوص سلابون لا تقبل شهادة أحدهم في بصلة 
فض عن أن يحكموا في سيءِ من الأموز الدينية وإمضاء الأحكام 
الإسلامية ع فإن عدم 0 وحاكمه وكلت المرأة ؛ لقوله تعالى : 
فووا مرون وَاَلْمْؤمتُ 2 سس 16 لبا بم . فأثبت لكل مؤمن ولاية؛ 
والترتيب اقتضاه TT‏ بل ينتظر 
وجود الإمام ؛ لقوله َة : « فالسلطان » . والجواب أن ذلك محمول على 
وجوده » ولا ينتظر ؛ لقوله يك : « ثلاث لا ينبغي التأني )” ' الحديث . وقال 
الإمام يحيى : بل يزوجها منصوب عند أهل النصب”" أو من صلح عند 


(۱) الطبراني ۱٤۲/۱۱‏ ح ۱۱۲۹۸. 

(۲) الطبراني في الأوسط 1510:155١‏ ح ١۲ء.‏ 

.٠۹۰ /9 البخاري‎ )۳( 

(4) الآية ۷١‏ من سورة التوبة . 

(5) أحمد ٠١5/١‏ بلفظ : « ثلاثة يا علي لا تؤخرهن ... » . والترمذي ۲۸۷/۳ ح ٥‏ . بلفظ : 
«ياعلي ثلاث لا تؤخرها ...» 

(1) أهل النصب : هم طائفة من امخوارج » وتسمى أيضًا النواصب والناصبية . التاج رن ص ب ) . 


51 


الهادوية › ولا وكالة› وا فو تعن من ارا فتعين من شاءت . والله 
أعلم . 
٠٥‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله لار قال : « لا 
تنکح الأبم حتى تستأمر ولا تنکح البكر حتى تستأذن » . قالوا : يا 
5 ۳ . زطق 
رسول الله » وكيف إذنها ؟ قال : «أن تسكت ) . متفق عليه . 
قوله : رلا تكح ) . روي بصيغة الخبر مرفوعًا وبصيعة النهي 
مجزومّاء والخبر أبلغ ) والأيم ؛ هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو 
طلاق ؛ لمقاباتها بالبكر» وهذا هو المعنى الأصلي في الأيم» ولذلك 
قالوا : الغزو مأيمة"” . لأنه يقتل فيه الرجال » فتصير النساء أيامّى . وقد 
يطلق على من لا زوج لها أصلاء ونقله عياض عن إبراهيم الحربي 
وإسماعيل القاضي وغيرهما › ولو صغيرة . وحكى الماوردي القولين 
لأهل اللغة» وقد وقع فى رواية الأوزاعى عن يحبى في هذا الحديث 
عند ابن المنذر» والدارمي » والدارقطني” : « لا تنكح الثيب). ووقع 


() في ح : ١‏ البنت » . 


٠۹۱/۹ البخاري» كتاب النکاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها‎ )١( 
ح ۱۳۹٥ء ومسلمء كتاب النكاح » باب استمذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت‎ 
."4/١4١9 ح‎ |۲ 

. واللسان (أى م) ولفظه : الحرب مأيمة‎ CTA /١ مجمع الأمثال‎ (١ 

(5) الدارمي ۱۳۹۸/۳ ح ۲۲۳۲» والدارقطني ۲۳۸/۳ ح 1۳. 


1¥ 


)0 
« اليب تشاور) 


وقوله : «تستأمر » . الاستثمار طلب الأمرء والمعنى : لا يعقد عليها 
حتى يطلب الأمر منها . وفيه إشعار بأن العقد من الولي عليهاء فيؤخذ منه 
اشتراط الولي . والمطلوب من المرأة إنما هو الام اعتبارًا لرضاها . 

وقوله : « ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . أراد بالبكر هنا البالغة ء إذ لا 
معنى لاستكئذان الصغيرة » وأتى بالاستكذان هناء بدي الأولى ؛ 
للفرق بينهماء فإن الاستمار يدل على تأكيد المشناور؟ وجعلٍ الأمر إلى 
المستأمرة » ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد » فإذا صرحت بمنعه 
امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول 0 
بخلاف الأمر ؛ فإنه صريح في ا لک 
البكر؛ لأنها قد تستحيي من أن تفصح . 

وقوله : قالوا: يا رسول الله . جاء في رواية : قلنا : يا رسول الله . وفي 
حديث عائشة”' أنها السائلة ؛ قلت : إن البكر تستحبي . قال : « رضاها 
صمتها ) . والحديث فيه دلالة على اعتبار رضا المزوجة”” » وتفصيل الإذن 
كما ذكر ؛ فسكوت البكر كاف بعد علمها بالعقد وإن لم تعلم أن السكوت 


21م فى نت + اكد الشورة. 
(ب) في ب : الزوجة . 


. ١91/9 أحمد ۲ من طريق عمر بن أبي سلمة . وينظر الفتح‎ )١١( 
ه.‎ ١١0 البخاري 151/5 ح‎ )١( 


1۸ 


رصا . قال ابن المنذير”" : يستحب أن تعلم البكر بأن السكوت إذن » لكن 
لو قالت بعد العقد : ما علمت أن سكوتي إذن . لم يبطل العقد بذلك عند 
الجمهور» وكذا ذكر المؤيد بالله ؛ لو سكتت وباطنها الكراهة » لم يضر 
ذلك . وكذا الثيب لو نطقت وباطنها الكراهة » لم يضر ذلك . وأبطل 
العقد بعض المالكية حيث قالت : لم أعلم أن السكوت رضًا . وقال ابن 
شعبان : يقال لها ذلك ثلاثًا؛ إن رضيت فاسكتي »/ وإن كرهْتٍ 
فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لكلا تخجل ؛ فيمنعها ذلك من 
المسارعة . واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط بالبكاء 
ونحوه ؛ فعند الهدوية أن السكوت لا يكون رضّاء وكذا عند المالكية › 
وعند الشافعية » لا أثر لشيء من ذلك في المنع» إلا إن قرنت مع البكاء 
الصياح ونحوه» وفرق بعضهم بين الدمع ؛ فإن كان حارًا دل على المنع › 
وإن كان باردًا دل على الرضاء واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغة بغير 
إذنها ؛ فذهب العترة » وأبو حنيفة وأصحابه » والأوزاعي › والثوري » وأبو 
ثور إلى أنه لا يصحء وه و“ظاهر الحديث 4. فإنه: يطلق: في حن الأب 
وغيره . وذهب ابن أبي ليلى ».ومالك » والليث » والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق » إلى أن له إجبارها ؛ لمفهوم قوله بيا : « الثيب أحق بنفسها ) . 
ا فدل على أن البكر بخلافهاء وهو أن ولي البكر أحق بهاء 
وكذا حديث أبي موسى : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو 


(۱) الفتح 9/ 21557 ۱۹۳. 
(۲) الفتح 9/ 1517. 


(۳) سيأتى ح ۸۰٦‏ . 
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۹۲ب 


( 


إذنها»“ . فعلق الحكم باليتيمة » فيقيد حديث : ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن ) . باليتيمة » ويجاب عنه بأنه صرح في حديث ابن عباس» 
أخرجه ا ١‏ والبكر يستأذنها أبوها ) . فصرح بذكر الأب ع فالمفهوم 
غير معمول به » وتأول الشافعي المؤامرة في حق الأب بأنها تكون لأجل 
استطابة النفس » كما في حديث ابن عمر مرفوعا : « وآيروا“ النساء في 
بناتهن » . قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أُمدء لكنه على معنى 
استطابة النفس . وقال البيهقي” : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس 
غير محفوظة » قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه » وكان ابن عمر» 
والقاسم » وسالم» يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن. قال البيهقي : 
وا محفوظ في حديث ابن عباس : ١‏ البكر تستأمر» . ورواه صالح بن 
كيسان بلفظ : « واليتيمة ا وكذلك رواه أبو 0 عن أبي 
موسى ) ومحمد بن [عمرو] عن أبي سلمة عن أبي هريرة'”' » فدل على 
أن المراد بالبكر اليتيمة . 


(أ) في النسخ : عمر . والمثبت من مصادر التخريج . 


(۱) أحمد 894/4. 

(۲) مسلم ۱۰۳۷/۲ ح171/58١1.‏ 

(۳) أحمد ۲ وأبو داود ۲۳۸/۲ ح ۲۰۹۰. 

.55/١ أي : شاوروهن في تزويجهن . النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى ۷/ 21١5 1١‏ ومعرفة السنن والآثار .٠٠١ - ۲٤۷/١‏ 

.۷۹ سيأتى تخريجه ص‎ )١( 

(۷) أحمد 14 ح 70" والنسائي 84/5 ح .۳۲۹٣۲‏ 

(9) أحمد 2305/5 وأبو داود ۲۳٢/۲‏ ح ۲۰۹٤‏ والترمذي 4107/9 ح ۱۰۹ والنسائي 
كامح الاك 


قال المصنف”" رحمه الله : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ 
الأب » ولو قال قائل : بل المراد باليتيمة البكر . لم يدفع . و( تُستأمر) بضم 
أوله» يدخل فيه الأب وغيره » فلا تعارض بين الروايات » ويبقى النظر في أن 
تاريل عو في بتع البدد رصب N‏ 
قال الشافعي ؟ ذلك محتمل . انتهى . وأجاب الإمام المهدي في « ا 
عن حجة الشافعي بأنه ية رد 3 بالغة شكت أن أباها أجبرهاء 
والحديث أن جارية بكرًا أتت النبي ييا و » فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة » فخيرها النبي کو“ . ورجاله ثقات » وأعل الارسال رار 
جرير بن حازم عن أيوب » وتفرد حسين - يعني ابن محمد الآني ذكره؟ - 
عن جرير » وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب 
موصولا e‏ بن حبان عن 
أيوب موصولا” » وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله 
على طريقة الفقهاء » وعن الثاني بِأنَّ جريرًا توبع عن أيوب كما ترى . وعن 
الثالث » بأن اا ا رت تابع حسين بن محمد عن جرير» 


(أ-) ساقط من : ب » ج . 
(ب) في الأصل , ج : سلمان . وينظر تاريخ بغداد ۸٩/۸‏ . 


(۱) الفتح ۱۹۳/۹. 

(؟) البحر ٥۷/٤‏ . 

(۳) أحمد ۲۷۳/۱ وأبو داود ۲۳۸/۲ ح ۰۲۰۹٦‏ وابن ماجه ٦۰۳/۱‏ ح .۱۸۷١‏ 
)٤(‏ الدارقطني ۲۳٣/۳‏ ح /0. 

.٥۷ ح‎ ۲۳٠/۳ الدارقطني‎ )5( 


۷1 


الا 


وأجاب البيهقي ' عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء . 
والله أعلم . 

فال الف را انه هي الد اها را 
عين فلا يثبت الحكم فيها تعميمًا » وأما الطعن في الحديث » فلا معنى له 
فإن طرقه يقوي بعضها ببعض » وفي الباب عن جابر وابن عمر وعائشة"". 
وبوب البخاري“ : إذا زوج ابنته وهي كارهة » فنكاحه مردود . وذكر فيه 
حديث خنساء بنت خدام » [بفتح] ا المعجمة بعدها نون ومهملة ممدود» 
وقد روي خناس بوزن فلان » وخدام بكسر المعجمة بعدها / [دال مهملة] ”ع 
ولكن في روايته أنها كانت ٹیا" » والثيب”” مجمع على اعتبار رضاها إلا ما 
روي عن الحسن ' أنه أجاز إجبار الأب للثيب . وعن النخعي” : إن كانت 
في عياله جاز وإلا رد. واختلفوا إذا وقع بغير رضاها ؛ فقالت الحنفية 


(أ) بعده في ب : هذا . 

(ب) في النسخ : بكسر . وقد نص الحافظ في الفتح ١15/4‏ أنها بوزن حمراء . 
(ج) في النسخ : ذال معجمة . والمثبت من الفتح ١58/5‏ . 

(د) في ج : بنتا . 

(ه) في ج : والبنت . 


.١١48 7/07 السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) الفتح 7/9 1957. 

(؟) النسائي ۸۷/٦‏ وفي الكبرى ۲۸۳/۳ ح ٤‏ - 4و والدارقطني ۳/ 788 ٢۲۳ح »٤۷‏ 
مف اف ؤه. 

.ه١88 ح‎ ١915/5 البخاري‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 4/ ٠۳١‏ . 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 4/ .١5‏ 


VY 


والهدوية : إن أجازته جاز . وعن المالكية : إن أجازته عن قرب جازء وإلا 
فلا . ورده الباقون مطلقًا . ٠‏ 


0 وعن ابن عباس رضى الله عنه » أن النبي لا قال : « الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها». رواه 
Ea 3‏ 1 9 ا 
مسلم '. وفي لفظ : «ليس للولي مع الثيب أمر » واليتيمة تستامر » . 

رواه أبو داود والنسائی» وصححه ابن ا 
الحديث الأخير : « ليس للولي » إلى آخخره . رواته ثقات » أخرجه ابن 
ل 5 7 .0 
حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس » [ وقال ]”” أبو الفتح القشيري : ويقال : إن معمرًا أخطأ فيه . يعني 
أن صالًا إنما حمله عن عبد الله بن الفضل عن ابن جبير» وهو قول 


قوله : « واليتيمة تستأمر » . اليتيم في الشرع ؛ الصغير الذي لا أب له 


(أ) زاد بعده في النسخ : عن . والصواب حذفها كما في مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 
. 
(ب) في التلخيص ۱٦۱/۳‏ : قاله . 


(۱) مسلم ؛ كتاب النكاح » باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٠١۳۷/۲‏ 
ح-1171/617١1.‏ 

(۲) أبوداود ‏ النكاح » باب في الثيب ۲۳۹/۲ ح 5٠٠١‏ والنسائي » كتاب التكاح » باب استذان 
البكر ... ۸٥/٦‏ وابن حبان» كتاب النکاح › باب الولي ۳۹۹/۹ ح 4085. 

(*) سنن الدارقطني ۳/ ۲۳۹. 


رف 


فظاهر الحديث أن اليتيمة يصح أن يزوجها الأولياءء وهو ظاهر قوله 
تعالى : ون حِفتَ ألا نُقَيطوأ في الى الآية. وما ذكر في سبب 
نزولها من أنه يكون في حجر الولي يتيمة وليس له رغبة في نكاحهاء وإنها 
يرغب في مالها فيتزوجها لذلك » فنهواء - قوله تعالى : «وورعبون أن 

تکوش" | الآية. وترجم البخاري”“ ذلك› وقال: باب تزويج 
اليتيمة . وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه » 
وذهب مالك إلى أن الصغيرة لا يزوجها إلا الوصي » وكأنه نظر إلى أن 
الوصي قائم مقام الأب فله حكمه» وذهب الناصر والشافعي إلى أن 
الصغيرة لا يزوجها إلا الأب ؛ محتجين بقوله : «واليتيمة تستأمر) . 
ا والاستعمار لا يكون إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة [في استعمار ]© 
الصغيرة » فكان ذلك قرينة على أن المراد باليتيمة فاقدة الأب وقد بلغت ؛ 
لا بطل الم على م ققد أ أبريد وإن بلغ ؛ والمراد أن اليتيمة 
تترك حتى تستأمر ولا يكون استعمارها إلا بعد البلوغ . ومن أجاز تزويج 
القطرة رات بم "لا طبار مقن ل كان جد وی 
الناصر» والمؤيد بالله » والفريقان» إلى أنه كالب فلا خيار لها؛ لقوله 
تعالى : ية أَيَكُمْ إِيهِيِرٌ” . فسمى الجد أبَا. والجواب بأنه 


(أ) ساقط من : ج . 
(ب) في الأصل : لاستمار . 


. الآية ۳ من سورة النساء‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠۲۷ الآية‎ )۲( 
.۱۹۷ /۹ البخاري‎ )۳( 

. الآية ۷۸ من سورة الحج‎ )٤( 


V4 


مجاز. وثبوت الخيار لها عند الهدوية وأبي حنيفة » ومحمد» والمؤيد 
بالله ؛ قالوا : قياسًا على الأمة » فإنها تخير إذا أعتقت وهي مزوجة› 
والجامع اا درك نلك ارف وخ أبق وف إلى ألا 
خيار لها؛ كمن زوجها أبوها. قال ابن رشد في ١‏ نهاية امجتهد ۲“ 
سبب الاخختلااف في إنكاح الصغيرة لغير الأب » قياس غير الأب في ذلك 
على الأب ؛ فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب تمه أن 
يزوج الصغيرة لا يوجد في غير الأب »٠‏ لم يجز ذلك » ومن رأى أنه 
يوجد فيه أجاز ذلك » ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة ؛ فلأن 
الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة؛ ولذلك جعل أبو حنيفة لهما 
الخيار إذا بلغا . انتهى . 


واعلم أن نكاح الأب لأولاده الصغار مجمع عليه » وترجم على ذلك 
البخاري”" بباب : نكاح الرجل ولده الصغارء ضبط بضم الواو وسكون 
اللام بصيغة الجمع ومتديا A‏ يتل E N E‏ 
واحتج عليه بقوله تعالى : وای لر يحِضْنَ”". فجعل عدتها ثلاثة 
e‏ 
حسن » ولكن ذلك لا يختص 6 أذ ل کد كي ان اراد 


(أ) بهامش ب : أي لأجل أنه قد لا يوجد في غير الأب ما يوجد في الأم من الأب في رعاية 
المصلحة . 


.759 /5 الهداية‎ )١( 
. ۱۸۹ /9 البخاري‎ )۲( 
. الآية 4 من سورة الطلاق‎ )٣( 


أ 5 00 
ما في الآية الكرية هو من زوجها الأب تزويج عائشة رضي الله عنهاء 


٠ب‏ /والأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه النص» فاقتصر على 


£ 


المنصوص عليه . قال المهلب ‏ : أجمعوا على أنه يجوز للب تزويج ابنته 
الصغيرة البكر» ولو كانت لا يوطأ مثلها » إلا أن الطحاوي حكى عن ابن 
شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن 
الاب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تروج النبي 
ياه عائشة وهي بنت ست سني" كان من خصائصه » والله أعلم . 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَِدَ‎ -٠7 
دلا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها» . رواه ابن ماجه‎ 
. والدارقطني ورجاله ثقات‎ 


وأخرج الحديث البيهقى” . 


وفي قوله : « لا تزوج المرأة المرأة» . دلالة على أن المرأة لا ينبت لها 
ولاية في النكاح › وقد ذهب إلى هذا الجمهور» وذهبت الحنفية إلى ثبوت 


(أ) ساقطة من : ب . 


.٠۹۰ /5 الفتح‎ )۱( 

(۲) امحلی ۳۹/۱۱. 

(۳) البخاري ۷/ ۲۲۳ ۱۹۰/۹ ح 4 4 ومسلم 1۰۳۸/۲ ح .1٤4۲۲ - 1٩‏ 

)٤(‏ ابن ماجه » كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ۱ح ۲ والدارقطني » كتاب 
النکاح ۳/ ۲۲۷. 

.٠٠١ /۷ البيهقي‎ )5( 
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الولاية للنساء بعد العصبة . قال في « كنز الدقائق »“ : وإن لم يكن عصبة » 
فالولاية للأم» ثم الأحت لأب وأم» ثم ا ثم ولد الأم» ثم لذوي 
الأرخامء ف للخاكم: اه ا و ع ا 
لهم في حق الأم بقوله علا : « استأمروا النساء في بناتهن 6" . فالاستثمار 
يدل على ثبوت الحق لهن في ذلك » والجمهور حملوا الأمر على الندب » 
وأن الغرض من ذلك إنما هو تطييب لنفس الأم لما لها من الاتصال بابنتها . 

وقوله : « ولا تزوج المرأة نفسها » . فيه دلالة على عدم أهلية المرأة 
لإنكاحها نفسها . وقد تقدم بعض من ذلك » وقد اختلف العلماء في ذلك . 
قال فى « نهاية المجتهد)”" : اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط 
صحة النكاح أم ليست بشرط ؟ فذهب مالك إلى” أنه لا يكون نكاح إلا 
بولي » وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه » وبه قال الشافعي » وقال 
أبو حنيفة » وزّفر» والشعبي › والزهري : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي 
وكان كفئًا جاز . وفرق داود بين البكر والثيب » فقال باشتراط الولي في 
البكر وعدم اشتراطه في الثيب » ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في 
الولاية قول رابع ؛ أن اشتراطها سنة لا فرض ؛ وذلك أنه روي عنه أنه كان 


) في ج : الأب . 
(ب) في ج : يستأمر . 
(ج) في ج : على . 


. ٠١۳ /۳ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
¥ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
الهداية 5/ ۳۷۰» الا”.‎ 5 
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يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي » وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن 
تستخلف رجلا من الناس على نكاحهاء فكأنه عنده من شروط التمام لا ين 
شروط الصحة » بخلاف عبارة البغداديين يِن أصحاب مالك » أعني أنهم 
يقولون : إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام . وسبب الاختلاف ؛ 
أنه لم تأت آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن 
يكون في ذلك نص » بل الآيات9) والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها 
عند من يشترطها هي كلها محتملة في ذلك » وإن كان المسقط لها ليس عليه 
دليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة » ونحن نورد ما احتج به الفريقان » ونبين وجه 
الاحتمال في ذلك » فمن أظهر ما يحتج به به من الكتاب في اشتراط الولاية 
قول تعالی : [ ويا لقم اس کنن 1 اجه كا مساوم أن 
َكِحْنَ أَروجَهُنَ 4 . قالوا : وهذا خطاب للأولياء» ولو لم يكن لهم حق 
في الولاية ٺا نهو عن العضل . وقوله تعالى : «إوّلا تنک الْمتْرِكِينَ حي 
أي . وهذا أيضًا خطاب للأولياء » ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من 
الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله الا : 
١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ثلاث مرات » وإن دخل 
بها فلها المهر با أصاب منها » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها ) . 


() في ج : الآثار . 
(ب) في النسخ » وبداية امجتهد : فإذا بلغن . والمثبت صواب التلاوة . 


. الآية ۲۳۲ من سورة البقرة‎ )1١( 
. من سورة البقرة‎ ۲۲١ الآية‎ )۲( 


۷۸ 


أخرجه الترمذي”' وقال فيه : حديث حسن . وأمّا ما احتج به من لم يشترط 
الولاية يمن الكتاب والسنة فقوله تعالى : فلا جُمَاحَ لكر فيمَا كَعَلْنَ فيه 
أنه اَمَو . قالوا : وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على 
نفسها . قالوا : وقد أضاف/ إليهن” في غير ما آية من الكتاب الفعل » فقال : 
ان يك زوجم . وقال تعالى : «إحٌ تدكح روي عو . وأما 
من الشنّة » فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته ؛ وهو قوله و : 
«الأم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها 
صماتها » . وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في 
هذا المعنى . فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع . فأما قوله تعالى : 
7 لدا طلقم انس ملف ]جهن ا ضوهن # . فليس فيه أكثر من 
نهي قرابة المرأة وعصبتها عن أن يمنعوها النكاح » وليس نهيهم عن العضل 


ما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجارًا » أعني بوجه 
من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص» بل قد يمكن أن يفهم منه ضد 


() في ج : النهي . 
(ب) في النسخ » وبداية امجتهد : فإذا بلغن . 
(ج) ساقط من : ب . وفي ج : علي . 


.۸۰٤ تقدم ح‎ )١( 
. الآية 74 من سورة البقرة‎ )۲( 
. الآية ۲۳۲ من سورة البقرة‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ ۲٠١ الآية‎ )5( 
.١55١ (ه) مسلم ۱۰۳۷/۲ ح‎ 


۷۹ 
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هذا ؛ وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم » وكذلك قوله تعالى : 
وولا تنک المتركين عَىَ يويك ' هوان یکن خطايا رل الأمز 
من المسلمين أو جميع المسلمين أحرى منه أن يكون خحطابًا للأولياء» وبالجملة 
فهو متردد بين أن يكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر. فإن قيل : هذا عام» 
لعن ب كر اا وم ارا قيل : هذا الخطاب إنما هو 
خطاب بالمنع » والمنع بالشرع » فيستوي فيه الأولياء وغيرهم » وكون الولي 
مَأمورًا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن ”صلا 
كالأجنبي"' . ولو قلنا : إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في صحة 
النكاح . لكان مجملا لا يصح به عمل ؛ لأنه ليس فيها ذكر أصناف الأولياء 
ولا صفاتهم ولا مراتبهم » والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » ولو 
كان في هذا كله شرع معروف لنقل تواترًا أو قريئًا من التواتر ؛ لأن هذا ما 
تعم به البلوى » ومعلوم أنه كان في المدينة من لا ولي لهاء ولم ينقل عنه يكل 
أنه كان يعقد انكختهم :ولا نص "لذلك من يعقده 6 رايا فان المتصتوة 
من الولاية ليس هو حكم الولاية » ونما المقصود منها تحريم نكاح المشركين 
والمشركات » وهذا ظاهر » والله أعلم . 

وأما حديث عائشة » فهو حديث مختلف في وجوب العمل به» 
زلا فر ا لبن ق على ج انه ل بحي الا ».رارضا فإن 


(أ) في الأصل » ج : ومن . 
(ب - ب) في ج » وبداية الجتهد : أصله الأجنبي . 


. من سورة البقرة‎ ۲۲١ الآية‎ )١( 
. م6١46 تقدم ح‎ )۲( 


سلمنا صحة الحديث فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي » أعني 
المولّى عليها . وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة فليس فيه أن المرأة لا تعقد على 
نفسهاء أعني أن تكون هي التي تولت العقد » بل الأظهر منه أنه إذا أذن 
لها“ جاز أن تعقد على نفسها . وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله 
تعالى : ظفلا جاح ایک فسا ممل فة أنهي بسر . فإن 
المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن , 
وليس هلهنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح » فظاهر 
هذه الآية » والله أعلم » أن لها أن تعقد التكاح » وللأولياء الفسخ إذا لم يكن 
بالمعروف » وهو الظاهر من الشرع » وأما إضافة النكاح إليهن » فليس فيه دليل 
على اختصاصهن بالعقد ‏ لكن الأصل هو الاختصاص » إلا أن يقوم الدليل 
على غير ذلك . 

وأما حديث ابن عباس" فهو لُعمرى ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر ؛ 
لأنه إذا كان كل واحدة منهما يستأذن ويتولى العقد عليها الولي » فبماذا ؟ 
ليت شعري تكون الأم أحق بنفسها من وليهاء والاحتجاج يقوله تعلى | 
فلا جتاح لیک ر فيمَا فَعَلَنَ ف أَنفْسهنّ بالْمعوف» 0 
المرأة ا الق ون اججج هر تعالى : ولا تنکحا المشرکینَ حی 
يوا . على أن الولي هو الذي يلي العقد . وقد ضعفت الحنفية حديث 
عائشة ؛ وذلك أنه حديث/ رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري » وحكى 
ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه » فلم يعرفه . قالوا : والدليل على 


. أى : الولي‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص۷۹ . 


۸۱ 


.اب 


( البدر التمام /3/1) 


ذلك أن الزهري لا يشترط الولاية . وقد احتجوا أيضًا بحديث ابن عباس أنه 
قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ' . ولكنه مختلف في رفعه . وأما 
احتجاج الفريقين من جهة المعاني فمحتمل ؛ وذلك أنه يمكن أن يقال : إن 
الرشد إذا جد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح» كما يكتفى به : 
التصرف في المال» وشبهه أن يقال : إن لمرأة مائلة الطبع إلى الرجال أكثر 
منها إلى تدبير الأموال , فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى 
على التأييد » مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة 
يتطرق إلى أوليائهاء > لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ والحسبة , 
ل الكق الذي يغلت على الى ال فة 

لشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم » فإن تأخير 
ا ا سر كيد تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» وكان عموم البلوى في هذه السالة يقتضي أن يقل 
اشتراط الولاية عنه تواتوا أو قري من التواتئ» ققد يحت :أن ينقد الخد 
أمرين ؛ إما أنه ليست الولاية شرطًا في صحة النكاح وإغا للأولياء الحسبة في 
ذلك › وأما إن كان درطا فيس من درط ديب كي اناق الأولياء 
وصفاتهم ؛ ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود 
الأقرب . انتهى . وهذا الكلام الذي ذكره في «غاية التحقيق ونهاية 


() في ب : قريب 


. ۱۲٤ /۷ والبيهقي‎ ۲۲۲ ۱ |٣ الدارقطني‎ )١( 


AY 


الفدقق» » والله أعلم » وقد روي عن عائشة NT‏ 
رواه الطحاوي والبيهقي”" '. وروی البيهقي”"' عن علي رضي الله عنه» أنه 
أجاز النكاح بغير ولي بعد الدخول بالمرأة» في قصة جرت» ولم يذكر 
المصنف رحمه الله » الوارد في اعتبار الشهادة . وقد أخرج في ١‏ زوائد 
المسند 6" عن عمران بن حصين عن النبي يا قال : « لا نكاح إلا بولي 
ل ل ل ل ا 
ولي من لا ولي له » . رواه الدارقطني” '» ولمالك في « الموطأً»” E‏ الزيير 
الى ناغير بن الطاب آي كام في هد ليد لا ل وا قال 
هذا نكاح السرء ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . وعن ابن عباس 
رضي الله عنه : ولا نكاح ا بای عدل وولي برش 7 . ولا مخالف 
له من الصحابة . أخرجه الدارقطني”” ' وذكر أن في سنده مجاهيل» وقد 
ذهب إلى اعتبار الشهادة علي » وعمر» وابن عباس » والعترة» والحسن 
البصري » والنخعي » والشعبي » وابن المسيب » والشافعي » وأبو حنيفة ) 


وَأحين . وذهب أبن عمر » وابن ع الزبير » وعبد الرحمن بن مهدي › وداود » 


(۱) شرح معانى الآثار */ ۸ والبيهقي ۷/ .1١* 21١١5‏ 

.١١5 /۷ البيهقي‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه في المسند » وعزاه صاحب منتقى الأخبار في شرح نيل الأوطار 2٠٠/1‏ والحافظ 
في التلخیص .١55/“‏ كلاهما إلى أحمد » والحديث أخرجه عبد الرزاق ١957/5‏ 
> 

.۲۲٣ ۰۲۲٢ /۳ الدارقطني‎ )4( 

. 0/۲ الموطأ‎ )٥( 

.۲۲ الشافعى في الأم ه/‎ )١( 

(۷) الدارقطني ۳/ ۰۲۲۱ ۲۲۲ بنحوه . 


م 


1/۲ 


إلى أن الشهادة لا تعتبر كشراء الأمة للوطء . وقال في « نهاية المجتهد)”" : 
تفقواء أعني أبا حنيفة والشافعي ومالكا على أن الشهادة من شروط 
النكاح » واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة 
يؤمر به عند العقد ؟ واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السرء واختلفوا إذا شهد 
شاهدان ووصيا بالكتمان ؛ هل هو سر أم ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر 
ويفسخ . وقال أبو حنيفة » والشافعي : ليس بسر. وسبب اختلافهم ؛ هل 
الشهادة في ذلك حكم شرعي 3 إنما المقصود متها سد ذريعة الاختلاف 
والإنكار ؟ فمن قال : حكم شرعي . قال : هي من شروط الصحة . ومن 
قال : توثيق . قال : من شروط التمام . ثم ذكر حديث ابن عباس حجة 
القائل باعتباره » ثم قال : وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ؛ 
لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط . والشافعي يرى أن الشهادة 
تتضمن المعنيين » أعني الإعلان والقبول ؛ ولذلك اشترط فيها/ العدالة » وأما 
مالك فليس يتضمن عنده الإعلان إذا أوصى الشاهدان بالكتمان » وسبب 
اختلافهم ؛ هل ما يقع فيه الشهادة ‏ ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل 
في اشتراط الإعلان قول النبي بيا : «أعلنوا هذا النكاح » الحديث” . 
وقول عمر رضي الله عنه فيه : هذا نكاح السر» ولو تقدمت فيه لرجمت . 


(أ) زاد بعده في ج : لا . 
(ب) ساقط من : ب . 


(۱) بداية المجتهد ۱/ ۳۹۷. 
(۲) تقدم تخريجه ص ٥٤‏ › 5ه . 


A4 


yS‏ ثم أعلن 


700 
يل عن الشّغار » والشّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته 
0 
وليس بينهما صداق . متفق عليه 
ااب راا فلن أن في لغار كا نات 
هو أبو عبد الله نافع بن سَوْجس » بفتح TT‏ 
اراء وكسر الجيم » مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب » كان یلما 
كبار التايعين المدنيين › سمح ابن عمر» وأبا سعيد الخدري . روك عنه 
الزهري » وأيوب الشختياني » وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 


الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به» ومعظم حديث ابن عمر 
مروي عنه . قال مالك : كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمرء لا 


() ساقط من : ب » ج . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب الشغار ٠١/۷‏ ح »© ومسلم » كتاب التكاح » باب تحريم 
نكاح الشغار وبطلانه ۱۰۳٤/۲‏ ح لاه 1418 . 

(۲) البخاري ح 595٠0‏ ومسلم ح۸٥» ١418‏ . 

)۳( الدّيْلَمي: هذه النسبة إلى الديلم » وهي بلاد يي الموالي ينسبون إليها . 
الأنساب ۲/ ۲۷ه. 


5-7 


أبالي آل أسمعه من أحد. مات سنة سبع عشرة ولد وقيل : سنة 
عشرين . 

الشّغار بمعجمتين مكسور الأول ؛ أصله في اللغة الرفع » يقال : شغر 
الكلب . إذا رفع رجله ليبول » كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل 
بنتك . وقيل : هو من شغر البلد » إذا خلا ؛ لخلوه عن الصداق . ويقال : 
شغرت امرأة . إذا رفعت رجلها عند الجماع . وقال ابن قتيبة : كل واحد 
منهما يشغر عند الجماع . وكان من نكاح الجاهلية . 

وقوله : نهى عن الشغار. المراد به نهى عن نكاح الشغار» بتقدير 
المضاف » وقد صرح به في رواية ابن وهب عن مالك» ذكره ابن عبد 


Mm 


البر 
١ 5‏ . 3 
وقوله : والشغار . إلى آخره . قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار 
جميع رواة مالك عنه . N‏ فاختصر الرواية عن القعنبي » وكذا 
0 ع 
الترمذي » أخرجه من طريق معن بن عيسى » واختصر التفسير » ويدل 
على ذلك 1م اساي" Eee E‏ ا 


() ساقط من : ج . 


(1) لسان العرب ( ش غ ر) . 
. (5)غريب الحديث ۲۰۷/۱. 
(۳) التمهيد .7١ /١ ٤‏ 
)٤(‏ أبو داود ۲۳۳/۲ , ۲۳٤‏ ح .۲۰۷٤‏ 
(ه) الترمذي ٤۳۲ » ٤۳۱/۳‏ ح .1١514‏ 
(5) النسائي ۱۱۲/١‏ . 
(۷) المدرج /١‏ ۳۸۷. 
۸٦‏ 


اخحرجه من طريق القعنبي بالتفسير. وقد اختلفت الرواة عن مالك فيمن 
ينسب إليه التفسير » والأكثر لم ينسبوه لأحد » ولهذا قال الشافعي » فيما 
حكاه البيهقى فى ١‏ المعرفة » : لا أدري ؛ التفسير عن النبى يله » أو عن 
ابن عمر» أو عن نافع » أو عن مالك ؟ ونسبه محرز بن عون وغيره إلى 
مالك . قال الخطيب”" : تفسير الشغار ليس من كلام النبي ب » وإنما هو 
قول مالك وصل بالمتن المرفوع » وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن 
عون » ثم ساقه عنهم كذلكء ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي 
۳ 5 £ )£ سم 
والدارقطني”” في « الموطآت » . وأحرجه الدارقطني”' أيضًا من طريق خالد 
آخره . وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله › وصرح 
البخاري”” في كتاب ترك الحيل عن نافع في هذا الحديث ؛ تفسير الشغار مِنْ 
قول نافع ولفظه . قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره . فلعل 
الحديث » وعليه يحمل » حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع . وقال 
المصنف””' رحمه الله : قد تبين ذلك » ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا 
يكون في نفس الأمررمرفوعًا» فقد ثبت ذلك من غير روايته » فعند مسلم” أ 


.7 |١ معرفة السنن والآئار‎ )١( 
.۳۸۹ 3740 /١ المدرج‎ )۲( 
.١57 /9 الفتح‎ )۳( 

.1۹1۰ البخاري ۳۳۳/۱۲-ح‎ )٤( 
.١57 /۹ الفتح‎ )5( 
.)51/1415( ۱۰۳۰/۲ مسلم‎ )9( 


AY 


۲ب 


موتزواة أن أنه وان رع as‏ بن عمر أيضًا عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة »/ مثله سواء . قال : وزاد ابن نمير : والشغار أن يقول 
ا ابنتك وأزوجك ابنتي . أو : زوّجني أختك وأزوجك 


أختي . وهذا يحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد » ويؤيد الاحتمال الثاني 


وُروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضّاء فأخرج عبد الرزاق”“ عن 
معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا : « لا شغار في الإسلام » . والشغار أن 
يزوج الرجل الرجل””' أخته بأخته . وروى البيهقي”' من طريق نافع بن يزيد 
عن ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر مرفوعًا تهى [النبي يله ]1 ' عن 
الشغار. والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق ؛ بضع هذه صداق 
هذه » وبُضع” ' هذه صداق هذه . وأخرج أبو الشيخ”" في كتاب النكاح من 
حديث أبي ريحانة أن النبي كل نهى عن المشاغرة . والمشاغرة أن يقول : 
زوج هذا من هذه » وهذه من هذا ء بلا مهر . قال القرطبي”" : تفسير الشغار 


صحيح » موافق لما ذكره أهل اللغة » فإن كان مرفوعًا فهو المقصود › وإن كان 


أ - أ) في ج : عبد الله . 

(ب) ساقطة من : ب . 

(ج) ساقط من النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 
(د) في الأصل » ب : يضع . 


.٠١٤۳٤ ح‎ ١81/5 عبد الرزاق‎ )١( 
.٠٠٠١ /۷ البيهقي‎ )۲( 

(۳) أبو الشيخ - كما في الفتح ٠١۳/۹‏ . 
(4) الفتح .٠١۳/۹‏ 


A۸ 


E Ms 

وفي « الطبراني» ن اف أ دين کو : ولا شغار) 
يا رسول الله » وما الشغار ؟ قال : « نكاح امرأة بالمرأة لا صداق بينهما ) . 
وإسناده وإن كان ضعيقًا » لكن يُستأنس به في هذا المقام . 


اختلف الفقهاء في نكاح الشغار ؛ هل هو باطل أو غير باطل ؟ فذهب 
العترة والشافعي ومالك إلى أنه باطل ». للنهي الوارد فيه » والنهي يقتضي 
بطلان المنهي عنه » واختلفوا في العلة المقتضية للبطلان » فذهب المؤيد بالله 
وأبو طالب إلى أن العلة كون البضع صار ملكا للأخرى » وذهب إليه أكثر 
الشافعية ؛ قالوا : لأنه يصير البضع مشت را بين الزوج والأخرى » وجعل كل 
واحدة مهرًا للأخرى » وهي لا تنتفع به » فلم يرجع إليها المهر » بل عاد المهر 
إلى الولي » وهو ملكه لبعض بضع زوجته بتمليكه” لبضع موليته » وهذا ظلم 
بكل واحدة من المرأتين » وإخلاء لنكاحها عن مهر ينتفع به . وقال القفال'' : 
مشر ود مع امس ا : لا ينعقد لك نكاح بنتي 
حتى ينعد لي نكاح بنتك . وقال النطابي" E‏ 
برجل تزوج امرأة ويستشني عضوًا من أعضائهاء وهو نما لا حلاف في 


(أ) في ب » ج : فتمليكه . 


.0۹4 الطبراني في الأوسط 4 ح‎ )١( 
.۱١۳ /۹ الفتح‎ )۲( 
.۱۹۳ /۳ معالم السنن‎ )۳( 


۸۹ 


فساده » وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله للأخرى 
صداقًا . وقال مالك : العلة خلو العقد عن المهر. ونقله م 

نش" أحمد بن نجل ر كدان دقيق اليد > .وال الإمم يح يل 
العلة مجموع الاشتراك في البضع والخلو عن المهر . وحديث الباب يؤيد قول 
مالك وأحمد بقوله : لا صداق بينهما . فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك » 
وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد . وقال ابن دقيق 
العيد”" : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي . 
وحديث أبي ريحانة يؤيده» ويتفرع على الخلاف ما إذا ذكر مهر لكل 
واحدة منهما أو لأحدهما » هل يخرج عن الشغار أو لا؟ فعلى من يقول : إن 
العلة امجموع أو عدم ذكر المهر وحده . يصح النكاح ولا يكون شْغارًا » ومن 
جعل العلة الاشتراك في البضع » هو شغار منهي عنه . واخثلف على أصل 
الشافعي فيما إذا لم يصرحا بالبضع » فالأصح عند الشافعية الصحة » ونصٌ 
الشافعي على خلافه » ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من 
كانت لآخر على أن صداق كل واحدة [بضعع”” الأحرى » أو على أن 
ينكحه الأخرى » ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقًا » فهذا الشغار 


() في الأصل » ج : الحربي . 


(ج) في الأصل : وضع . 


(۱) الفتح ۹/ .٠١۳‏ 
(۲) شرح عمدة الأحكام؛/ ٠١‏ وينظر الفتح 9/ .٠١۳‏ 
(۳) شرح عمدة الأحكام 4/ ه". 


الذي نهى ء: الله عل ع NS‏ 
ي نهى عنه رسول الله ية » وهو [مفسوخ] . قه البيهقي 
بإسناده الصحيح عن الشافعي » [ قال “] : وهو الموافق للتفسير المنقول في 

الحديث » واختلف نض الشافعي فيما إذا سمّى/ مع ذلك مهرًاء فنص في ٠١/١‏ 
( الإملاء 7 على البطلان » وظاهر نصه فى « المختصر )7 الصحة ؛ وعلى 
ذلك اقتصر فى النقل عن الشافعى من ينقل الخلاف من أهل مذهبه » وذهب 
الحنفية والزهري ومكحول والثوري والليث » ورواية عن أحمد وإسحاق 
وأبي ثور» أن النكاح صحيح » ويلغو ما ذكر فيه . قالوا : لعموم قوله تعالى : 
4 اس رس صو لس م بر يي (4) و او ”ادس 0 
انك ما طابَ لك ين ليسي . ولم يُمَصّل . قال الإمام المهدي في 
« البحر ) : قلنا : النهي اقتضى قبحه فلا صحة . انتهى . وقد يجاب من طرق 
الحنفية بأن النهي وإن اقتضى القبح فلا يلزم منه الفساد ‏ بل النهي يدل على 
الصحة عندهم » ورواية عن مالك » أنه يفسخ عقد الشغار قبل الدخول لا 
بعد وكا :ابن الد رغ الأوواعي وقد يجاب غه نا قاله العاف 197 


4 
رر 2 رو 


رحمة الله : إن النساء محرمات - [لعموما ° قوله تعالى : وان هُمَ 
: عاض ر 1 1 ١م‏ ا 
لفروجهم حلفظون» - إلا ما أحل الله من النكاح و ملك يمين» فإذا ورد 


(أ) في النسخ والفتح : منسوخ . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) ساقط من النسخ . والمثبت من الفتح . وينظر معرفة السئن والاثار ٠٠٠١/١‏ . 
(ج) ساقط من : ج . 

ag E 

(ه) في ب والفتح : أو . 


.889 معرفة السنن والآثار ه/‎ )١( 

. أي البيهقي‎ )١( 

(۳) ينظر الفتح 9/ .٠١۳‏ 

. الاية ۳ من سورة النساء‎ )٤( 

(5) معرفة السنن والآثار ۳٤۰/٥‏ وينظر الفتح ١55/5‏ . 
(3) الآية ه من سورة المؤمنون » والآية ۲۹ من سورة المعارج . 


5 


النهي عن نكاح تأكد التحريم » والمراد" أنه لا يياح إلا بالتكاح الذي لا نهي 
عنه » وما نهي عنه رجع إلى ذلك الأصل » وهذا وجه قوي . والله أعلم . 

واعلم أنه ذكر في" الحديث لفظ”" البنت » وفي رواية : الأحت . قال 
النووي”' : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن › 
كالبنات في ذلك . قال ابن القيم في الهدي النبوي » : والذي يجيء 
على أصل أحمد أنهم متى عقدوا على ذلك » وإن لم يقولوه بألسنتهم » أنه لا 
يصح ؛ لأن المقصود في العقود معتبر» والمشروط عرفًا كالمشروط لفظًا ؛ 
فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته . والله أعلم . 

9- وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرًا أتت النبي 
يا » فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها رسول الله اة . 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه , وأعل بالإرسال . 

الحديث تقدم الكلام عليه قريًا في أثناء حديث أبي هريرة » فارجع 
ل 


-٠‏ وعن الحسن عن سمرة عن النبي با قال : « أا امرأة زوجها 
3 3 ء £ :2 7 ٤‏ 
وليان فهي للأول منهما » . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي ' . 


() زاد بعده في ب : به . 


(ب - ب) في ج : لفظ الحديث بلفظ . 


(۱) شرح مسلم 9/ ۲۰۱. 

(۲) زاد المعاد ه/ .1١9‏ 

(۳) ينظر ما تقدم ص 1۷ - ۷۳. 

= 308/8 وأبو داود » كتاب النكاح , باب ذا أنكح الولیان ۲۳۷/۲ ح‎ ۰۸ |٥ أحمد‎ )٤( 


۹۲ 


هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن - واسم أبي الحسن يسار - 
البصري » من سبي مَيْسان » مولى زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر بن الخطاب بالمدينة » وقدم البصرة بعد مقتل عثمان » ورأى عثمان › 
وقيل : إنه لقي عايًا بالمدينة . وأما بالبصرة فإن رؤيته إياه لم تصح ؛ لأنه كان 
في وادي القرى متوجهًا نحو البصرة » حين قدم علي بن أبي طالب البصرة . 
ويقال : إنه لقي طلحة وعائشة ولم يصح له منهما سماع . وروّى عن 
غيرهما من الصحابة ؛ مثل أبي بكرة الثقفي وأنس بن مالك وسمرة بن 
جندب » وروی عنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم » وهو إمام وقته في كل 
فن وعلم وزهد وورع وعبادة . مات في رجب سنة عشر ومائة . ويسار بفتح 
الياء المنقوطة اثنتين من أسفل وتخفيف السين المهملة » وميسان بفتح الميم 
وسكوة الباء ها تفظتان » وبالسين الهملة . 

الحديث ا وأبو ات والحاكم في ١‏ المستدرك ) » 
وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» ورجاله ثقات . 
واختلف فيه عن الحسن » ورواه الشافعي وأحمد والنسائي ‏ من طريق قتادة 


= والترمذي ؛ كتاب النكاح » باب ما جاء في الوليين يزوجان ٤۱۸/۳‏ ح ١١٠١‏ والنسائي » كتاب 
البيوع » باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ۷/ 4 .١‏ ولفظه عندهم كلفظ المصنف 
وزيادة : ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . وأخرجه ابن ماجه » كتاب التجارات » باب 
إذا بايع امجيزان فهو للأول ۷۳۸/۲ ح ۲٠۹۰‏ مقتصرًا على الشطر الثاني . 

(۱) تهذيب الكمال ٩٥/٦‏ . 

(۲) التلخيص 158:/9. ا 

.17١١ ح‎ 1١5/١ علل ابن أبي حاتم‎ )۳( ٠ 

.١076 /۲ الحاكم‎ )٤( 

(ه) الأم ٠١/١‏ وأحمد ١١۹/٤‏ والنسائي 51//4. 


۹۳ 


۲ ب 


أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر » قال الترمذي” '' : الحسن عن سمرة في هذا 
أصح . قال ابن المديني”" : لم يسمع الحسن من عقبة شيًا . وأخرجه ابن 
ماجه' ' من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر . 
دل الحديث على أن المرأة إذا عقد لها ولان لشخصين وكان العقدان 
مترتبين » أنها للأول منهماء وسواء كان الثاني قد دحل بها أو لاء أما إذا 
دخل بها علماء فإجماعٌ أنه زانٍ وأنها للأول » وأما إذا دحل بها جهلا 
فكذلك » إلا أنه لا حدّ/ للجهل . وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية 
والحسن البصري وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب عمر وطاوس 
والزهري ومالك أنها تكون للثاني ؛ إذ الدخول أقوى من العقد لتكملة المهر . 
قال الإمام المهدي : قلنا : الحديث أولى » والوطء لا يصحح الباطل » كما أن 
المرأة لو نكحت في العدة , ودخل بها الزوج › فإنه لا يْصِحٌ الوطم العقدّء 
وهذا حيث ترتب العقدان. وأما إذا وقعا في وقت واحد فإن العقدين 
ييطلان » والظاهر أنه مجمع عليه » وأما إذا علم الترتيب » ثم التبس المتقدم , 
فإن العقدين يبطلان أيضًا ؛ لأنه لا يكن إجراء حكمهما ؛ لعدم إمكان 
قسمتها بين الزوجين بخلاف البيع بين المشتريين فإنه يمكن القسمة » وقد 
ذهب إلى هذا الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلا أن الزوجة إذا أقرت بسبق 
أحدهما أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت 
بسبقه ؛ إذ الحق عليها فإقرارها صحيح » وكذا الدخول برضاها » فإنه قرينة 
(۱) ينظر التلخيص ۳/ .١58‏ 
(۲) العلل لابن المديني ص .7١‏ 


(۳) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


15 


ان رترت الب غل اة وال او هذا 
الظرف يقرع بين الزوجين . ويجاب بأن القرعة غير مشروعة في مثل هذا . 
وقال الإمام يحيى : إنه إن جهل المتأخر أو التبس كون الوقت متحدًا أو 
مختلقًا يكون لها حكم الزوجة الملتبسة لا تخرج منهما إلا بطلاق» فإن 
تمردا؛ فقال الحقيني والأستاذ: إن الحاكم يفسخ النكاح . وقال السيد 
أحمد الأزرقي : إنهما يجبران على الطلاق » ولا يطؤها أيهما ولا مهر ولا 
ميراث ؛ لاحتمال عدم الزوجية » ومن مات اعتدت منه» فإن مات الثاني 
بعد اشنا العدة انتانق للاحتمال لا قبل الانقضاء ؛ إذ عليها في الحقيقة 
عدة واحدة فينتقل إلى الأخرى . قال الإمام المهدي : هذه الأحكام حيث 
علم المتأخر ثم التبس » لا حيث التبس كون الوقت متحدًا أم لا . وقد ذكر 
هذا القاضي زيد والإمام يحيى في موضع غير هذا الموضع » ولكن الظاهر 
أنه لا فرق بين الصورتين» فما ذكره الإمام يحيى في هذا الموضع هو 
الأولى » والله أعلم . 

: وعن جابر» رضي الله عنه » قال : قال رسول الله علا‎ -١ 
أا عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر » . رواه أحمد وأبو داود‎ « 
. والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان”"‎ 


(۱) أحمد 2301/9 وأبو داود » كتاب النكاح , باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ۲۳٣/۲‏ ح 
٨۸‏ والترمذي » كتاب النكاح › باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 24١9/7‏ 
۰ ح ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ وقد عزاه الحافظ للحاكم بدلا من ابن حبان في التلخيص ›۱٦١/۳‏ 
وهو في المستدرك ۲/ .٠۹٤‏ 

(۲) ابن ماجه ٦۳۰/۱‏ ح ۱۹۰۹ بلفظ : إذا تزوج العبد . 


۹° 


عن أبن عمر [ وقال الترمذي : لا يصح وإنما هو عن جابر . وأبو داود ' من 
حديث العمري عن نافع عن ابن عمر ] بلفظ : « فنكاحه باطل » . وتعقبه 
بالتضعيف وتصويب وقفه . ورواه ابن ماجه' من حديث ابن عمر بلفظ 
ثالث : ١‏ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان » . وفيه مندل بن علي وهو 
ضعيف . وقال أحمد بن حنبل”" : هذا حديث منكر . وصوب الدارقطني ° 
في (العلل) وقف هذا المتن على ابن عمر» ولفظ الموقوف أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » أنه أحدٌ””' عبدًا له تزوج 
بغير إذنه » ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًا . 

الحديث فيه دلالة على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه لا يصح » وهل 
يكون حكمه حكم الزنى ؟ فالجمهور على ذلك » إلا أنه إذا كان جاهلا 
للتحريم سقط عنه الحد» ولحق النسب به . وذهب الإمام يحيى إلى أن 
العقد الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا ولو كان عالً . وقال : إن العقد 
شبهة يدرأ به الحد ؛ لأن فيه حلاف داود في صحة نكاح العبد ران 
سيده ؛ لأن النكاح عنده فرض عين » فهو كسائر فروض الأعيان لا يحتاج 


(ب) كذا في النسخ وإحدى مخطوطات مصنف عبد الرزاق » وفي المصنف : وجد. ولعل الصواب : 
أخذ . وينظر نصب الراية 5/7 7١‏ . 


(۱) أبو داود ۲۳٣/۲‏ ح ۲۰۷۹ . ' 

(۲) ابن ماجه 550/١‏ ح .۱۹٦۰‏ 

(۳) العلل المتناهية ٠۳۳/۲‏ والتلخيص ٠١١/۳‏ . 
(5) ينظر التلخيص ۳/ ٠٠١‏ . 


(5) عبد الرزاق ۲٤۳/۷‏ ح ۱۲۹۸۱. 
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إلى إذن السيد» ويجاب عنه. بأن الظاهر من قوله : فهو عاهر . يدل على 
أنه زنى حقيقة » وتأويله بأنه من باب التشبيه البليغ خلاف الظاهر من دون 
قرينة » فإن تزوج بغير إذن سيده كان العقد موقوقًا ينفذ بالإجازة . وذهب 
الناصر والشافعي إلى أنه لا ينفذ بالإجازة؛ لقوله: «فهو عاهر». 
والجواب بأنه عاهر إذا لم يحصل إجازة» إلا أن الشافعي والناصر لا يصح 
عندهما إجازة/ الموقوف » وذهب مالك إلى أن العقد نافذ إلا أن السيد له 
فسخه . والحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى فسخ كما ذهب إليه العترة 
والشافعي إن حمل على ظاهره» ولكنه لا يتم ذلك على كل قول» إلا 
على قول الشافعي والناصر ؛ لأن العهر - وهو الزنى - لا تلحقه الإجازة » 
فلابد من تأويله بالحمل على التشبيه البليغ» ومع ذلك فهو يحتمل ما 
ذهب إليه مالك من حيث إنه غير مستقر» لأن للسيد فسخه » فهو يشبه 
ما لا:اعتبار له رأسًا كالعهر» ويحتمل ما ذكره الهدويّة أنه كالعاهر ؛ لأنه 
إذا لم يجزه السيد كان عاهراء وإذا أجازه نفذ» فهو في الابتداء 
كالعاهر . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملا 
قال : «لا يُحْمَعٌ بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) . 
1 0 


قوله : « لا يجمع » . بلفظ المضارع المبني للمجهول مرفوعًا على أن « لا ) 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها ١١١/5‏ ح 8 ومسلمء كتاب 
النكاح › باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٠١۲۸/۲‏ ح .١408‏ 


۹۷ 


f.e 


( البدر التمام ۷/۷ ) 


نافية غير ناهية » فهو خبر في معنى النهي » وهو كثير في اللغة » ظاهر في“ تحريم 
الجمع بينهما » سواء كان ذلك مرتبا أو في عقد واحد معا » إلا أنه مع الترتيب 
يبطل العقد على الثانية » وفي الجمع بينهما في عقد واحد » يبطلان جميعًا . قال 
العاف رع امع بو نة کر هر قرل مى لکن اا وف 
بينهم في ذلك . وقال الترمذي ‏ » بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل 
العلم » لا نعلم بينهم اختلافا ؛ أنه لا يحل للرجل أن يجمع المرأة وعمتها أو 
خالتها » ولا أن ينكح المرأة على عمتها أو خالتها E‏ ا 
أعلم في منع ذلك اخختلاقًا اليوم » وإنما قال با جواز فرقة من الخوارج » وكذا ابن 
عبد البر””' نقل الإجماع » وكذا ابن حزم“ والقرطبي”؟, والنووري”" 
واستثنى ابن حزم عشمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من البصرة » وهو بفتح 
الموحدة وتشديد التاء المثناة » واستثنى النواوي والإمام المهدي طائفة من الخوارج 
والشيعة » والقرطبي حكى الخلاف عن الخوارج » وزاد أيضًا في الرواية عنهم 
جواز الجمع بين الأختين » والظاهر أن نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط ؛ 
لأن ذلك نص القرآن » وهم يعتمدون نصوص القرآن » وإنما مخالفتهم للسنة ؛ 
لطعنهم في أكثر الصحابة رضوان الله عليهم . 


- أ) في ب » ج : ظاهره . 


(0 الأم | ه. 

.١١۲١ ح‎ ٤۳۳/۳ الترمذي‎ )۲( 

(۳) الإشراف على مذاهب أهل العلم .۸١ /١‏ 
)٤(‏ التمهيد ۱۸/ ۲۷۷. 

.15١/١١ احلی‎ )5( 

(1) تفسير القرطبي / ٠۲١‏ . 

(۷) شرح مسلم 9/ ۱۹۰ ۱۹۱. 


۹۸ 


0 أنه يازم الحنفية ن يجوزوا ا اة وعمتها ا 
يقدمون “ العمل بعموم الكتاب على أخبار الآحاد ؛ لقوله تعالى : #وأيلٌ 
لکم ما ا ور دإ ”" , إلا أن صاحب « الهداية » من الحنفية انفصل عن 
هذا بن هذا الحديث مشهور › والمشهور له حكم القطعي › ولاسيما مع 
الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالخالف . والرضاع حكمه حكم 
النسب › وقد روي عن الهادي أنه أحل ذلك من الرضاع » وقد أجيب بأن 
الهادي إنما قصد الفرق بين الرضاع والنسب في العلة » وأما الحكم فواحد . 

واعلم أن هذا الحكم قد روي عن جماعة من الصحابة ‏ إلا أنه قال 
الشافعي”” : إن أهل العلم لا تثبت إلا الرواية عن أبي هريرة . قال 

۳ 
TT‏ 
(ج) f‏ 8 عه : 
وابن عباس وعبد الله بن [عمرو] ‏ وأنس وأبي سعيد وعائشة » وليس فيها 
شيء على شرط الصحيح » وإنما اتفقا' ' على إثبات حديث أبي هريرة » 
٤‏ )°( 
وأخرج البخاري ‏ حديث جابر من رواية عاصم عن الشعبي عن جابرء 
وبين الاختلاف على الشعبي فيه » وقال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ » 
والصواب رواية ابن عون وداود ب بن أبي هند . انتهى . 


(ب) في النسخ : «عمره . والمنبت من مصدر التخريج . 


. الآية 4 ؟ من سورة النساء‎ )1١( 
الأم ه/ره.‎ 0( 
. ۱٦١٦/۷ البيهقي‎ )۳( 
. يعني البخاري ومسلما . وينظر مصدر التخريج‎ )٤( 
.01١8 ح‎ ١50/9 (ه) البخاري‎ 
1 


۲ ب 


ولكن هذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري » لأن الشعبي أشهر بجابر 
منه بأبي هريرة » وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها 
النسائي ° من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر » والحديث أيضًا 
محفوظ من أوجه عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده » وقول من 
نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر/ معارض بتصحيح الترمذي وابن 
حبان وغيرهما له » وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة .وقد أخرج 
الترمذي أيضًا من حديث أبي موسى » وأبي أمامة وسمرة" . قال الملصنضف "° 
رحمه الله تعالى : ووقع 2 أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث 
عتاب بن أسيد » ومن حديث سعد بن ای وقاص » ومن حديث زينب امرأة 
ابن مسعود» وأحاديئهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأتخمك وأ داود 
والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم'” . 


(ب) في ج : وابن أبي . 


. 58/5 النسائی‎ )١( 

(۲-۲) ينظر الترمذي ٤٣۳/۳‏ وفيه : وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد 
وابي أمامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمرة بن جندب . ولم يخرج شيئا من هذه الروايات . 

.١١١ /۹ الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ ابن أبى شيبة ۲٤۷ 2747 /٤‏ من حديث أبي سعيد وابن مسعود وابن عمرو وابن عمر» وأحمد 
۲ من حديث ابن عمرو » وأبو داود ٤۷۷/۱‏ ح 7١717‏ من حديث ابن عباس به » والنسائي 
5 من حديث أبي هريرة وجابر به » وابن ماجه 0١‏ حح ۱۹۳۰ من حديث أبي 
سعيد ؛ ح۱۹۳۱ من حديث ابي موسى به » وأبو يعلى 157/177 ح ۷۲۲۰ من حديث أبي موسى 
به » والبزار ٤‏ / 2585 ۰ ح ١457‏ من حديث زينب أمرأة ابن مسعود عن ابن مسعود به » 
والطبراني في الكبير ۷ ح ٤۲١‏ من حديث عتاب بن أسيد به » وفي الأوسط ٠٠۷/١‏ 
ح۹۷۲٩‏ من حديث سمرة به . ابن حبان 477/5 ح 4١١0‏ من حديث ابن عباس به . 


1١٠ 


وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود : كره أن يجمع بين العمة 
والخالة وبين العمتين والخالتين » وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة 
على العمة والخالة . وقال : (إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ) . وهذه 
ارات ك يمضه باو ع 

-٢۳‏ وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : دلا 
ينکح الحرم ولا يُبكح). رواه مل وفي رواية له: رولا 
يخطب ۲ . زاد ابن حبان”" : « ولا يخطب علیه» . 


زفق 


تقدم الكلام عليه في كتاب الحج 3 


. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : تزوج النبي بي ميمونة‎ - 1 ٤ 
E ال‎ 4 e 
25 وهو محرم . متفق عليه . ولسلم عن ميمونة نفسها أن النبي‎ 
0040 ١ 0 8 1 ١ 
تزوجها وهو ححلال . وفي رواية عن ابن عباس عند النسائي : تزوج‎ 
. النبي ية ميمونة وهو محرم ؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه‎ 


() في ج : الرواية . 


: ١. مسلمء كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الحرم » وكراهة خطبته اح ؟4/‎ )١( 

(۲) تقدم ح ۸. 

(۳) ابن حبان ٤۳٤/۹‏ ح 4 417. 

. ۲٣۲ - ۲٠۰/۰ ينظر ما تقدم في‎ )٤( 

(5) البخاري » كتاب احج » باب تزویج الحرم ۱/4 ح ۰۱۸۳۷ ومسلم » كتاب النكاح » باب 
تحريم نكاح الحرم » وكراهة خطبته ال ال VETE STZ‏ 

(1) مسلم » الموضع السابق ۲ ح 141/6۸. 

(۷) النسائي ۸۸/1 . 


وللبخاري'" في عمرة القضاء بزيادة : وبنى بها وهي حلال وماتت 
بسرف . 

والحديث فيه دلالة على صحة عقد الحرم » كما ذهب إليه ا حنفية » 
وخالفهم الجمهور كما تقدم في كتاب الحج » وأجابوا عن حديث ابن عباس 
بأجوبة . قال الأثرم'' : قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيءٍ يدفع 
حديث ابن عباس ؟ أي مع صحته . قال : فقال : الله المستعان » ابن المسيب 
يقول : وَهَمَ ابن عباس . وميمونة تقول : تزوجني وهو حلال . انتهى . 
وحديث عثمان يعارضه . قال ابن عبد البر”" : اختلفت الآثار في هذا 
الحكم » لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من [طرق]” شتى » 
وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم 
من الجماعة » فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهماء 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح الحرم » فهو المعتمد . انتهى . ويترجح 
حت مان أن( قد اغد ودک ابر عبان واقمة عي 
يحتمل أنواعًا من الاحعمالات 4 متها أن :ابن عباس كان رئ أن “من قلد 
الهدي يصير””” محرماء والنبي ية كان قلّد الهدي”' في عمرته تلك التي 


(أ) في الأصل : طريق . 
(ب) في الأصل : لتقعية . 
(ج) في ب » ج : صار . 
(د) ساقطة من : ب . 


. ٤۲٥۸ ح‎ ٥۰۹/۷ البخاري‎ )۱( 
.٠١١ /9 الفتح‎ )۲( 
.٠٠١۴۳ /۳ التمهيد‎ )۳( 


تزوج فيها ميمونة » فيكون إطلاقه أنه اة تزوجها وهو محرم ؛ أي عقد 
عليها بعد أن قلّد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام » وذلك أنه كان أرسل 
إليها أبا رافع يخطبها » فجعلت أمرها إلى العباس » فزوجها من النبي كَل . 
وقد أخرج الترمذي » وابن خزية وابن حبان” ' في [صحيحيهما] من طريق 
مر الوراق عن ربيعة بن [أبي]” عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي 
رافع أن النبي ييو تزوج ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت 
أنا الرسول بينهما . قال الترمذي” : لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد › 
عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلًا . 


ومنها أن معنى محرم أي داخل في ال حرم أو في الشهر ال حرام . وقد ورد 
لك عن الم رخا التأويل ارو نياك ف وح رارض 
حديث ابن عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم أن النبي بيا توج ميمونة 
وهو حلال . أخرجه مسلو” من طريق الزهري . قال : وكانت خالته كما 
كانت خالة ابن عباس . وأخرج دل من وجه آخر عن يزيد بن 


(أ) ساقط من النسخ » وال مثبت من مصادر التخريج » وينظر تهذيب الكمال ۲۳/۹ . 


)١(‏ الترمذي ٠٠٠١/7‏ ح ۸4١‏ وابن خزيمة كما في الفتح 2١77/9‏ وعن ابن خزيمة ابن حبان 
8 حه 4١"‏ وابن حبان ٤۳۸/۹‏ ح .4١7١‏ 

(۲) الترمذي ۳/ 25٠6٠‏ ۲۰۱ عقب ح 841. 

.۳٤۸ /۱ الموطأ‎ )5( 

. ٤۳۸ /۹٩ ابن حبان‎ )٤( 

() مسلم ۱۰۳۲/۲ ح45/١٠15.‏ 

(5) مسلم ۱۰۳۲/۲ ح١١14١.‏ 


۱.0/۲ 


الأصم , قال : حدثتني ميمونة أن رسول الله ييا تروجها وهو حلال . 
قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 

قال الطبري” : /الصواب من القول عندنا أن نكاح الحرم فاسد؛ 
لصحة حديث عثمان » وأما قصة ميمونة ؛ فتعارضت الأخبار فيها . ثم ساق 
من طريق أيوب قال : أنبعت أن الاختلاف في زواج ميمونة إا وقع» لأنه 
عو كان بعث إلى العباس ينكحها منه » فأنكحه » فقال بعضهم : أنكحها 
قبل أن يحرم النبي ية . وقال بعضهم : بعد ما أحرم . وقد ثبت أن عمر 
وعليًا تي ا فرقوا بين محرم نكح وبين 
ارا عدولا يكوة هذا الا عفد 

فائدة : كر ابن عبد الي أن أبن عباس اختص من ين المحابة بهذ 
الرواية » وليس كذلك » فقد أخرج النسائي من طريق أبي سلمة” ' عنه عن 
عائشة مثله » وأخرجه الطحاوي والبزار من رواية مسروق عنها» وصححه 
ابن حبان” ' » وقد أعلّ بالإرسال كنا ذكرالنسائي عن [غمری بن علي أنه 


0ي التسخ عر والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 1/۲ 8 


.٠١١1/۹ الفتح‎ )١( 

(۲) ينظر أبن أبي شيبة ۱١۷/١‏ ح ٠۳١١١‏ وسان البيهقي ۰.11/٥‏ 

(؟) التمهيد 9/ ٠٥١١۳‏ . 

(5) كذا في الفتح 2177/9 وقد أخرجه النسائي في الكبرى ۲۸۹/۳ ح٩‏ ۰ من طريق ابن أبي 
مليكة عن عائشة . 

(5) شرح معاني الآثار ۲/ 2555 والبزار ۱۹۷/۲ ح۳٤٤۱‏ - كشف . 

(1) ابن حبان 8 Tz‏ 


' قال لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة . فقال : دع 
عائشة حتى أنظر فيه . وهذا إسنادٌ صحيح لولا هذه القصة › لكنه شاهد 
قوي . وأخرج الدارقطني ٠‏ عن أبي ا مثله » وفي إسناده كامل أبو العلاء 
aes‏ بحديني”” “ ابن عباس وعائشة . وجاء عن 
الشعبي راھ راا ا اکا ان ان که راچ 
الطحاوي” ' من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر . قال : سألت أنسًا عن 
نكاح امحرم » فقال : لا بأس به » هل هو إلا كالبيع . وإسناده قوي » وکن 
أنسَا لم يبلغه حديث عثمان» والله أعلم . 

6- دوعن ن عابر رضي جه ان : قال رسول الله ب : 
إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلاتم به” ”' الفروج ) . متفق عليه“ 

0 0 
به ما استحللتم به افرح » . والمراد أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ 


() في ب : معتضد . 

(ب) في ج : بحديث . 

(ج) زاد بعده في الأصل : من . 
(د) في البخاري : الفروج . 


.۲۹۳ /۳ الدارقطني‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في ۳/ ۱۱١‏ . 

(۳) الفتح 7/5 177. 

.۲۷۳ شرح معانى الآثار ؟/‎ )٤( 

(ه) البخاري» كتاب النكاح»› باب الشروط في النکاح ۲۱۷/۹ ح ۱ ومسلم » كتاب 
التكاح » باب الوفاء بالشروط في النكاح |1 Az‏ 


1۰0 


لأن أمره ألحوظط ع وبابه اط : 


الحديث فيه دلالة على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يلزم الوفاء 
اا كان الشرط عرض" ا ا 
لأن استحلال الفرج إا يكون فيما يتعلق بها أو ترضّى به لغيرهاء وللعلماء 
في ذلك تفصيل وخلاف . قال الخطابي"' : الشروط في النكاح مختلفة ؛ 
فمنها مَا يجب الوفاء به اتفاقا » وهو ما أمر الله به ؛ من إمساك بمعروف » أو 
تسريح بإحسان » وعليه حمل بعضهم هذا الحديث » ومنها ما لا يوفى به 
اتفاقا » كسؤال طلاق أختها ؛ كما ورد النهي عنه'" » ومنها ما اختلف فيه ؛ 
كاشتراط ألا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى » أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله » 
وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين ؛ منها ما يرجع إلى الصداق » 
فيجب الوفاء به » وما يكون خارججا عنه فيختلف الحكم فيه » فمنه ما يتعلق 
نحن زوع E E a‏ 
الصداق » وبعضهم يسميه الحلوان . فقيل : هو للمرأة مطلقًا . وذهب إليه 
الهادي وأبو طالب فقالوا : ما شرط لغيرها مع مهرها استحقته لا الغير» إلا أن 
تبرع به من بعد . وهو قول عطاء وجماعة من التابعين » وبه قال الثوري وأبو 
عبيد . وقيل : هولمن شرطه . قاله مسروق وعلي بن الحسين . وقيل : يختص 
ذلك بالأب دون غيره من الأولياء . وقال الشافعي : إن وقع في نفس العقد 


وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجًا عنه لم يجب . وقال مالك : إن 


() في ب : غرضا . 


(۱) ينظر الفتح ۹/ ۲۱۷» ۲۱۸. 


(۲) تقدم ح ٥‏ . 


3 أ 2 , 
حديث عبد الله بن [عمروع]” مرفوعًا : «أيما امرأة نكحت على صداق أو 
حباء أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن تأعطيه ”ع وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته ) أخرجه النسائي””) 

£ £ (ج) 
من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . [وأخرج] 

: 1 30 1 mM. 
البيهقي من طريق/ حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن‎ 
عائشة نحوه » وقال الترمذي بعد إخراجه” : والعمل على هذا عند بعض‎ 
أهل العلم من الصحابة ؛ منهم عمرء قال : إذا تزوج الرجل المرأة وشرط ألا‎ 
يخرجها لزم . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ؛ كذا قال » والنقل في هذا‎ 
غريب عن الشافعي » وروى في « البحر » هذا القول عن عمر» ومعاوية » ثم‎ 
عمر بن عبد العزيز» وشريح » وأحمد » وأبي الشعثاء “» ولها الفسخ إن لم‎ 
يف لها بالشرط ؛ والظاهر من قول الشافعية أن المراد بالشروط هي التي لا‎ 


(أ) في النسخ : «عمر» . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في الأصل : أعطته . وعند النسائي : أعطاه . 
(ج) في الأصل : وأخرجه . 

(د) في ب »› ج : تخريجه . 

(ه) ساقطة من : ب . 


.١٠١ /5 النسائي‎ )١( 

.۲٤۸ /۷ البيهقي‎ )۲( 

(۳) الترمذي ٤۳٤/۳‏ عقب ح .١١١۷‏ 

(4) ينظر عبد الرزاق 7/7 = 14 111:1 1+1۸ ° < UY‏ 
۱۰٩۱۷ ٥‏ وابن أبي شيبة ۰۱۹۹/٤‏ ۲۰۰. 


1۰¥ 


1.۲ب 


تنافي النكاح » بل تكون من مقتضياته ومقاصده» كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة والشكتى » وألا يقصر في شيء من حقها من 
قسمةٍ ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسهاء ولا 
تتصرف في متاعه إلا برضاه » ونحو ذلك » وأما شرط ينافي مقتضى النكاح ؛ 
كألا يقسم لها » أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق » أو نح ذلك فلا يجب الوفاء 
به » بل إن وقع في صلب العقد لغا وصح النكاح بمهر المثل » وفي وجه يجب 
المسمى ولا أثر للشرط» وفي قول [للشافعي]” : يبطل النكاح . قال 
الترمذي: وقال علي رضي الله عنه : سبق شرط الله شرطها . قال : وهو 
قول الثوري » وبعض أهل الكوفة » والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا 
المنهي عنها . انتهى . وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب بإسنادٍ جيد 
عن عبيد””' بن السباق » أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها ألا يخرجها من 
دارها » فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط » وقال : المرأة مع زوجها . قال أبو 
عبيد : تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو 
ابن العاص وطاوس والأوزاعي > وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي : 


() في الأصل : الشافعي . 
(ب) كذا في النسخ والفتح » وفي مصادر التخريج : سعيد بن عبيد بن السباق » وينظر التمهيد 
5/18 . 


. عقب ح۲۷٠١ ولفظه : شرط الله قبل شرطها‎ ٤۳٤/۳ الترمذي‎ )١( 
عن ابن وهب به»‎ ۲٤۹ /۷ سعيد بن منصور في سننه ۱۸۳/۱ ح۰1۷۰ ومن طريقه البيهقي‎ )۲( 
. وسحنون في المدونة ۱۹۷/۲ من طريق ابن وهب‎ 


(۳) الفتح ۹| ۲۱۸. 


حتى لو كان صداق مثلها مائة مثا فرضيت بخمسين على ألا يخرجها » فله 
إخراجها ولا يلزمه إلا المسكى . وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقصته 
له من الصداق » وهو مقتضى قول الهّدويّة . وقال الشافعي : يصح التكاح 
ويلغو الشرط » ويلزمه مهر المثل. وعنه» يصح وتستحق الكل . قال 
اعون لذج ا ا عير أن كي عليه 
ذلك قال : وقد أجمهوا على أنها لو اشترظت عليه ألا يطأها لم يجب 
الوفاء بذلك الشرط » فكذلك هذا. وهذا يقتضي حمل الحديث على 
الندب » ويؤيد حمله على الندب قوله في حديث بريرة : « كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل » . والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق 
الزوج » إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله 
فيبطل . وقد تقدم في البيوع الإشارة إلى حديث : ( المسلمون عند شروطهم 
إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم ا وحديث : (المسلمون عند 
شروطهم ما وافق الحق 0" . وأخرج الطبراني في «الصغير»”“ بإسنادٍ حسن 
عن جابر أن النبي اة خطب أم مبشر”' بنت البراء بن معرور فقالت : إني 
شرطت لزوجي ألا أتزوج بعده . فقال النبي كل : «إن هذا لا يصلح) . 


() في الأصل : يحكم . 
(ب) في ب » ج : ميسر . وينظر الإصابة 7٠١/4‏ . 


.555 تقدم ح‎ )١( 

(۲) تقدم ح .۷۰٤‏ 

(۳) ابن المجارود ۲۰٣/۲‏ - ۲۰۷ ح1۳۷ - غوث المكدود» والدارقطني "/ ۲۷ء والحاكم 
4/۲ ۰. 

.٠۳۸ /۲ الطبراني‎ )٤( 


لا 


81 - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص رسول الله 
ية عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام , ثم نهى عنها . رواه مسلم . 

الحديث فيه دلالة على" أنه قد وقع الترخيص بنكاح المتعة ء ثم نهي عنه 
من بعد وصار ذلك محرمًا » ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول 
أو معلوم » وغايته إلى خمسة وأربعين يومّاء ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت 
المذكور في المنقطعة الحيض » والحائض بحيضتين » والمتوفى عنها بأربعة“ 
أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهر بل المشروط» ولا تثبت لها نفقة» ولا 
توارث » ولا عدة » إلا الاستبراء بما ذكر » ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط › 
وتحرم المصاهرة بسببه » كذا ذكر في كتب الإمامية » وقد ذهب إلى نسخها 
والقول بالتحريم الجمهور من السلف والخلف بعد أن وقع الترخيص في 
ذلك » وقد روي/ تحريمها بعد الترخيص في ستة مواطن ؛ الأول : خيبر كما 
سيأتي في حديث علي . الثاني : عمرة القضاء . قال عبد الرزاق في 
لا عن م عو ا و ا شارف الست الخو 
في عمرة القضاء » ما حلت قبلها ولا بعدها . وشاهده ما رواه ابن حبان في 


(أ) ساقطة من : ب » ج . 

(ب) في ب » ج : أربعة . 

(ج - ج) كذا في النسخ . وفي مصدر التخريج : عن معمر والحسن قالا . وفي التمهيد ٠١۷/١٠١‏ › 
لشي ار رده الفح 14/4 + عن معين عن مترو عن الحسن قال 


fro = مسلم » كتاب النكاح » باب نكاح المتعة ۲ ح۱۸‎ )١( 
. ۸۱۸ 2411 سيأتى ح‎ )۲( 
NEA مصنف عبد الرزاق ۷| جح‎ )۳( 


( صحیحه ) من حديث سَبرة بن معبد.قال : حرجنا مع رسول الله ا 
فلما قضينا عمرتنا قال لنا : « ألا تستمتعون من هذه النساء» . قال المصنف 
رحمه الله تعالى في « فتح الباري ۲ : أما عمرة القضاء فلم يصح الأثر فيها ؛ 
لكونه من مرسل الحسن » ومراسيله ضعيفة ؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحد . 
وعلى تقدير ثبوته » فلعله أراد أيام خيبر ؛ لأنهماكانا في سنة واحدة . هذا 
كلامه وقد عرفت تصحيح ابن حبان لذلك . الثالث : عام الفتح » رواه 
بعد مودي ب لمان ارس ل اة نَهَى عن متعة النساء 
يوم الفتح . وفي لفظ له" ': أمرنا بامتعة عام الفتح حتى دخلنا مكة ثم لم 
نخرج حتى نهانا عنها . وفي لفظ له" : ثم رسول الله يله قال : «يأيها 
الناس » إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة » . الرابع : عام أوطاس كما ذكره المصنف هنا . قال 
اهيل : من قال : عام أوطاس فهو موافق لمن قال : عام الفتح ؛ لأنهما 
في عام واحد . وفيه نظر ؛ لأن الفتح كان في شهر رمضان » وأوطاس في 
شهر”' شوال » وقد عرفت من سياق مسلم للرواية أنهم ما خرجوا من مكة 


(ب) ساقطة من : ب » ج . 


(۱) ابن حبان ٤٥٤/۹‏ ح 417 .4١‏ 
(۲) الفتح 9/ .٠١١‏ 

(۳) مسلم ۱۰۲٦/۲‏ ح ۲١‏ -11505. 
)٤(‏ مسلم ۲/ ٥۱۰۲ح‏ ۲۲ -1505. 
() مسلم ۱۰۲٣/۲‏ ح ۲۱ - .۱٤١۹‏ 
(5) الروض الأنف 5/ مهف 5هه. 


إلا وقد حرمت عليهم » فهذه رخصة متأخرة » وتعقبها نسخ آخرء وهذا 
ظاهر الرواية » إلا أنه يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس ؛ 
لتقاربهماء ولم يكن في الحديث تصريح بأنهم تمتعوا بالنساء في غزوة 
أوطاس » مع أنه يبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن وقّع التصريح 
قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة » فتقرر الرخصة والتحريم في 
غزوة الفتح من غير معارض . الخامس » غزوة تبوك » رواه الحازمي” ' من 
طريق عباد بن کثير » عن ابن عقيل » عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله 
ية إلى غزوة تبوك » حتى إذا كنا عند الثنية ما يلي الشام جاءنا نسوة تمتعنا 
بهن يطفن برحالنا » فسألنا رسول الله يك عنهن » فأخبرناه فغضب » وقام 
فينا يخطبنا» فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ ولم 
فلي ولا فود يا ا ا الوداع . وهذا الإسناد ضعيف » 
ولكن يؤيده ما أخرجه إسحاق بن راهويه » وابن حبان”" من طريقه من 
حديث أبي هريرة أن النبي بيا لما نزل ثنية الوداع » رأى مصابيح وسمع 
نساء يبكين » فقال : « ما هذا؟ ) . فقالوا : يا رسول الله » نساء كانوا يتمتعون 
منهن . فقال : « هدم المتعةَ التكاح والطلاق والميراتٌ ) . وأخرجه البيهقي ° 


م 


9 


.١54٠ الاعتبار ص‎ )١( 
.4١545 ح‎ ٤٥٦/۹ ابن حبان‎ )۲( 


(۳) البيهقي ۷/ ۲۰۷. 


11۲ 


قال المصنف”" رحمه الله : ليس في القصة ما يدل على أنهم وقع منهم 
الاستمتاع منهن في تلك الحال » فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديًا وجاءت 
النسوة على ما ألفن منهم فوقع التوديع حيتئذ » أو أنه وقع من البعض بناء على 
الرخصة المتقدمة ولم يبلغه النهي فاستمر على الرخصة» فلذلك قرن 
بالغضب ؛ لتقدم النهي › وحديث جابر من رواية عباد”'» وهو متروك » 
وحديث أبي هريرة من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار» 
واننيما متا 

السادس : حجة الوداع » رواه أَبْو ا من طريق الربيع بن سَبرة 
وقال : أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله اة » أنه نهى عنها في حجة 
الوداع . والرواية عنه بأنها في غزوة الفتح » وهي أصح وأشهر» فإن كان 
حديئًا محفوظًا فليس في سياق الحديث أنه وقع الترخيص في حجة الوداع ثم 
نهى عنها » وإنما فيها النهي » فلعله اة أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من 
لم يسمعه قبل ذلك » ويحتمل أن يكون قد انتقل ذهن أحد الرواة من الفتح 
إلى حجة الوداع » فإن أكثر الروايات عن سبرة في الفتح . وقال/ الماوردي” ' : 
يحتمل أن يكون التحريم تكرر والرخصة مرة واحدة » ويحتمل أنها أبيحت 


.17٠١ /9 الفتح‎ )١( 
.۳۹ /۲ تقدمت ترجمته في‎ )۲( 
. 517/9 تقدمت ترجمته في‎ 2١ 
. 1۷/۲ تقدمت ترجمته في‎ )٤( 
.۲۰۷۲ ابو داود ۲۳۳/۲ ح‎ )5( 


.۱۷١/۹ الفتح‎ )5( 


11۳ 


۲ب 


( البدر التمام ۸/۷) 


مرارًا؛ ولهذا قال في المرة الأخيرة : «إلى يوم القيامة » . قال النووي“ 
الصّواب أن تمحريمها وإباحتها وقعا مرتين» وكانت مباحة قبل خيبر» ثم 
حرمت فيهاء د ثم أبيحت عام الفتح , وهو عام أوطاس » ثم حرمت تحريًا 
مۇبدًا»› ولا مانع من تكرير الإباحة eT‏ المتعة 
قي ويدل عليه حديث ابن 000 "في ادن في 
ال 03 أنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة ؛ فأذن لهم في 
الاستمتاع › > فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن» فلما وقع 
ف المرة الأخيرة أنا حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله 
أعلم . وكذا أخرج ابن عبد البر من حديث سهل بن سعد بلفظ ؛ إا 
رخص النبي ياه في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها . فلما 
لارتفاع سبب الإباحة » وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة 
بعد الضيق » أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التى يكون فى المسافة 
إليها بعد ومشقة » وخيبر بخلاف ذلك ؛ لأنها بقرب المدينة » فوقع النهى 
عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى 
سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح » وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في 


- ) في ب : بالمتعة . 


.۱۸۱ 7/9 شرح مسلم‎ )١( 
والبخاري 3177/4 11۷/۹ ح لكف هلاءه.‎ 4٠50/١ أحمد‎ )۲( 


.١٠١ 3٠١9/٠١ التمهيد‎ )۳( 


١١5 


المتعة » لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة » ثم نهاهم بعد انقضائها 
عنها كما سيأتي» وهكذا يجاب“ عن كل سَفْرة ثبت فيها النهي بعد 
الإذن » وأما حجة الوداع فالذي يظهر أن الذي وقع فيها النهي مجردًا- إن 
فك لقي فى ذلكت لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع 
عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة » وإلا فحديث سبرة المروي في 
ذلك وقع عليه الاختلاف في تعيين الغزوة » والحديث واحد في قصة 
واحدة فيتعين الترجيح » والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في 
رمن الفتح أرجح » فتعين المصير إليها . 

فإذا عرفت ما ذكر فجميع هذا المروي مقرر لنسخ حكمها» وأن ذلك 
منهي عنه محرم » وذهب إلى القول ببقاء الرخصة » وأن ذلك غير منسوخ ؛ 
جماعة من الصحابة هم ؛ عبد الله بن العباس » وأسماء بنت أبي بكر » وجابر 
ابن عبد الله» وابن مسعود » ومعاوية » وعمرو بن حريث» وأبو سعيد » 
وسلمة [ومعبد]””' ابنا أمية بن خلف » قال ابن حزم : ورواه جابر عن 
الصحابة مدة رسول الله ية . قال : ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر 
خلافته . قال : وروي عن عمر أنه إنها أنكرها إذا لم يشهد عليه عدلان فقط . 
وقال بها من التابعين طاوس » وعطاء» وسعيد بن جبير» وسائر فقهاء مكة . 
قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب «الإيصال » . انتهى كلامه في 


(أ) زاد بعده في الأصل : و . 
(ب) في الأصل : وسعيد . 


«احلى ٠۲‏ فأما ابن عباس ؛ فروى الترمذي ذلك وقال : كان يجوز 
نكاح المتعة ثم رجع عنه. وعقد الترمذي لذلك بايا مفردًا» وفي إسناده 
موسى بن عبيدة الذي" » منسوب إلى الوبّذة لسكونه فيهاء وهو 
ضعيف . وقد أخرجه البخاري“ في باب النهي عن نكاح المتعة عن أبي 
٤ء‏ 0 أ 

جمرة الضبعي » أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص [فيها]” . فقال له 
مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ قال : نعم . وقد أخرجه 
الإسماعيلي في « مستخرجه)"” بلفظ الجهاد بدل الحال الشديد. وفى 
كتاب «غرر الأخبار »© أخرجه عن سعيد بن جبير › قال : قلت لابن 
عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر » قال : 
وما قال الشاعر ؟ قال : 

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 


كر كا لو ل هي 5 
وهل ترى رخص الاطراف أنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 


() فى الأصل : فيه . 

16 حاشية ب : الرخص بفتح الراء المهملة بعدها خاء ساكنة وصاد مهملة الشيء الناعم » 
وأصابع رخصة غير كزة . كذا في القاموس . من خط المؤلف . 

(ج) في ج : يصدر . 


.۱٤١ 3141١ /١١ المحلى‎ )١( 

(۲) الترمذي ٤۳۰/۳‏ ح ۱۱۲۲. 

(۳) موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي » ضعيف . ولا سيما في عبد الله بن دينار » وكان عابدًا . 
التقريب ص۲٥٥‏ » وتهذيب التهذيب ١٠/5ه”,‏ وينظر ما تقدم في 771/7 . 

.01١5 ح‎ ١١07/5 البخاري‎ )٤( 


. ۱١۸ /۳ التلخيص‎ )5( 


١15 


قال : وقد قال الشاعر فيه ؟ قلت : نعم . قال : فكرها » أو نَهَى عنها . 

وأخرج الخطابي”'' عن سعيد بن جبير مثل هذا ء/ وقال : قال ابن عباس : ٠١/١‏ أ 
عاد اسوواا ناريا فحت رواب اا كر ب 
وأخرج البيهقي”' عو ان خب قاد ل ل 
هذه الفتيا 00 ا “ عوانة في ( صحيحه» ' ايسا . وروی 
عبد الرزاق في « مصنفه ۲ عن ابن تريح وحن عطاء »عن اين اي 
كان يراها حلالًا ويقرأ : تًا متعم به به تين . قال : وقال ابن 
عباس : في حرف أبي بن كعب : ( إلى أجل مسمى ) '. قال: وكان 
يقول : يرحم الله عمر» ما كانت التعة إلا رحمة ين الله رحم الله بها 
e E aE‏ عن 
الليث بن [ سعد ] eS‏ و ار 


(أ) النسخ : ذكر . والمثبت يقتضيه السياق . 

(ب) في الأصل : ابن . 

(ج) في الأصل : سعيد . 

(د) في ب : عمارة . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر الثقات للعجلي ص٠٠٠‏ . 


(۱) معالم السنن ۳/ .٠۹۱‏ 

. ٠١۸ /۳ التلخيص‎ )۲( 

(5) مسند أبى عوانة ۳/ ۲۳. 

.٠٤٠١١۲ ح‎ ٤۹۸/۷ عبد الرزاق‎ )٤( 
. من سورة النساء‎ ۲٤ (ه) الآية‎ 

(1) ينظر تفسير الطبري /٦‏ 58. 
(۷) التمهيد .1١8 /٠١‏ 


11۷ 


سألت ابن عباس عن المتعة ؛ أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا نكاح ولا سفاح . 
قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله . قلت : هل عليها حيضة ؟ قال : 
نعم . قلت : يتوارثان ؟ قال : لا . وأخرج النسائي”'' من طريق مسلم القري » 
قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألتها عن متعة النساء» فقالت : 
فعلناها على عهد رسول الله كك . وأما جابر ففي ١‏ مسلم »“ من طريق أبي 
نضرة عنه : فعلناها مع رسول الله ية » ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها . وأما 
ابن مسعود ففي « الصحيحين )”" عنه » قال : رخص لنا رسول الله اة أن 
ننكح الرأة إلى أجل بالشيء . ثم قرأ: «إيكايا لين اموا لا غرم 
طيَبتِ مآ أحَلَّ له لك . وأما معاوية فأخرج عبد الرزاق في 
ان “عن اتن جر رن عط :قال« أل م مي ميل اة 
صفوان 3 يعلى بن أمية قال : أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة 
بالطائف” ' فأنكرت ذلك عليه » فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك » 
فقال : نعم . وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم ' من 
طريق أبي الزبير : سمعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق 


(أ) زاد في السخ : أبي . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 7۳ . 


.ه64٠ النسائي في الكبرى ۳۲۹/۳ ح‎ )١( 

(۲) مسلم ۱۰۲۳/۲ ح ۱۷ - 151.66. 

(؟) البخاري ۱۱۷/۹ ح ٥‏ ومسلم ۱۲۲/۲ ح ۱۱ - .۱٤۰٤‏ 
)٤(‏ الاية ۸۷ من سورة المائدة . 

.١ 4075١ ح‎ ٤۹٦/۷ عبد الرزاق‎ )5( 

(5) مسلم ۱۰۲۳/۲ ح ۱٦‏ - 11.660 


والتمر الأيام على عهد رسول الله اة وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في 
شان عمرو بن خُرَيثْ . وأما معبد وسامة ابنا أمية فذكر [عمر بن شبة] ° في 
«أخبار المدينة ) بإسناده » أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة » فبلغ 
ذلك عمر» فتوعده على ذلك . وأحرج عبد الرزاق”'' قصة:معبد » وأما 
رواية جار عن الصحابة فالظاهر أنه عنى بذلك ما فهم من قوله : تمتعنا 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر . فإن فيه ما يدل على أن ذلك 
شائع بين الصحابة . 

وذهب إلى القول ببقاء الإباحة ؛ ابن جريج فقيه مكة والباقر والصادق 
والإمامية » محتجين بقوله تعالى : فما أَسْمَمْتَعَمُ بوه ننه . فإنه فسرها 
ابن عباس بنكاح المتعة » والقراءة بزيادة : (إلى أجل مسمى) مصرحة بالمراد . 
وأجاب الجمهور بما تقدم من النسخ بعد الإباحة كما تظافر بذلك روايات 
الإباحة» فإنها مقرونة بالنسخ » وكذا ما تقدم عن ابن عباس من الرجوع 
وغيره من الصحابة . وقال البخاري”“ : بين علي رضي الله عنه عن النبي 
اة أنه منسوخ . وأخرج ابن ماجه”' عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب » 
فقال :إن :رول الله كيا أذن لنا في المتعة ثلانًا ثم حرمهاء والله لا أعلم 


(أ) في النسخ : عمرو بن شيبة . وينظر تهذيب الكمال »ع وسير أعلام النبلاء ۳۹۹/۱۲ . 


(۱) انظر تاريخ المدينة ۷١۱۹/۲‏ . 

(۲) عبد الرزاق ٤۹۹/۷‏ ح .٠٤٠١۲۷‏ 

(۳) مسلم ۱.۲۳/۲ ح .۱٤١١ - ۱١‏ 
)٤(‏ البخاري ١717/9‏ عقب حديث .501١9‏ 
(ه) ابن ماجه 1۳۱/۱ ح 195717. 


۲ب 


[أحدًا يتمتم” وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وروى الطبراني في 
« الأوسط 23 من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهريعا عن سالم قال : 
ري E E E e‏ 
ما أظن ابن عباس يفعل هذا . قيل : بلى . قال : وهل كان ابن عباس على 
عهد رسول الله ي إلا غلامًا صغيرًا . ثم قال ابن عمر : نهانا عنها© 
رسول الله ية وما كنا مسافحين . إسناده قوي . وروی الدارقطني” ' عن 
أبي هريرة عن النبي بيا قال : «هدم المتعة الطلاق والعدةٌ والميراتٌ ) . 
وإسناده حسن . وأخرج ا عوانة في « صحيحه )عن ابن جريج أنه 
قال/ لهم في البصرة : اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة . بعد أن 
حدثهم ثمانية عشر حديًا أنه لا بأس بها . ومع هذا فكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله بي ؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في 
« علوم الحديث )© : يترك من قول أهل الحجاز حمس . [فذ كر 00 


(أ) في الأصل : أحدا تمتع . وفي ب : أن أحدا تمتع . 

(ب) ساقط من النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . وينظر ترجمة الزهري في تهذيب الكمال 
4/5 . 

(ج) ساقط من النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) ساقطة من : ب . 

(ه) في الأصل : ابن . 

(و) في الأصل : فذكرها . 


.44 الأوسط 6ح‎ )١( 


(۲) الدارقطني ۳/ 555. 
(۳) مسند أبى عوانة 1/7 عقب الحديث ۸۷ء٤.‏ 


."6© معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 


متعة النساء من قول أهل مكة » وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل 
المدينة . 


وذهب زفر إلى أنه إذا وقع العقد إلى أجل أنه يصح العقد ويلغو 
التوقيت . وذهب ابن زياد إلى أنهما إن شرطا مدة لا يعيشان إليها صح 
العقد ؛ إذ القصد الدوام . وقريبٌ من هذا ما ذكره الفقيه أحسن النحوي أن 
التوقيت بالموت لا يضر بالعقد » قال : لأنه غاية النكاح . 


قال الإمام المهدي” : قالوا: إباحتها قطعية فلا تنسخ بالظني . قال 
الإمام يحبى : بل ظني . قلت : وفيه نظر؛ إذ لم يسمع بمن أنكرها من 
الأصل . انتهى كلامه . وأنت خبير بأن الراوين لإباحتها رووا نسخها إلا 
القليل » وذلك إما قطعي في الطرفين» أو ظني في الطرفين جميعًا» والله 
1500 سن 2 

وقال في ١‏ [نهاية]؟ الجعهد 6" : إنها تواترت الأخبار بالتحرم » إلا أنها 
اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. قال الإمام المهدي في 
( البحر» : مسألةٌ : وتحريمها ظني لأجل الخلاف » [وإن صح] رجوع 
من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين . فرع : [ قيل ]° : ولا 


(أ) في الأصل : غاية . 
(ب) في الأصل : وأوضح 5 
(ج) ساقطة من : الأصل » ب . 


. ۲۲/٤ البحر‎ )١( 
05.ه.‎ »٠١۲ /5 الهداية تخريج أحاديث البداية‎ )۲( 
. ۲۳/٤ البحر‎ )۳( 


يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء . أبو جعفر : بل 
يعتبر الولي والشهود . قلنا : أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم الاعتبار . انتهى . 

وأراد بقوله : على خلاف بين الأصوليين . هو ما اشتهر من الخلاف في 
انعقاد الإجماع بعد الخلاف المستقر أم لا ينعقد ؟ والمراد أنه لا يكون إجماعًا 
قطعيًا» ولكن هذا مبني على اعتبار الخلاف » وقد عرفت ضما تقدم أن 
المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ » وليس مثل هذا من 
باب الاجتهاد » وإنما هم معذورون لجهل الناسخ » والمسألة لا اجتهاد فيها 


بعد ظهور النص » والله أعلم . 


: 1 00 
في عام خيبر . متفق عليه . 


الحديث في البخاري أن النبي بي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر. بالمعجمة أوله والراء آحره» هكذا لجميع أصحاب 
الزهري » إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي » عن يحيى بن سعيد » عن مالك في 
هذا الحديث » فإنه قال: حنين. بمهملة أوله ونونين» أخرجه. النسائي 
والدارقطني”” » ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب » وأخرجه 
الدارقطني””© من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال : خيبر. على 


)١(‏ البخاري كتاب الذبائح » باب لحوم الحمر الإنسية ٦٠۳/۹‏ ح 5717ه,) ومسلم» كتاب 
النكاح » باب نكاح المتعة... ؟//1١١٠‏ ح .٠٤١۷‏ 

(۲) النسائي ١۲١/١‏ والدارقطني كما في التلخيص 7/ .٠٠١١‏ 

.١١١ /٤ علل الدارقطني‎ )۳( 


۲ 


وقوله : في عام خيبر. وكذا: زمن خيبر. الظاهر أنه ظرف للمتعة 
ولتحريم لحوم الحمر الأهلية » وحكى البيهقي''' عن الحميدي أن سفيان بن 
عبينة كان يقول : قوله : في خيبر. يتعلق بالحمّر الأهلية لا بلمتعة . قال 
البيهقي : وما قاله محتمل . يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرح أن 
الظرف يتعلق بالمتعة . وقد صرح بذلك العاف و ور اشير كتاب 
المغازي”” » وكذا في الذبائح”" من طريق مالك بلفظ : نهى رسول الله لاء 
يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية . وهكذا أخرجه مسل 
من رواية ابن عيينة أيضّاء وأخرجه البخاري“ في ترك الحيل في رواية 
[عبيد]” الله بن عمر» عن الزهري أن رسول الله يك نهى عنها يوم خيبر» 
وكذا أخرجه مسلم» وزاد من طريقه فقال: مهلا يا بن عباس . 
ولأحمد”' من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة 
النساء » فقال له : إن رسول الله ية نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر 
الأهلية . وأخرجه مسلم”' من رواية يونس بن يزيد عن الزهري» 


(أ) في الأصل : عبد . 


.۲۰۲ /۷ البيهقي‎ )١( 

.45١5 ح‎ ٤۸۱/۷ البخاري‎ )۲( 

(5) البخاري ٦5۳/۹‏ ح 5ه ه. 

.۱٤۰۷ - ۳۰ مسلم ۱۰۲۷/۲ ح‎ )٤( 
.5551١ البخاري ۳۳۳/۱۲ ح‎ )5( 
.۱٤١۷ - 01 مسلم ۱۰۲۸/۲ ح‎ )0( 
.1١47/١ أحمد‎ )۷( 

(۸) مسلم ۱۰۲۸/۲ ح ۳۲ - 210و 


۲۳ 


۸/۲ 


والدارقطني” ' عن مالك ويونس وأسامة بن زيد» ثلاثتهم عن الزهري » مثل 
ما أخرجه مسلم في الذبائح من طريق مالك . وأما السهيلي”" فذ كر أن ابن 
عيينة/ رواه عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن 
المتعة بعد ذلك » أو : في غير ذلك . قال المصنف”' رحمه الله تعالى : وهذا 
الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة » فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر 
والحميدي اياف في ( مسانيدهم » عن ابن عيينة باللفظ الذي اجه 
البخاري من طريقه » إلا أن منهم من زاد لفظ : نكاح المتعة » وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن 
الوليد . وأخرجه مسلم ' عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن 
مير وزهير بن حرب » جميعًا عن ابن عيينة [بمثل لفظ مالك » وكذا أخرجه 
ا لکن قال : « زمن ) بدل ( يوم ) . قال 


المتهيل ازيضل وا الوت ف ع كل لاه ف ي عن 


(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من الفتح 118/9 . 


.٠١۸ /9 والفتح‎ 2٠١17 /4 علل الدارقطني‎ )١( 

.۱٤١۷ ح‎ ۱٥۳۷/۳ مسلم‎ )۲( 

(۳) الروض الأنف 5/ ١۷‏ ه٠.‏ وفيه . «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة . فمعناه على 
هذا اللفظ : ونهى عن المتعة بعد ذلك » أو في غير ذلك اليوم . فهو إذا تقديم وتأخير » . انتهى . 


.١58 /۹ الفتح‎ )4( 


(ه) أحمد 2/9/١‏ والحميدي ۲۲/۱ ح ۳۷. وينظر الفتح ۹/ .٠١۸‏ 


(5) مسلم ۱۰۲۷/۲ ح ۳۰ - .۱٤۰۷‏ 
(۷) سعيد بن منصور ۲۱۸/۱ ح .۸٤۸‏ 
(۸) الروض الأنف +/ ۷١ه.‏ 


نكاح المتعة يوم خيبر » وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار . قال : 
والذي 00 وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري 2 الذي قاله سبقه 
إليه غيره في التّقل عن ابن عيينة ؛ فذكر ابن عبد الب“ من طريق قاسم بن 
000 عبينة أن النهي زمن خيير عن لوم الحمر 
TTT‏ اعمس ا 
ثم راجعت ( مسند الحميدي ) من طريق قاسم ب بن أصبغ عن أبي إسماعيل . 
الشلمي عنه فقال بعد سياق الحديث : قال ابن عيينة : يعني أنه نّهى عن حرم 
ار الأهلية رماو عر ر ركا ادن ابن عبد البر : وعلى 
هذا أكثر الناس . وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال ؛ لصحة الحديث 
في أنه ية رخص فيها بعد ذلك ثم تَهّى عنهاء فلا يتم احتجاج عليٌ إلا إذا 
وقع النهي أخيرًا ؛ لتقوم له الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة” في 
« صحيحه) : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها ء وإنما نهى عنها يوم الفتح . 
انتهى . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما 
أشار إليه البيهقي » لكن يكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تبلغه الرخصة 
فيها يوم الفتح ؛ لوقوع النهي عنها عن قرب» ويمكن أن يكون علي 


0 في الأصل : ببكاح . 


.۱١۲ 20١١/٠١ التمھید‎ )١( 
.١55 /5 الفتح‎ )۲( 

.۳٤۲ |٥ معرفة السئن‎ )( 

.٠١ / مسند أبي عوانة‎ )٤( 


رضي الله عنه فهم من الترخيص فيها يوم الفتح توقيت الترخيص وهو أيام 
شدة الحاجة مع العزوبة » وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم 
المتقدم » فتقوم له الحجة على ابن عباس» وإن كان ابن القيم ذكر في 
« الهدي »أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات » يعني فيقوى أن 
النهي لم يقع يوم خيبر ؛ إذ لم يقع هناك نكاح متعة » إلا أنه قد يمكن أن يكون 
هناك مشركات غير كتابيات » فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس 
والخزرج قبل الإسلام» فلعله كان من نساء الأوس والخزرج هناك من 
استمتعوا منهن » فلا يرد الاعتراض . وهذا ما يتعلق بتصحيح هذه الرواية › 
وقد تقدم الكلام في الحديث الأول على النسخ » والله أعلم . 


- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله كلل 
الخلل واخلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وص 


5 ء 4 5 زضف 
حديث ابن مسعود مريصهة ا ابن القطان » وابن دفيق العيد على 


3 8 )©( 3 ع غ2 2 
شرط البخاري » واخرجه عبد الرزاق ‏ من طريق أخرى » واخرجه أيضا من 


.٤٦١ /۳ زاد المعاد‎ )١١ 

(۲) أحمد /١‏ 4۸٤4ء‏ والنسائي » كتاب الطلاق » باب إحلال المطلقة ثلائا والتكاح الذى 
يحلها به ٧٤۹/١‏ والترمذي» كتاب النکاح» باب ما جاء في امحل ٤۲۸/۳‏ 
ح .117١‏ 

(۳) ابو داود » كتاب النكاح » باب التحليل ۲۳٤/۲‏ ح 075 ”2 والترمذي » كتاب النكاح » باب ما 
جاء في امحل ۳/ ٤۲۸ ۰٤۲۷‏ ح ١۱۹‏ وابن ماجه » كتاب التكاح » باب الحلل وامحلل له 
۱ح 149. 

.٠١۷۹۳ عبد الرزاق 759/5 ح‎ )٤( 


١5 


طريق أخرى إسحاق بن راهويه في المت وأحرجه الحاكم في 
( المستدرك ) . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال : والعمل عليه 
عند أهل العلم ؛ منهم عمر بن الخطاب » وعثمان ؛ وعبد الله بن عمر» 
وهو قول الفقهاء من التابعين» ولفظه في رواية أحمد والنسائي : لعن رسول 
الله يكلا الواشمة والموتشمة” والواصلة والموصولة وامخلل وا مخلل له وآكل 
الربا وموكله . وحديث علي في إسناده مجالد وهو ضعيف » وقد صححه 
ابن السكن وأعله الترمذي » ولفظه عن علي عن النبي ييا : « لعن الله ا محلل 
وا محلل له » . وأخرجه الترمذي”" عن جابر/ من طريق مجالد وحكم عليه 
بالوهم . ورواه أحمد والبيهقي وإسحاق والبزار» وابن أبي حاتم في 
« العلل »“ من حديث أبي هريرة» وحسنه البخاري . ورواه ابن ماجه 
والحاكو” من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر» 
[ولفظه : قال رسول الله يل : « ألا أب ركم بالتيس المستعار ؟» . قالوا : 
بلى يا رسول الله . قال : « هو لمحلل » لعن الله امحلل وا محلل له )]”' . وأعله 


أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن 


(أ) في ج : المتوشمة . وهى إحدى ألفاظ رواية أحمد . 
(ب - ب) ساقط من : الأصل . 


.17١ /9 ينظر التلخيص‎ )١( 

(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق 5/ 23558 555 ح ۱۰۷۷٦‏ - ۱۰۷۷۸. 

(۳) الترمذي ۳/ 243777 458 ح ۱۱۱۹. ش 

)٤(‏ أحمد 47/١54‏ ح ۸۲۸۷ والبيهقي ۷/ ۲۰۸ والبزار ۱۹۷/۲ ح ١447‏ - كشفء وابن 
ابی حاتم 4١/١‏ ح ۱۲۳۷. 

(ه) ابن ماجه 777/١‏ ح ۱۹۳۹ء والحاكم ۲/ ۱۹۹. 


¥ 


۲ب 


رساو حك الترمذي"" عن البخاري آله اسسكرة وال أو اة" : 
ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًا . وقال : إنما حدثنا به الليث عن 
متليمان ». ولم يسمع الليك من مشرح: شيا قال المصدق رمه الله 
تعالى”” : وقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم » وفي رواية ابن ماجه عن 
الليث : قال لي مشرح . ورَوّاه ابن قانع في « معجم الصحابة من رواية 
عبید بن عمير”” عن [أبيه عن جده] » وإسناده ضعيف . 


الحديث فيه دلالة على تحريم التحليل ؛ لأن اللعن إنما يكون على فعل 
محرم » وا حرم منهي عنه › والنهي يقتضي فساد العقد » فإن اللعن وإن كان 
للفاعل فهو لأجل فعله الذي هو التحليل » إذ تعليق الحكم على وصف يصح 
أن يكون علة للحكم يقتضي التعليل » وللتحليل صور ؛ منها أن يقول في 
العقد : إذا أحللتها فلا نكاح . وهذا يشبه نكاح المتعة للتوقيت ؛ ومنها أن 
يقول : إذا أحللتها طلقتها . ومنها أن يكون مضمرًا عند العقد بأن يتواطأًا 
على التحليل » ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود » ولم يشرطا عند العقد 
ذلك . فالصورة الأولى باطلة » والظاهر أنه متفق عليه بين من حرم نكاح 


() في الأصل : ابنه . 


. )۲۷٤( علل الترمذي‎ )١( 

(۲) علل ابن أبى حاتم ٤۱۱/۱‏ ح 21771 وفيه من قول أبى زرعة . 

.۱۷١ /۳ التلخيص‎ )۳( 

.۲۲۹ /۲ معجم الصحابة‎ )٤( 

(0) عبيد بن عمير بن قتادة » قاص أهل مكة » ذ كر البخاري أنه رأى النبي ييا » وذ كره مسلم فيمن 
ولد على عهد رسول الله ية وهو معدود في كبار التابعين » ولأبيه عمير بن قنادة صحبة 
ورواية » وشهد الفتح . ينظر الاستيعاب ۳/ ١۲١۹ 2٠١١8‏ والإصابة 4/4 ؟لاء ه/ .1١‏ 


۲۸ 


المتعة . والصورة الثانية يصح العقد ويلغو الشرط في أقوى احتمالين عند 
الهدوية . وهو قول المؤيد بالله والحنفية » قالوا : إنه لا دليل على بطلانه . وَل 
ذكره في « الشفاء » أنه قيل للنبي اة : إن فلانًا تزوج بفلانة وما نراه تزوجها 
إلا ليحللها. فقال النبي كَل : «أضدَقَ ؟). قيل : نعم. فقال : 
«أَشْهَدَ ؟» . قيل : نعم . قال : « ذهب الخداع )”". وهذا وإن كان ظاهره 
في مضمر التحليل » ولكنه يفهم من الجواب ما يعم هذه الصورة والصورة 
الأولى » إلا أنها حرجت بدليل تحريم نكاح المتعة . وأما الصورة الثالثة فذهبت 
الهدوية وأبو حنيفة والشافعي إلى صحتها ؛ لا ذكر . وذهب مالك وأحمد 
وإسحاق والنخعي وداود والهادي إلى بطلانها ؛ لعموم اللعن . قال الإمام 
المهدي : قلنا : قرره قوله َة : « ذهب الخداع ) . وفعل عمر ولم ينكر. 
قال الإمام المؤيد بالله : وحديث اللعن يتناول المؤقت جما بين الأدلة . قال 
الإمام يحيى : أو يصح العقد ويتناولهما اللعن ؛ لمنافاة المروءة . قلت : وفيه 
نظر . انتهى . 

وجه التنظير ما أشرنا إليه أن ذلك الحديث يقتضي النهي » والنهي 
[يقتضي]! الفساد » وإذا سلمنا التناول ازم الفساد » ويمكن الجواب عنه بأن 
ذلك إها يستقيم إذا كان النهي لذات المنهي عنه » أو لوصف [ مقارب ]7 » 
وأمًا إذا كان لوصف مفارقٍ فلا يقتضي الفساد » وهو هنا كذلك ؛ حيث 


(أ) في الأصل : مقتضى . 
(۱) ينظر علل ابن أبى حاتم ٤۲۷/۱‏ . 


E 


( البدر التمام ۹/۷ ) 


جعل العلة فيه منافاة المروءة. وقال في ([نهاية]” امجتهد» : سبب 
i 2300‏ 2 : : 0 كو ا 
اختلافهم ؛ اختلافهم في مفهوم اللعن ؛ فمن فهم [منه] التاثيم فقط › 
قال : النكاح صحيح . ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهًا بالنهي الذي 
يدل على فساد المنهي [ عنه ]» قال : النكاح فاسد . انتهى . وعلى ما 
قررناه أولا أن اللعن يقتضي النهي » فلا يصح ما ذكرء والله أعلم . 
وقال المصنف رحمه الله تعالى : استدلوا بهذا الحديث على بطلان 
النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه » أو شرط أن يطلقها ونحو 
ذلك » وحملوا الحديث على ذلك » ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة 
: ل 5 (O)‏ ع (ه) 
وغيرها » لكن روى الحاكم والطبراني [ في الأوسط] ٠‏ من طريق [أبي] 
غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى [ابن]” عمرء 
A 0O0 £,‏ ع () . 75 
[فساله] عن رجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها/ أخ له [عن] غير مؤامرة 
ليحلها لأخيه » هل تحل للأول ؟ قال : لاء إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا 


(أ) في الأصل : غاية . 

(ب) في الأصل : منا . 

(ج) ساقطة من : الأاصل . 

(د) ساقط من : الأصل . 

(ه) في النسخ : ابن . والمثبت من مصدري التخريج . وينظر تهذيب الكمال 470/55 . 
(و) ساقط من النسخ » والمثبت من مصدري التخريج . 

(ز) في الأصل : يسأله . 

(ح) في الأصل : من . 


.511 /5 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 
.١71 /۳ التلخيص الخحبير‎ )۲( 


. ٩۱۰۲ 1۲٤٦ح‎ ٤۸/۹ 5571/5 الحاكم ۱۹۹/۲ والطبراني‎ )۳( 


۰ 


1.۲ 


سفاحًا على عهد رسول الله ييو . وقد روي مثل هذا عن عثمان وعلي وابن 
عباس وابن عمر » وهي نصوص فيما إذا قصد الزوج التحليل من غير مواطاة 
بينه وبين المطلق ولا المرأة » وأن هذا من التحليل الملعون صاحبه » وأن من 
شرط النكاح أن يكون نكاح رغبة في الزوجة . وقد أخرج هذه الآثار عن 
الصحابة » وأخرج عن التابعين وتابع التابعين كذلك ابن القيم في كتاب 
«إغاثة اللهفان »“» وأن التحليل يشمل ما كان الإضمار من الزوج وحده» 
أو من المطلق » أو من المرأة» ومن أراد الاستيفاء فليرجع إليه . وقال ابن 
حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل » إذ لو كان كذلك لدخل 
فيه كل واهب وبائع ومزوج » فصح أنه أراد به بعض امحللين وهو من 
٤‏ 1 £ 
[أحل]“ حرامًا لغيره بلا حجة » فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ؛ 
لأنهم لم يختلفوا في الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوته هي » أنها لا تدحل 
فى اللعن » فدل على أن المعتبر الشرط »› والله أعلم . انتهى . 

وهذا الحديث يعارض ما تقدم من الحديث في التحليل ويعارض رواية 
« البحر ) عن عمر الصحة » والله أعلم . 


-A۱‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ِل : دلا 
ينكح الزانى المجلود إلا مثله ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله قات , 

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على الزوجة أن تزوج بمن ظهر زناه ؛ 
(أ) ساقطة من : الأصل . 


.٠١ - ؟95/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.٤۸۹ /۱۱ المحلى‎ )۲( 
أحمد 274/7 وأبو داود» كتاب النكاح » باب في قوله تعالى : إالزانى لا يتكح إلا زانية)‎ )۳( 
.9۲ ح‎ ۷/۲ 
۱۳۱ 


ولعل الوصف بامجلود بناءً على الغالب في حق من ظهر منه الزنى » وكذلك 
الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة الزانية التي ظهر زناها » وهذا موافق لقوله 
تعالى : «إوَحَْم ذلك عل لمزم . 

ومعنى قوله : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . يعني أنه لا يرغب 
الزاني في نكاح الصا حة الطيبة مِن الزنى » وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة 
من شكله » والفاسقة الزانية لا يرغب في نكاحها الصلحاء » وإنما يرغب فيها 
من كان في صفتها ا : الان لا يكم إلا اة 

قر رازه متها ار زان أو شر . فنكاح المؤمن الممدوح عند الله 
الزانية » [ورغبته] ' فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنى - 
محرم عليه محصور» لا فيه من التشبه بالفساق وحضور موقع التهمة 
والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة » وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم فيها 
من التعرض لاقتراف الآثام » فكيف بزاوجة” الزواني ! وقد نبه الله سبحانه 
على ذلك بقوله: ا ویک الأب مك ولحي من فوسك 4 . 
وعن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامرأة ليس له أن يتزوجها لهذه 
الآية » وإذا باشرها كان زانیا . وذهب ابن عباس إلى جوازه وشبهه بمن 


(أ) في الأصل : ورغبة . 
(ب) في ب » ج : بزواجه . 


)١(‏ الآية ۳ من سورة النور. 
(۲) الآية ۳۲ من سورة النور. 
(۳) سعيد بن منصور في سننه 7١/1١‏ ح 8517» وابن أبي شيبة 4/ ٠٠١١‏ والبيهقي ٠٠١١/۷‏ . 
)٤(‏ ينظر سان سعيد بن منصور /١‏ 271714 ۲۲۵ ح 885 - 2851 وابن أبي شيبة 2548/4 


والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٠٠١١‏ . 


۳۲ 


سرق ثمر شجرة ثم اشتراه . وعن النبي اة أنه سكل عن ذلك فقال : «أوله 
سفاح وآخره نكاح » والحرام لا يحرم الحلال ۲ 


وقوله : « لا ينكح ) . يحتمل النهي » فيكون مجزومًا» ويحتمل الخبر 
ET DS‏ 
ويكون أبلغ في تأدية ذلك العنى » كما أن: رحمك الله . أبلغ من : 
ليرحمك الله . وإذا كان خبوًا محضًا مستعملا في معناه» فمعناه أن عادة 
الزاني الجارية المستمرة أن ينكح مثله » وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه 


العادة » ويصون نفسه عن هذه النقيصة . 


7- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاث 

فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن . 
ا لال 0 ' 8 

يتزوجها فسأل رسول الله يلل عن ذلك" فقال : «لاء حتى يذوق الآخر 


2 


من عسيلتها ما ذاق الأول » . متفق عليه » واللفظ لمسلم 


الرجل اسمه رفاعة » بكسر الراء المهملة » ابن سموءل » بفتح المهملة 
وبكسرها وفتح الميم وسكون الواو بعدها همزة ثم لام ) متفق على تسميته 
في جميع الروايات » و [القرظي]”' » بضم القاف وفتح الراء المهملة والظاء 


ا - أ) ساقط من : ب »› ج . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


(۱) ابن ماجه 1٤۹/۱‏ ح ۲۰۱٠١‏ والدارقطني ۲۹۸/۳ من حديث ابن عمر مقتصرا على قوله: « لا 
يحرم الحرام الحلال ) . 

(۲) البخاري » كتاب الطلاق » باب من جوز الطلاق الثلاث 757/9 ح ١٦۲٥ء‏ ومسلم» كتاب 
النكاح » باب لا تحل المطلقة ثلاثا... ٠۰٥١/۲‏ ح ٠٠١/٠٤۳۳‏ . 


۳ 


۲ب 


العجمة » منسوب إلى قريظة من الخزرج » والمرأة اسمها تميمة بنت وهب من 
بني قريظة » كذا في « الموطأ )" ' مرسلا » وأخرجه الطبراني””" والدارقطني في 
#الغرائت 8 موصولاء/ وقيمة بالمئناة من فرق واختعلق .هل لاء مففويخة 
مكبرًا أو مضمومة مصغرًا ؟ والثاني أرجح . وقيل : اسمها سهيمة” بسين 
مهملة مصِغوًا. أخرجه أبو 06 وكأنه تصحيف » وعند ابن ا 


£ 


[أميمة]“ بهمزة في أول الاسم » وسمى أباها” الحارث» والراجح هو 
الأول > واسم الزوج الآخر عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي » وهذا متفق 
عليه في جميع الروايات عن هشام بن عروة”' أن الزوج الأول اسمه رفاعة 
والثاني عبد الرحمن » وكذا في رواية سعيد بن أبي عروبة "2 أن تميمة بنت 
أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة فطلقها » فخلف عليها عبد الرحمن بن 


() في ج : سهية . 

(ب) في النسخ : اسمه . والمثبت من الفتح 151/5 . 

(ج) زاد بعده في النسخ : أبا . والمثبت من الفتح 454/9 » وينظر أسد الغابة ۲٦/۷‏ . 
(د) زاد بعده في الأصل بايع . 


.١7 الموطأ 5/ اله ح‎ )١( 

(۲) الطبراني في الأوسط 17 ح 155ل. 

(۳) الفتح ۹/ 474» وترجم لها أبو نعيم باسم « أميمة » و « تميمة » » ولم يذكر ترجمة لها باسم 
« سهيمة » في النسخة التي بين أيدينا » وكذلك لم يعزه ابن الأثير لأبى نعيم فى ترجمته لسهيمة . 
ينظر معرفة الصحابة ©ه/٠9١. 23٠١١‏ وأسد الغابة ٠١١/۷‏ . 

.75 © ينظر أسد الغابة‎ )٤( 

(5) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٤٤/۷‏ . 


١ 


الزبير» وتسميته لأبيها لا ينافي ما تقدم أن اسمه وهب » فلعل اسمه وهب 
وكنيته أبو عبيد » وقد وقع عند ا إسحاق في ١‏ الغازي )" ' مقلوبًاء 
فجعل الزوج الأول عبد الرحمن والثاني رفاعة» والمحفوظ ما اتفق عليه 
الجماعة عن هشام » وقد وقع لامرأة أخرى قريب من هذه القصة في رواية 
النسائي””' عن عبيد الله بن العباس ن أذ السيضاء ار الرميضناء أت 
النبي ية تشكو من زوجها أنه لا يصل إليها » فلم يلبث أن جاء فقال : إنها 
كاذبة » ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول . فقال : « ليس ذلك لها 
حتى تذوق عسيلته ) . ورجاله ثقات » لکن اختلف فيه على سليمان بن 
يسار. وعبيد الله بن العباس ولد في زمن النبي ييو » وقد اخحتلف في 
سماعه . واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم » أخرجه الطبراني وأبو 
مسلم الكجي وأبو نعيم في ( الصحابة ۲ عن عائشة أن [عمرو] بن حزم 
طلق الغميصاء [فتزوجها]”” رجل قبل أن يمسهاء فأرادت أن ترجع إلى 
زوجها الأول » الحديث . ولم يأت التصريح باسم الزوج الثاني » ووقع لثالثة 


(أ) في الأصل : أبي . 
(ب) في الاصل : عمر . 
(ج) في الاصل : فزوجها . 


. من طريق ابن إسحاق به‎ ۷١۹۰ أبو نعيم في ( معرفة الصحابة ) ۲۰۱/۰ ح‎ )١( 

(۲) النسائي 2١4/5‏ وفي الكبرى ۳۰۳/۳ ح 05707. وفيه عبد الله بن عباس بدلا من عبيد الله 
ابن عباس . وذكره المزي في تحفة الأشراف ۷/ 277١‏ في مسند عبيد الله بن عباس . وينظر 
الفتح 9/ 155. 

(۳) الطبراني 4 ح ۸1٩۹‏ وأبو نعيم ۲۸٤/٥‏ ح 177 كلاهما أخرجه من طريق أبي 


مسلم الكجي . 


o 


قصة أخرى مع رفاعة النضري رجل آخر غير الأول» والزوج الثاني 
عبد الرحمن بن الزبير أيضًا أخرجه مقاتل بن حيان في « تفسيره)» ومن 
طريقه ابن شاهين في « الصحابة ' عن أبي موسى في قوله تعالى : ب55 
ل له لم من بَعْدُ ی سكم روجا عبر . قال : نزلت في عائشة بنت 
عبد الرحمن بن عقيل النضرية كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو 
ابن عمهاء فطلقها طلاقًا بائتا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ثم 

طلقها » فأتت النبي َو فقالت : إنه طلقني قبل أن يمسني » فأرجع 57 
عمي زوجي الأول ؟ قال : «لا) . الحديث. وهذا إن كان خا 
فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى » وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة 
النضري وقع له مع زوجة له طلاق » فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن 
الزبير » فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير 
شاف ارسي غا بو رک ا غ ا س 
هو رفاعة بن وهب » فقال : اختلف في أمر رفاعة على خمسة أقوال» 
ووقعت لأبي ركانة قصة أخرى فيما أخرجه أبو او ت ابن 
عباس قال : طلق عبد يزيد أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي عد 
فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها 
- ففرق بيني وبينه . قال : فقال النبي يلاي لعبد يزيد : « طلقها وراجع أم 
ركانة ) . ففعل. فقد يحتج بها في مسألة العنين . 


وقوله : ( من عسيلتها ) . تصغير العسل » وات المصغر و العسل 
)١(‏ ينظر الفتح ۹/ ٤٦٥‏ والإصابة ۲/ .٤۹۲‏ 
(۲) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة . 


(؟) سيأتى ح ۸۸۷. 


١75 


َ 0 

مؤنتُ » كذا قال [الفراي” ع وقال : واحسب التذ كير لغة . وقال 
الأزهري”' : إنه يذكر ويؤنث . وقيل : إن العرب تؤنث ما حقرته . وقيل : 
التأنيث هنا باعتبار المعنى امجازي » لما كان مراده بالعسيلة الوطأة إشارة إلى 
أنها تكفي في المقصود يِن تحليلها للزوج الاول . واختلف ما المراد بالعسيلة ؛ 
فقيل : المراد بها إنزال المني » وأن التحليل لا يكون إلا بذلك . وذهب إليه 
الحسن البصري . وقال الجمهور من العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
الجامعة » وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة » ويكفي منه ما يوجب 
/الحد» ويحصل به تحصين الشخص » ويوجب كمال الصداق » ويفسد 
الحج والصوم . قال الأزهري” : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع 
الذي يحصل بتغييب الحشفة » وأنث لشبهها بالعسل . وقال الداودي : 
صغرت لشدة شبهها بالعسل . وقال أبو عبيد : الُسيلة لذة الجماع . والعرب 

تسمي كل شيء تستلذه عَسلا . 


فالحديث دل على ما ذهب إليه الجمهور على هذا الوجه » ويؤيد ذلك 
أنه لو كان المعتبر الإنزال لكفى إذا حصّل قبل الإيلاج » والحسن يوافق أنه لا 
يكفي ولكنه يقال عليه : إنه ما ذاق أحدهما عسيلة الآخر . وهو المعتبر» 
وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح . قال ابن 


رع 


المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن 
() في الفتح 457/9 : القزاز . 


. 1557/9 وينظر الفتح‎ ٠٩ 4 تهذيب اللغة ؟/‎ )١( 
.٠۷۹ »۱۷۸ /۱ الإشراف على مذاهب آهل العلم‎ )۲( 


۲۷ 


11/۲ 


المسيب . ثم ساق سنده الصحيح عنه » قال : يقول الناس : لا تحل للأول 
حتى يجامعها الثاني . وأنا أقول : إذا تروجها صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها 
للأول » فلا بأس أن يتزوجها الأول . وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن 
و ا ا لخدا بر افق جلي" | 
الخوارج » ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن انتهى . ومن هذا يؤخذ 
ضعف نقل أبي جعفر النحاس في ١‏ معاني القرآن ) » وتبعه عبد الوهاب 
المالكي في « شرح الرسالة ) عن سعيد بن جبير » ولا يعرف سند ذلك عن 
سعيد بن جبير في شيء من المصنفات » وحكى مثل ذلك ابن الجوزي عن 
داود . 

وقول المصنف : هذا لفظ مسلم . يعني وأما البخاري فساقه بألفاظ ؛ 
منها في باب : إذا طلقها ثلانًا ثم تروجت بعد العدة زوججا غيره فلم 
يمسها ء عن عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزروجت آخرء 
فأتت النبي ية » فذكرت أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة » فقال : 
ولا حتى [تذوقي] ‏ عسيلته ع يذوق عسيلتك » . وفي باب من قال 


() ساقطة من : الأصل » ب . 

(ب) في ب : هو قول . وفي ج : قال . 
(ج) في الأصل : تذوق . 

(د) في الأصل : أو . 


8 ابن أبي شيبة - كما في الفتح 2471/9 سعيد بن منصور في سننه 49/7 ح‎ )١( 
.7١5 /۱ معاني القرآن‎ )۲( 
ح 811ه.‎ ٤1٤/۹ (؟) البخاري‎ 


۳۸ 


لامرأته : أنت علي حرام“ . بلفظ : ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني 
إلا هَنَهَ - وهي بفتح الهاء والنون الخفيفة : المرة الواحدة الحقيرة - واحدة ؛ 
ولم يصل مني إلى شيء » أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله اة : « لا 
تحلين لزوجك الأول» . الحديث . وفي أوائل الطلاق ‏ : وإنما معه مثل 
الهدبة » فقال رسول الله ية  :‏ لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ) 
الحديث . وفي باب اللباس”" » أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن 
لبر القرظي » قالت عائشة : وعليها خمار أخضرء فشكت إليها وأرتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله ية والنساء ينصر بعضهن بعضّاء 
قالت عائشة : ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات » لَلدُها أشد خضرة من 
ثوبها . قال ؛ أي عكرمة : وسمع أنها قد أنت رسول الله ياء فجاء ومعه 
ابنان له من غيرها » قالت : والله ما لي إليه ذنب إلا أن ما معه ليس بأَعْنَى عني 
من هذه . وأحذت هُدبة مِن ثوبهاء فقال : كذبت والله يا رسول الله » إني 
لأنفضها نفض الأديم » ولكنها ناشز تريد رفاعة . فقال رسول الله كَل : 
«فإن كان ذلك فلا تحلين له أو : لا تصلحين له» حتى يذوق من 
E‏ ميمه ون لقان تس ل قال هه 
قال : (هذا الذي تزعمين ما تزعمين ! فوالله لهم أشبه به من الغراب 
بالغراب » . وذكره في غير هذه المواضع أيضًا . 

(أ) ساقطة من : ب . 

(۱) البخاري ۳۷۱/۹ ح 506 ه. 

(۲) البخاري ۳٦۱/۹‏ ح 50٠0‏ ه. 


(۳) البخاري /٠١‏ امك ۲۸۲ ح 9۸۲۰. 


۲۹ 


۰۲ب 


الكقاءة معت الممائلة والمساوافء يقال :“فلان كئء لقلان- ' إذا كان 
ممائلا له في صفاته » قال الله تعالى : «إوَلَمٌ يکن ل كوا ڪي . 


() 


بها 


واو كي الور اكرار و بويد اد كر وام كابر 
ومختلف في غير ذلك . 


2 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ا‎ /- AYY 
«الغرب مهم أعفاء بعش » والموالي بعضهم أكفاء [بعض]؟ , إلا‎ 
تحانكاء”" أو حجامًا ) . رواه الحاكم » وفي إسناده راو لم يُسم , واستنكره‎ 
. " أبو حاتم » وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسني منقطع‎ 


الحديث أخرجه الحاكم من حديث ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن 
ا 8 0 0 (O.‏ 
ابن عمر به » والراوي عن ابن جريج لم يُسمٌ » وقد سال ابن أبي حاتم كيه 


(أ) في الأصل : لبعض . 
(ج) في ب » ج : سنده . 


. من سورة الإخلاص‎ ٤ الآية‎ )١( 
. ٥۲۸/۸ ينظر البحر المحيط‎ )۲( 
عن الحاكم بنحوه » والبزار‎ ٠١٤/۷ » البيهقي » كتاب النكاح » باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ )۳( 
. ح ۲۹۷۷. دون قوله : «إلا حائكا أو حجامًا»‎ ۷ 
.٠۲۳١ العلل ۱/ ١۱۲٤ء ح‎ )٤( 
١> 


أباه » فقال E‏ . وقال في موضع آخر' ' : باطل . ورواه 
ابن عبد البر في « التمهيد )” ؟ من طريق بقية» عن زرعة » عن عمران بن أبي 
الفضل » عن نافع » عن ابن عمر . . قال الدارقطني” ' في « العلل ) : لا يصح . 
وقال ابن بان , : عمران بن أبى” الفضل يروي الموضوعات عن الثقات . 
قال ابن أً ي حا “ : سألت أبي عنه » فقال : منكر . وقد حدث به هشام بن 
عبيد [الرازي»” فزاد فيه بعد «أو حجامًا ) : «أو دَباغا» . قال : فاجتمع 
عليه الدباغون وهموا به . وقال ابن عبد البر”” : هذا منكر» موضوع . 
وذكره ابن الجوزي ا 2 
أحدهما علي بن عروة » وقد رماه * ابن حبان بالوضع . وفي الأخرى 
محمد بن الفضل بن عطية"” '» وهو متروك . والأولى في ابن عدي" » 


(أ) ساقطة من : ب » ج . 
(ب) في الأصل » ج : الرواي. 
(ج) في ج : عن . 

(د) في ج : رواه . 

(ه) سقط من : ج . 


.١؟51/ ح‎ 47١/١ العلل‎ 0١ 

.١58 /١9 (؟) التمهيد‎ 

(۳) ينظر التلخيص الحبير ۳/ .١715‏ 

(5) المجروحين ۲/ 2174 بلفظ : الأثبات . بدل : الثقات . 

(ه) العلل /١‏ 245 4154 اح .۱۲۷١‏ 

.1١١5 ۰۱۰۱۸ العلل المتناهية ۲/ 23158 19ل اح‎ )٦( 

(۷) المجروحين »١ ٠۷/۲‏ وهو علي بن عروة القرشي » قال الحافظ : متروك . التقريب ص٠١‏ 24 وينظر 
تهذيب الكمال 1۹/۲١‏ . 

(۸) تقدمت ترجمته في ۳٣۲/۳‏ . 

(۹) الكامل ه/ ؟855١.‏ 


قاق ارك ره طريق أخرق غا ا 
في ( مسئده ) » رفعه : « العرب بعضها لبعض أكفاء » والموالي بعضها لبعض 
أكفاء » . وفيه سليمان بن أبي [ا جون] . قال ابن القطان”" : لا يُعرف . ثم 
هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ» ولم يسمع منه . 


والحديث فيه دلالة على استواء العرب في الكفاءة » وأن الموالي ليسوا 
“أكفاءً لهم ”ع وأنهم أكفاء بعضهم لبعض » وهذا فيه دلالة بالنظر إلى العلة 
المناسبة لاعتبار ذلك » وهو ما يلحق من الغضاضة إذا اتصل الوضيع بالرفيع › 
فيقاس ما كان فيه عدم مساواة بين الزوجين » إما من جهة النسب أو الحسب 
أو المال أو الصفات الدنيوية أو الدينية » وللعلماء فى ذلك اختلاف ؛ فذهب 
الهادي والقاسم وأبو العباس وأبو طالب والمؤيد بالله إلى أن المعتبر الممائلة في 
الحسب والدين . وزاد أبو حنيفة المماثلة في المال» ونقل صاحب 
( الإفصاح )عن الشافعي أنه قال : الكفاءة في الدّين والمال والنسب . 
ونقل ابن المنذر ‏ عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدّين . وهو 
كذلك في « مختصر البويطي » » قال الرافعي : وهو خلاف المشهور . ونقل 


(أ) في ب» ج : رواه . 

(ب) في الأصل : الجوت . 

(ج - ج) في ب » ج : أكفاءهم . 
(د) في ج : الإيضاح . 


. من طريق الدارقطني‎ ٠١١4 العلل المتناهية ۲/ ۱۲۸ ۱۲۹ ح‎ )١( 
.۲۹۷۷ البزار ۷/ ١۱۲۱ء اح‎ )۲( 

(۳) نصب الراية ۳/ ۱۹۸. 

.٠١۷ |۹٩ ينظر الفتح‎ )٤( 


(5) الإشراف ۱۸/۱. 


١١ 


ا عن الربيع » أن رجلا ال الشافعي عنه ) فقال : أنا عربي ) : 
ا عن ا ٠‏ وجزم باعتبار المال أبو الطيب TT‏ 
وجماعة » واعتبره الماوردي فى أهل الأمصار » وخص الخلاف بأهل البوادي 
والقرى » المتفاخخرين بالنسب دون المال» وذهب أبو يوسف إلى أن المعتبر 
المساواة في الحسب - وهو بفتح المهملتين ثم باء موحدة - وهو في الأصل 
الف بالاياء را قارف ارد من الاب ن كابزا إذا تفاخروا 
عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها» فيحكم لمن زاد عدده على 
غيره . وقيل : المراد بالحسب هنا الأفعال الحسنة . وقد يطلق على الال 
والدّيد” والمال والحرفة الرفيعة . والحترفون أكفاء إلا الحاكة والدبّاغين 
والكناسين . وقال محمد بن الحسن : إن المعتبر الحسب والمال لا الدين . 
ویرد قوله ا : ومن ترضون خلقه ودینه °۲ . عليه ؛ فإنه اعتبر الدين . 
وذهب زید بن علي » وأحد قولي 0 ومالك » لين أن المعتبر الدين 

00 7 8 ۳ 
فقط . قالوا : لقوله تعالى : ن ڪرم عند أله اق i‏ 
يكل : «الناس كلهم ولد آدم)”” . و : الناس كأستان المشط ۲*^ 


(أ) في ب : الأموي . وينظر سير أعلام النبلاء 2539/15 ۲۰۰ والإكمال ٠۲۳ 0351/١‏ . 
(ب) في الأصل : والصمري . 

(ج) في ب » ج : الشرف . 

(د) بعده في ج : عطف على الحسب. 


(۱) ينظر الفتح ۹/ .٠١۳‏ 
(1) الترمذي ۳۹٤/۳‏ ح ۰۱۰۸٤‏ وابن ماجه ٩۳۲/۱‏ ح ۱۹۹۷ من حديث أبي هريرة . 
(۳) الآية ١‏ من سورة الحجرات . 
(:) أحمد ۲/ ۳٦۱‏ وأبو داود ۳۳۳/٤‏ ح 5١١ه,‏ والترمذي ۰1۹۰/۰ 1۹٩۱‏ ح ۰۳۹۰۰ 
5 من حديث أبي هريرة . 
(ه) ابن عدي في الكامل */ ١١۹۹‏ والقضاعي في مسند الشهاب ح ٥‏ من حديث أنس . 
١47‏ 


۱/۲ 


وقد أشار البخاري إلى نصرة هذا القول » فقال في أول باب الأكفاء 


۰ 5007 57 0 ف ٠‏ 
في الدين : وقوله تعالى : «9وهو الى حلق من الما بس 4 . فاستنبط من 
الاية الكريمة المساواة بين بني آدم » ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة 


أيه هدت الوليك بق عنية إن ر وهو مر الأفراة فى الا ضار 


وتبناه حذيفة'" . وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود » وعن محمد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز» وحديث الباب كما عرفت من ضعفه . 
وأماها أخرحه أحيين والنسائي وصححه ابن حبان والمیاک 
حديث بريدة يرفعة : ( إن اعبات أهل الدنيا الذي يذهبون إليه 7 
فهو لا يؤخذ منه أن الال معتبر في الكفاءة » فإن الظاهر من معناه أن ° من 
شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًاء وضْعَةٌ من كان 
مقلا ولو كان کراب كما عو مو جرد شاقن ب ولكن هذا الا ذهب اليد 


ال ا ا 


قال الله 2 بت ظهرًا يِنَ اليو الدُيَا وهم عن الجر هر 
ZA.‏ 1 5 5 8 . 


() في الأصل : أو . 


.١71/9 البخاري‎ )١( 

(۲) الآية ٤‏ ه من سورة الفرقان . 

(۴) البخاري 3370/5 ح ١048‏ ه. 

.۱۹۳ ح ۷۰۰ والحاكم ؟/‎ ٤۷٤/۲ وابن حبان‎ ۰1٤/٦ والنسائي‎ ۴/٥ أحمد‎ )٤( 


(5) الآية ۷ من سورة الروم . 


ل ال : «إنًا حلفت د ن دکر وا أن . ثم قال : «و وجعلن؟: شعو 
وقایل ا ا dd‏ 
بعض فلا يعتزي إلى غير آبائه » لا أن يتفاخروا بالآباء والأجداد » ويدّعوا 
التفاوت والتفاضل في الأنساب . ثم بين الخصلة التي بها يفضل الإنسان 
غيره » [ويكتسب ]أ ' الشرف والكرم عند الله » فقال : لن ڪرم عِندَ 
0 اہ اک . كأنه قيل : لم لا يتفاخر بالأنساب ؟ فقيل : لأن أكرمكم 
عند الله أتقاكم لا أنسبكم . وكذلك ما صرح به النبي كيه يوم فتح مكة لما 
ل ل عليه » ثم قال : «الحمد لله الذي أذهب عنكم 
عبية”" - بضم المهملة وكسرها - الجاهلية وتكثرهاء يأيها الناس » إنما 
O‏ 0 
قرأ الآية"” . وقال ية : ومن سه أن يكون أكرم الناس فليتق الله ۲“ 
فجعل النبي ايا الالتفات إلى النسب من عبية الجاهلية وتكبرهاء فكيف 
يعتبره المؤمن ويُتَى عليه حكم شرعي ؟! وفي الحديث دن يفيد 
التواتر المعنوي في النهي عن الالتفات إلى النسب » لاسيما النسب المنقطع 


() في الأصل : يكسب . 
(ب) في ب » ج : ما . 


. من سورة الحجرات‎ ١٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الغييّة والعبيّة : الكبر والفخر . اللسان ( ع ب ب ) . 

(۳) الترمذي ۳٦۳/۰‏ ح 29707٠6‏ وابن حبان ۱۳۷/۹ ح 3/7/8 من حديث أبن عمر . 

(4) عبد بن حميد ٠۷۱/١‏ ح ٦۷4‏ والحارث بن أبي أسامة ص 7١١‏ ح ۱١۷۷‏ - بغية » وابن 
عدي / “ه25 من حديث ابن عباس . 


( البدر التمام ٠٠١/۷‏ ) 


في ادها كسب مق لا يفشت" إلى الي يا » ومن اعتبر الكفاءة في 
النسب اختلفوا في تفصيل ذلك ؛ فقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم 
بعصا » والعرب كذلك » ولیس أحد من العرب كففًا لقريش كما ليس أحد 
من غير العرب كفمًا للعرب . وهو وجه للشافعية» والصحيح عند 
الشافعية ‏ تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء 
بعضهم لبعض . وقال الثوري”” : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح . وبه 
قال أحمد في رواية » وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا 
فأَْدٌّ به التكاح » وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذا رسوا صح ويكون 
حمّا لهم ترکوه» فلو رصُوا إلا واحدٌ فله فسخه . 


: 1 ا 0 بع 

وهذا هو كقول الهدويّة » أنه يغتفر برضا الاعلى والولي » ويرد على 
هؤلاء تزويج النبي يياو لفاطمة بنت قيس القرشية من أسامة''» وتقديمه 
على من هو مساو في النسب » مع أنه ما عرف أن النبي كيد عرض على أحلٍ 
من قرابتها إسقاط حقه » لو كان لهم حق في ذلك كما ذكر» بل أمر بني 
بَياضة يإنكاح أبي هند» وقال :9 اهامر مم ملين فة على 
(أ) في ب چا تب 
(ب - ب) في ب : للشافعية. 


(ج) في ج : النووي. 
(د) في ب : رضا. 


. ۸۲٤ سيأتي ح‎ )١( 
.8758 الحاكم ۲/ 214 وابن حبان 510/9 24.0717 من حديث أبى هريرة . وسيأتى ح‎ )۲( 


١55 


الوجه المقتضي لمساواتهم” » وهو الاجتماع في وصف الإسلام . والله 
سبحانه أعلم . 
٤‏ وعن فاطمة بنت قيس أن النبي بلا قال لها : « انكحي 


ع )0( 


أسامة » . رواه مسلم 

ل ا ا ب 
ال IS‏ 
سلمة بن عبد الرحمن وعروة فق الزيير والشعبى › وكانت ذات جمال 
وفضل وكمال» وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها › 
وزوجها النبي ياء من أسامة بن زيد مولاه » والحديث قال لها النبي كل 
جوم قاد Se‏ شبد طلا كال ل كني 
E‏ ا : «انكحي أسامة ) . فنكحيّه » فجعل الله 


والحديث فيه دلالة على عدم اعتبار” المساواة في النسب » وأنه يستوي 


() في ب » ج : بمساواتهم . 
(ب) في ج : عن. 

(ج) ساقطة من : ب . 

(د) ساقطة من : ج . 


EA ح‎ ١١14/5 مسلم » كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ )١( 


14¥ 


۲ب 


المولى وغيره » وفيه حجة واضحة على رد قول الثوري » وكذا على من قال : 
إن الكفاءة معتبرة » وإن تركها يغتفر برضا [الولي]” . فإن النبي ككل لم 
يعرض على أحد من أوليائهاء فلو كان لهم حق في ذلك لآذنهم [فيه] » 
وقد تقدم في الحديث الأول ما فيه كفاية . والمصنف رحمه الله تعالى أورد 
هذا © الحدوك بعد اديت الأول ؛ للتبيه غلى أن هذا الحديث. هو 
الول عله بسن ليور نستي ا ر 


« یا بنى بياضة › أنكحوا أبا هند › وأنكحوا إليه» . وکان ححاما . 
رواه أبو داود والحاكم بسند جيد”" . 


الحديث أخرجاه من طريق [محمد بن عمرو] عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعًا . وهذا الحديث أورده المصنف للتنبيه على ما ذكر في الحديث 
الأول » وذكر بعض الهَدويّة أنه قد يكتسب الشرف في الصفات فيساوي 
النسب » وأن من جملة ذلك إذا أمر الإمام بتعظيم شخص » فإنه يكون 
حكمه حكم شرف النسب » واحتج بهذا الحديث » وهو بعيد » فإنه كان 
شائعًا في الصحابة رضوان الله عليهم اعتبار مساواتهم في الصحبة واطراح ما 


(أ) في الأصل : المولى . 

(ب) ساقطة من : الاصل . 

(ج) في الأصل : هنا . 

(د) في ج : المعمول . 

(ه) في النسخ : ليث بن عمر. والمثبت من مصادر التخريج . 


. 5/1 أبو داود » كتاب النكاح » باب في الأكفاء ۲ح ۲ والحاكم » كتاب النكاح‎ )١( 


€۸ 


سواها » ولذلك نكح بلال هالة بنت عوف أخحت عبد الرحمن بن عوف » 
وعرض عمر رضي الله عنه على سلمان الفارسي نكاح ابنته » وأضرب عن 
ذلك سلمان لما قال له بعض ولد عمر ؛ إنه شرف بالمصاهرة لأمير المؤمنين . 
فصده ذلك وترك » بل في هذا دلالة واضحة على أن سلمان رضي الله عنه 
ترفع عن الوضاعة التي د يعتبر الرفعة بها مَن لا فهم له في مقاصد الشريعة 
ونحوها ؛ للعادات الجاهلية والمألوفات النفسية المائلة إلى التكبر والتفاخر . 
وأبو هند اسمه يسار» وهو الذي حجم النبي عبد ۰ وهو مولى بني 
بياضة » وقيل : إن اسمه سالم ب بن أبي سالم . وقيل : عبد الله بن هند . وقيل : 
سنان . غلبت عليه كنيته . روى عنه ابن عباس وأبو هريرة جاب 
~A‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : خيرت بريرة على 
زوجها حين عتفت . متفق عليه في حديث طويل . ولسلم عنها أن 
زوجها كان عبدا . وفي رواية عنها : كان حرًا . والاول آثبت . وصح 
"١ ٤‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنه عند البخاري أنه كان عبدًا" 
قوله : « خیرت ) اددع ب و رفو ادك ا 
في بريرة ثلاث سنن انى البق أنها اعت حيرت فى روجا . الحديث 
)١(‏ الإصابة ٤٤٥/۷‏ . 
(۲) البخاري » كتاب الطلاق » باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ٤۰٤/٩‏ ح 2571/8 ومسلم» كتاب 
العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق 4/7 ١١4‏ ح 4 /١ 5٠‏ 5» ورواية مسلم : أن زوجها كان عبدا . 
في الباب نفسه من كتاب العتق ح 4 /١ 6٠‏ ۰۹ ۱۱ » ۱۳. وروايته أنه كان حرًا في الباب نفسه 


ح 04١5١/؟1١.‏ ورواية البخاري عن ابن عباس : أنه كان عبدًا ٤۰۸ ¬ 1١57/9‏ ح ۲۸۰ - 
الل 


۹ 


1۱/۲ 


أخرجه البخاري في باب : لا يكون بيع الأمة طلاقًا . وظاهر هذا اللفظ يدل 
على ثبوت الخيار للأمة وإن كان زوجها حرا » ولكن البخاري جزم بأنه كان 
A OE O Bae‏ كه ننه ESA LR‏ 
القصة واحدة » والإجماع على ثبوت الخيار إذا كان الزوج عبدًا» واختلف 
الفلا كاد ا قذمي اوو إلن اندلا تابار لرا ن 
العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدًا هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير 
من الأحكام » فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة ؛ 
لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. وذهبت العترة 
والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يثبت الخيار وإن كان 
زوجها حرّاء واحتجوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة » أن زوج بريرة 
كان حا . وعللوا ذلك ليا lege‏ ار رسن 
سيدها يزوجها وإن كرهت » فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . 
وأجاب الهو عن ذلك بان حديث: الامو الف فيه عن راي هل 
هو/ من قول الأسود » أو رواه عن عائشة » أو هو من قول غيره » وهو إبراهيم 
النخعي كما أخرجه البيهقي'" عن آدم شيخ البخاري» ولفظه : قال 
الحكم”” : قال إبراهيم : وكان زوجها حرّاء فخيرت من زوجها . فظهر أن 


(ب) في ب ء ج : فإن . 
(ج) في ج : الحاكم . وينظر تهذيب الكمال ١١1/1‏ . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور ۲۹۹/۱ ح 21755 وأحمد 217١/57‏ والنسائي 2075/7 ۷| ۳۰۰. 


. ۲۲٤۲/۷ البيهقي‎ )۲( 


١هث‎ 


هذه مدرجة . قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث » وهو من أقران 
مسلم » فيما أخرجه البيهقي”' عنه : حالف الأسود الناس في زوج بريرة . 

وقال الإمام أحمد”" : إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده» وما 
جاء عن غيره فليس بذاك » وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا » ورواه 
علماء المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح . وأخرج أبو 
داود”" من طريق عفان عن ابن عباس بلفظ : إن زوج بريرة كان عبدًا أسود 
يسكى مغيدًا » فخيرها النبي ية وأمرها أن تعتد . وساقه أحمد“ عن عفان 
عن همام مطولا . وأخرج البخاري” عن ابن عباس ذلك من طريقين ؛ قال 
في أحدهما : ذاك مغيث عبد بني فلان ؛ يعني زوج بريرة . وفي الأخرى : 
كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له : مغيث . وهكذا جاء من غير وجه أن 
اسمه مغيث ؛ وهو بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة» 
ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية وأخره باء موحدة» 
والأول أثبت » وبه جزم ابن ماكولا”' وغيره» ووقع عند المستغفري في 
« الصحابة » أن اسمه مقسم . قال المصنف”" رحمه الله : وما أظنه إلا 
تصحيفًا . قال الدارقطني”” في « العلل » : لم يختلف على عروة عن عائشة 


.77 4 /۷ البيهقي‎ )١( 

(۲) ينظر الفتح ۹/ .٠٠۷‏ 

(5) أبو داود ۲۷۷/۲ ح ۲۲۳۲. 

.۲۸۱ /۱ أحمد‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

() الإكمال 75/907 ؟. 

.1 ١8/9 الفتح‎ )۷( 

(۸) ينظر علل الدارقطني ٥ب‏ /۱۲۹ - مخطوط » والفتح ۹/ .5٠١‏ 
1٥١‏ 


ل ل 
مدو ماقا عضن ماقيو براه اجر لضان رام في 
( مصنفه ) » وابن حزم" ' من طريقه » عن عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان . 
حرًا . فهو وهم من أحمد بن يزيد المعلم أو من موسى بن معاوية » فإن الحفاظ 
و ا هشام ثم من أصحاب جرير راویه عن هشام قالوا : كان 

aT‏ ووعسان ين أي 


)6( 
ا '» وعلى بن حجر وحديثه عند الترمذي 2 


وأصله عند مسلم » وأحال به على رواية أبي أسامة" ' عن هشام » وفيها أنه 
SS‏ 

و : ما أدري . قال الدارقطني” : وقا 
ا ss‏ 


(أ) في النسخ : صبغة . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر السير VY‏ 

(ب) في ج : رواه . 

(ج) في الأصل » ب : جرير . وفي ج : حرير . ولعل الصواب ما أثبتناه . وينظر الفتح 4٠١/9‏ » 
وتهذيب الكمال 5١14/5١‏ . 


.٤۳۷/۱۱ المحلى‎ )1١( 

(۲) النسائي 5/ 21514 156. 

(۳) ابو داود ۲۷۷/۲ ح ۲۲۳۳. 

. عن على بن حجر به‎ ١١54 ح‎ 45١ 657٠ /۳ الترمذي‎ )٤( 
.٩/۱۰۰٤ ح‎ ۱۱٤۳/۲ مسلم‎ )( 

.۸ |۱۰۰٤ ح۱۱٤۳‎ ۱۱٤۲ /۲ مسلم‎ )3( 
.۱۲/۱١۰٤ ح‎ ۱۱٤٤/۲ مسلم‎ )۷( 

(۸) علل الدارقطني ٥‏ ب/۱۲۹ - مخطوط . 


شيئين ؛ في قوله : حر . وفي قوله : عن عائشة . وإنما هو من رواية عكرمة عن 
ابن عباس » ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدّاء وكذا جزم 
الترمذي” '' عن ابن عمر» وحديثه عند الشافعي” " والدارقطني” ' وغيرهما » 
وكذا أخرجه النسائي من حديث صفية بنت أبي عبيد قالت : كان زوج 
موا وعد عدي ونال والتروض ابو قاقر امن قال لزنه يان 
عبدًا . قول عائشة : كان عبدًا» ولو كان حرًا لم يخيرها . فأخبرت وهي 
صاحبة القصة بأنه كان عبدًا » ثم عللت بقولها : ولو كان حدًا لم يخيرها . 
ومثل هذا توقيف . ولكنه تعقب بأن الزيادة : ولو كان حرًا . إلخ . مدرجة 
يِن قول عروة » بي ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي» وأما ما 
أخرجه أحمد ' عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة 
حرًا» فلما عتقت خيرت . الحديث . وأخرج ابن أبي شيبة”' أيضًا بهذا 


ن ۸ 
السند عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حدًا . ومن وجه آخر عن إبراهيم 


(أ) في الأصل : الثوري . وينظر صحيح مسلم بشرح النووي ١4/٠‏ . 


.١٠١١ عقب ح‎ ٤٦۱/۳ الترمذي‎ )١( 
الأم 0/ ؟17.‎ )۲( 

(۳) الدارقطني ۲۹۳/۳. 

.٥٦٤٦ ح‎ ۳٣٦/۳ النسائي في الكبرى‎ )٤( 
. ٠٦١ »۱٦٤ /٦ النسائي‎ )5( 

(7) أحمد 5/؟4. 

0 ابن أبي شيبة 59/4. 


(8) ابن أبى شيبة 797/4 بنحوه . 


or 


“اب 


عن الأسود أن عائشة حدثته أن زوج بريرة كان حرًا حين أعتقت » فيحتمل 
أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه » فيكون من أمثلة ما أدرج في أول 
الخبر» وهو نادر» ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات المفصلة التي 
تقدمت » وأيضًا فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختهاء وتابعهما 
/غيرهما» هما أعرف بحديث عائشة وأقعد بالمشافَهّة منها» ويرجح ذلك 
عملها » فإنها كانت تذهب إلى أنه لا خيار للأمة إذا كانت تحت حر . وقد 
حاول بعض الحنفية اعتبار طريق الجمع بين الروايات بأن راوي : إنه كان 
عبدًا . باعتبار ما كان عليه » وراوي : إنه كان حرا . باعتبار ما صار إليه حال 
عتق بريرة وأنه أعتق » ويؤيد هذا بأن الحرية تطرأ على الرق دون العكس » 
والجمع هو الأولى إذا أمكن » ويجاب عنه بأن في بعض الألفاظ تصريححا بأنه 
كان عبدًا في ذلك الوقت الذي خيرت فيه كما تقدم”' » والجمع يتعين مع 
او ا وزو قن عرقت راد روا کو اكز و كر ق 
ويتبين بما ذكرناه ضعف قول ابن القيم في « الهدي » : إن حديث عائشة 
رواه ثلاثة ؛ الأسود » وعروة » والقاسم ؛ فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان 
i RE EOS ges‏ 
كان حرًا » والثانية : أنه كان عبدًا » وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان 
صحيحتان ؛ [إحداهما] ٠‏ : أنه كان حرّاء والثانية : الشك . انتهى . وقد 


(أ) في ب » ج : متعارضتان . 


(ب) في النسخ : إحديهما . 


. تقدم في حديث الباب‎ )١( 
.1١ 548 / ١ زاد المعاد‎ )۲( 


١: 


عرفت ما في حديث الأسود وغيره» وكذلك قول الإمام المهدي في 
« البحر) » في الرد على من قال : لا حيار في الحر . قلنا : بل اجتهاد » يعني 
قول عائشة : ولو كان حرًا لما خيرها. ومعارض با رويناء والعلة ملكها 
نفسها ؛ بدليل قوله كلد : « ملكت نفسك فاختاري ) . ولم يفصل . 
انتهى . فبما ظهر لك لا تقوم المعارضة . 

وقال ابن القيم'' : مبنى خلاف الفقهاء على تحقيق المناط في إثبات 
ا لخيار » وفيه ثلاثة مآخذ ؛ أحدها : زوال الكفاءة » وهو قولهم : كانت تحت 
ناقص . الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن ملو كة له 
بالعقد» وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة » وبَتوه على أصلهم أن الطلاق 
معتبر بالنساء لا بالرجال . الغالث : ملكها نفسها . وضعف الأول بأنه مبني 
على أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء » مع أن ذلك 
غير مُعتبر ؛ إذ لا يشترط دوام الشروط واستمرارها » وكذلك الكفاءة ؛ فإنه 
لو فسق الزوج لم يثبت الخيار » وهو اختيار الحنابلة والمالكية » والثاني بأنه لا 
مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها » ورجح المأخذ الثالث بأن 
السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها » والعتق 
يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق » وهذا مقصود العتق وحكمته » فإذا 
ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها » ومن جملتها منافع البضع » فلا يلك 
عليها إلا باختيارها » فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ 


(۱) ابن سعد في الطبقات ۲٠١۹/۸‏ من مرسل الشعبي » والدارقطني ۲۹۰/۳ من حديث عائشة 
بنحوه . 
(۲) زاد المعاد ه/ 23595 .١ 72٠‏ 


f1r 


نكاحه ؛ إذ قد ملكت منافع بضعها . وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة 
أنه َة قال لها : « ملكت نفسك فاختاري ) . وهذا كلام محقق إلا أنه لا 
دليل على العلة المذ كورة » والمناسبة تفيد الظن» وهي معارضة بمناسبة 
الكفاءة » وقد تأيدت مناسبة الكفاءة بقول عائشة : ولو كان حدًا لما خيرها . 
فإنه يدل على أن العلة عدم كفاءة العبد للحر» ويختص هذا الحكم من بين 
ئر شروط النكاح من اعتبار استمراره كما يعتبر في الابتداء » ولا مانع من 
ذلك ويدل عليه ورود هذا الحكم . وأما قوله : « ملكت نفسك فاختاري » . 
فإنه يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر في مصالحها من غير 
إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزواج” , 
بل هذا هو المتبادر فلا يثبت المدعى » فتأمل ذلك . وقد يحتج للجمهور بما 
ارت الساق "هو عديك أبن موقن عق اا بن ميمه ال٠‏ كان 
لعائشة غلام وجارية . قالت : فأردت أن أعتقهما » فذكرت ذلك لرسول الله 
ية فقال : « ابدئي بالغلام قبل الجارية » . ولولا أن التخيير يمتنع إذا كان 
الزوج حرًا لم يكن للبداية بعتق الغلام فائدة »/ فإذا بدأت به عتقت تحت حر » 
فلا يكون لها خيار . وفي « سنن النسائي » أيضًا أن رسول الله كك قال : 
أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها» . إلا أن 


() في ج : من . 
(ب) في ب » ج : الزوج . 


.151 /5 النسائي‎ )١( 
.٤۹۳۷ النسائي في الكبرى ۱۸۰/۳ ح‎ )۲( 


١ كه‎ 


ا ول ف او لفقا هکی لا يعرف إلا 
كج 0 () 5 
[بعبيد] الله بن عبد الرحمن بن موب وهو ضعيف . وقال ابن 
0 ر f.‏ 
حزم : هو خبر لا يصح » ثم لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لانه ليس فيه آنهما 
كانا زوجين» ولو كانا زوجين » يحتمل أن [يكون]”" البداية بالرجل ؛ 

® ا‎ E 
لفضل عتقه على الانثى » فإن عتق انثيين يقوم مقام عتق رجل واحد » كما‎ 
في الحديث الصحيح » وأما الحديث الثاني فهو من رواية [حسن]” بن‎ 

E 0‏ 
[عمرو] ‏ بن أمية الضمري › وهو مجهول . 
وقوله : «خيرت» . فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيار » وظاهر 
قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لابد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ › أو 
yT‏ ا E OS‏ 
حكم الحاكم مع التشاجر » وأن هذا عام في جميع الفسوخ » وآن الفسخ 
لا يكون له حكم الرجعي » بل حكم الطلاق البائن» فلا يثبت للزوج 
الرجعة ١‏ وبعضهم قال : له الرجعة. وتمسك بما جاء فى بعض ألفاظ 


(أ) في ب : فقال . 

(ب) ساقطة من : ب » ج . 

(ج) في النسخ : بعبد . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 9 . 
(د) ساقطة من : الاصل . 

(ه) في ب › ج : اثنتين . 

(و) في النسخ : حسين . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ز) في الأصل : عمر . 

(ح) في ج : المفسوخ . 


.٠١١ /٣ الضعفاء الكبير‎ )١( 
. 705/1١ تقدمت ترجمته في‎ )۲( 


.٤۳۹ 2578/1١1١ ينظر المحلى‎ )۳( 


الحديث › قوله ميا : « لو ê‏ ولا حجة في ذلك ؛ لأن المراد 
بمراجعتها أن ترجع إلى عصمة نكاحه» ولو بعقد مجدد» كما في قوله 
تعالى : «إقلا جاح لہا أن اجآ . ولو كان له ذلك لم يكن فائدة 
لفسخهاء وإطلاق التخيير لها يدل على أنه على التراخي ؛ إذ لو كان 
فوريً""' لبين لها ذلك . وقد ذهب إلى ذلك الهدوية وأبو حبفة ومالك 
وأحمد » وللشافعي ثلاثة أقوال ؛ هذا أحدها» والثاني” انع القررة 
والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم . وقيل : من 
مجلسها . والقولان للحنفية » ولكنه لا يبطل خيارها إلا إذا مكنته من نفسها 

عالمة بالعتق وثبوت الخيار ؛ لما رواه أحمد بإسناده عن النبي كل : « إذا 
أعتقت”' الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ؛ إن تشأً” فارقته » وإن وطعها فلا 
خيار لها” » ولا تستطيع فراقه ) . وظاهر الحديث أن الوطء مانع من الخيار 
مطلقًا . وقد ذهب إليه الحنابلة » وكذا في رواية الدارقطني”” : «إن وطفك 
فلا خيار لك» . وإذا فسخت الأمة استحقت المهر إذا كان بعد الدخول , 


(أ) في ب » ج : راجعته . 

(ب) في ب : فورا . 

(ج) زاد في ب : على . 

(د) في ب 2 ج : عتقت . 

(ه) في ج : شاء . وفي مصدر التخريج : شاءت . 
(و) ساقطة من : ب . 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ الآية‎ )١( 
.1١ /4 أحمد‎ )۲( 
.۲۹٤/۳ الدارقطني‎ )۳( 


وإن وطئت بعد العتق قبل العلم [فإن] لها الفسخ . وقال الإمام يحيى : إنها 
تستحق مهر المثل في الطرف الثاني ؛ لأنها وطئت وقد صار معرضًا للفسخ › 
فأشبه النكاح الفاسد » وإن كانت الأمة صغيرة أو مجنونة لم يثبت الخيار 
لوليهاء بل تُنْتَظرُ» وإن طلقها قبل أن تفسخ صح الطلاق » وأحد قولي 
الشافعي » أنها إذا فسخت بطل الطلاق » وإن طلقها بعد الفسخ لم يقع › 
كما إذا طلقها بعد الطلاق البائن . 


واعلم أن هذا الحديث ذكره الأئمة في مواضع ؛ في الزكاة » وفي البيع › 
وفي النكاح » وفي العتق . وقد ذكره المصنف بطوله في البيع » ودل على 
أحكام كثيرة » فلنذكر بعضًا منها جمعًا للفائدة » وهو جواز كتابة الزوجين 
الرقيقين » ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخرء وجواز كتابة من لا مال 
له ولا حرفة » وهذا محتمل ؛ فإنه لا يلزم من طلبها الإعانة ألا يكون لها 
حرفة » وبيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه » وأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم » وأن البيع يكون إلى من يعتقه » وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون 
طلاقًا » وأن عتقها ليس طلاقًا ولا فسحًحاء وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها » 
وأن السيد لا يمنع المكاتب من الاكتساب » وأن الكسب من حين الكتابة 
يكون له » وجواز السؤال للمكاتب » وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه » وجواز 
سؤال/ ما لا يضطر السائل إليه في الحال » وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة » 
وجواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها» وحصول الأجر حتى في الشراء 


بالزيادة عن ثمن المثل لقصد التقرب بالعتق » وجواز الزيادة في الشمن من 


(أ) في الأصل ‏ ج : بأن . 


۲ب 


مطلق التصرف » وأن الرقيق له أن يسعى في فكاك رقبته من الرق » وبُطلان 
الشروط الفاسدة في المعاملات » وصحة الشروط المشروعة ؛ لقوله في 
الحديث : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل») . وأنه لا يصح إن 
قرط على امدق رقن الد يعن ان و اه قرط رطا قاد و 
جاهل لتحريمه لا يستحق العقوبة » وأن السيد يقبل من المكاتب ولو كان من 
اعدف لز و كلاف ااه ل كارن ات ران ار عن اكاك 
يصح ويعتق » وجواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد» 
وثبوت الولاء للمعتق » والرد على من خالفه » ومشروعية الخطبة في الأمر 
امهم والقيام فيها » وتقديم الحمد والثناءء وقول (أما بعد ) عند ابتداء الكلام 
في الحاجة » وأنه لا يعن اسم من يراد الإنكار عليه » وأن استعمال السجع في 
الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلمًا » وفيه جواز اليمين فيما لا يجب 
فيه » ولا سيما عند العزم على فعل الشيء » وأن لغو اليمين لا كفارة فيه ؛ لأن 
عائشة حلفت ألا تشترط » ثم قال لها النبي بيا : « اشترطي » . ولم ينقل 
كفارة » وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي 
ويعلم أن من ناجاه يُعلم الثالث به » ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه » 
وجواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقًا به » وجواز 
إظهار السر في ذلك » ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي » وجواز 
المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق » واستخدام الرقيق في الأمر 
الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه » وثبوت الولاء للمرأة 
المعتقة » وأن الكافر لا يرث عتيقه المسلم » وأن الولاء لا يوهب ولا يباع , 


(أ) في ب : المتبرع . 


وفي رواية أن «الولاء لمن أعطى الورق» . المراد به المالك لا من باشر 
الإعطاء بالوكالة » وفي رواية الثوري”" : «لمن أعطى الورق وولي النعمة ) . 
0 
على الفور؛ لذن لاء تقتضى ذلك » وقد تقدم الخلاف في ذلك . وفي 
فا كر م مت رحباي كله : رد يمنال ن e‏ 
من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه ؛ لقوله 
لاه : ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ) . ولعل 
ذلك أكثريٌّ » ولذلك تعجب منه ية » واعتبار الكفاءة في الحرية » وسقوط 
ذلك ا ا الف لأ ولي لهام :وجوان مواق ا اجات ييه ارج 
وإن كان غائبًا » وأن المكاتبة لا يلحقها في الكتابة ولدها ولا زوجهاء وتحريم 
الصدقة على النبي با » وأن موالي أزواج النبي بالا لا تحرم عليهم الصدقة 
وإن حرمت على الأزواج » وجواز أكل الغني مام تصدق به على الفقير 
وبالبيع أولى e‏ 
حجر عليها من معتقها"”' بل تَصَجَفْ في مالها » وجواز الصدقة على من يمونه 
غيره ؛ لأن عائشة كانت تمون بريرة » وأن من أهدي لأهله شيء له أن يشرك 
نفسه معهم في الإخبار عن ذلك ؛ لقوله : « وهو لنا هدية ) . وأن للمرأة أن 


() في ب : بما . 
(ب) في ج : معتقيها . 


.1۷9۸ ح‎ ٤٥/۱۲ 3095 ح‎ ۱٦۷/۰ البخاري‎ )١( 
.1۷٦١ ح‎ ٤۷/١۲ البخاري‎ )۲( 
. ۱١۸ تقدم ص‎ )۳( 

111 


( البدر التمام ٠١/۷‏ ) 


ا 


ل بو ا لذ اكه يور اند ر ی ا 
وغيره بآلاته ووقوده » وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في 
العادة » وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه» واستحباب السؤال عما 
يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة »/ وقد يجب » وسؤال 
الرجل عما لم يعهده في بيته » وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة 
مطلقا » وقبول الهدية ولو قل" قدرها جبرًا للمهدي » وأن الهدية تملك 
بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول » وأن لمن تُصدق 
عليه بصدقة أن يتصرف فيها كيف شاء ولا ينقص أجر المتصدق » وأنه لا 
يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة 
إذا ذبحت بين المسلمين » وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات » وسؤال 
العالم عن الأمور الدينية » وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم 
يسأل » ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخبير في فراق زوجها والإقامة 
عنده » وأن على الذي يشاور بذل النصيحة » وجواز مخالفة المشير فيما يشير 
به في غير الواجب » واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا 
ضرر ولا إلزام » ولا لوم على من خالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع . 
وترجم له النسائي”" : شفاعة الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم . ولا 
يجب على المشفوع عنده القبول» وأن [التصميم]”” في الشفاعة لا يسوغ 
فيما يشق الإجابة فيه على المسئول » وحسن الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع 


(أ) ساقطة من : ب » ج . 


(ج) في الأصل 1 التفهم . 


.۲٤١ /۸ النسائي‎ )١( 
11۲ 


له ؛ لأنه لم ينقل أن مغيئًا سأل النبي أن يشفع له » وفي بعض الروايات 
أن العباس هو الذي سأل النبي أ في ذلك » ويحتمل أن يكون 
و بأل العباس في ذلك » وأن العباس ابتدأ من قبل نفسه شفقة منه 
على مغيث » وأنه يستحب إدخال السرور على المؤمن . وقد ذكر الشيخ أبو 
محمد بن أبي جمرة”” أن الشافع يؤجر وإن لم تحصل إجابته . ومما ذكر في 
قصة مغيث أنه كان يتبعها في سكك المدينة ودموعه تنحدر » وأن فرط الحب 
يذهب الحياء » وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه ؛ فيعذر 
أهل الحبة في الله إذا حصّل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى 
أحوالهم » حيث يظهر منهم ما لا يحصل عن اختيار كالزقص ونحوه”” » 
والإصلاح بين المتنافرين من زوجين وغيرهما ولا سيما بين الزوجين إذا كان 
بينهما ولد» كما قال َو : «إنه أبو ولدك )”" . وقد قيل : إنه أبو ولدها 
بالقوة › وأنه لم يكن ثم ولد مَوجود . وهو خلاف الظاهر. 


قال المصئف”" رحمه الله تعالى : ولم أقف على تسمية أحد من أولاد 


أ-) سقط من : ج . 
(ب) في النسخ : مغيثا . والمثبت هو الصواب » وينظر الفتح 4١14/9‏ . 


(ج) في ب : حمرة » وفي. ج : حمزة . 


)١(‏ قد كانت الآيات تتلى على الصحابة رضي الله عنهم » وهم سادة المتقين» وأئمة الأولياء» فما 
كان منهم إلا الوجل والسكينة والخشية» أما ما يذكر من وجد السماع بالرقص والحركة 
ونحوه » فأمر ميتدع لم يكن عليه السلف الصالح » وهو مناف لوجل القلب ؛ لأن القلب لو 
حصل له الوجل والخشوع لأكسب الجوارح سكونا وطمأنينة . والله أعلم . وينظر مجموع 
الفتاوى /١١‏ ۹۹ء والاستقامة .٠٠۷/١‏ 

.5018 ح‎ ٩۷۱/۱ وابن ماجه‎ »۲ ٤٥ /۸ النسائي‎ )١( 

.٤٠١ /9 الفتح‎ )۳( 

11۳ 


۲ب 


بريرة . ولذلك قيل : إنه لم يكن ثم ولد . 

وأنه ينبغي أن یذ کر الشافع ما يكون سا للتراجع كما ذكر لِدِ » وأنه 
حر قراء الام ا ا ی ا ی وهو يبور 
ا ؛.وأنه يجوز نسبة الولد][ إلى أمد كنا قال واو وتك وأنه يجو 


خطبة الكبير والشريف لمن لمن دونه » وحسن الأدب في الخطاب ولو من الأعلى 
لن دونه وحسن التلطف فى الشفاعة » وأن للعبد أن يخطب مطلقته بغير 


إذن سيده إذا كان قد وقع الفسخ » ون خطبة المعتدة لرجوعها إلى زوجها 


الأول لا تضرء وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد ؛ لقوله : « لو 
راجعتيه » . وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على أيهما » وأنه يجوز 
للمحب البكاء على فراق حبيبه » وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية » والدينية 
بالطريق الأولى » وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته » وأن المرأة إذا 
بغضت زوجها لم يكن لوليها إكراهها على عشرته . وفي هذا المأخذ خفاء» 
وأن المرأة إذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما » وأنه يجوز للرجل اليل إلى 
امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتهاء وأنه يجوز للرجل تكليم مطلقته في 
الطرق واستعطافها واتباعها أين سلكت » ولعله يقال : عند الأمن من الفتنة . 
وجواز الإخبار عن حال الشخص با يفهم من حاله وإن لم يفصح كما قال 
َك للعباس » وأنه/ ينبغي استفصال ما احتمل » فإن بريرة لما احتمل أن النبي 
ية آم لها أو شافع سألته عن ذلك » وفيه غاية الوقار والتأني منهاء وأن 
كلام الحا کم بين الخصمين لا يكون حكمًا حتى يقصد به فصل شجارهماء 
وأن الطلوب منه قضاء حاجة يطلب لنفسه الراجح حيث اشرطت عائشة 


(أ) كذا في النسخ » ولعل الصواب : للعتق 


11٤ 


الولاء لها إذا صكت” ' المن» وأنه يصح التبرع بقضاء الدين على المدين › 
وهذا بناء على أن عائشة لم تتملك الرقبة ونما فكت نجوم الكتابة 
[وأخذتها)””' » كما تقدم في البيع''' » وأنه يفتي الرجل زوجته وقريبه بما له 
فيه حظ وغرض إذا كان حمًا » وأنه يحكم الحاكم لازوجة بالحق » وأنه يجوز 
لمشتري الرقيق أن يتحدث بأن شراءه ليعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع › 
وأنه يجوز المعاملة بالدراهم وار إذا كان قدرها معلومًا» لقولها : 
أعدّها . ولقولها : تسع أواقي . ويستنبط”” منه جواز بيع المعاطاة إذ لم يذكر 
عقد » وأنه يجوز عقد البيع بالكناية ؛ لقوله : « خذيها ) . وكذا في قوله E‏ 
في حديث الهجرة : « قد أخذُها بالشمن » . وأن حق الله مقدم على حق 
الآدمي ؛ لقوله : «شرط الله أحق وأوثق ) . ومثله : « دين الله أحق أن 
يقضى » . وأنه يجوز أن يكون مالك الرقيق اثنان فصاعدًا كما في قوله : 
كانت لناس من الأنصار . ويحتمل أن مالكها واحد » وكان ذلك على امجاز 
في إطلاق الناس على الواحد » وأن ظاهر اليد هو الملك» إذ لم يسأل عن 
وجه تملك البائعين » وأن مشتري السلعة لا يجب عليه السؤال عن ذلك إلا 


(أ) يعني : أدت الشمن دفعة واحدة . وينظر الفتح 4١8/9‏ . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) في ب » ج : استنبط . 


(۱) تقدم ح .57١‏ 

(۲) أحمد 2517/1 والبخاري 876١/4‏ خ ۲۱۳۸ من حنديك اة : 

(5) أحمد 374/١‏ والبخاري ١917/4‏ ح۱۹۰۳ ومسلم ۸۰٤/۲‏ ح 03184 21١48 /١68‏ 
وأبو داود 7/4/١‏ ح 079١‏ والنسائي في الکبری ۱۷۳/۲ ح ۰۲۹۱۲ ۲۹۱۳ من حديث 
ابن عباس . 


عند الريبة » وأنه يستحب للعالم إظهار أحكام العقد إذا كان العاقد يجهلهاء 
ون حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا , وأنه يقبل الواحد العدل 
TT‏ وأن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول » وأنه يجوز 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة » والمبادرة إليه عند الحاجة » وأن الحاجة إذا 
اقتضت بيان حكم عام وجب إعلامه أو ندب بحسب الحال » وفي رواية ابن 
عباس أنها أمرك أن تنجد ية ار اعتبارًا بالمرأة لا بالرجل » وقد وقع 
في بعض طرقه : تعتد بحيضة ‏ . وهو مرجوح » وأن تسمية الأحكام سننًا 
وإن كانت واجبة جائز كما ورد في بعض ألفاظه » وتسمية غير الواجب سنة 
هو اصطلاح حادث » وأنه يجوز للسيد إجبار”؟ أمته بتزویج من لا تختاره 
إما لسوء خلقه أو خلقه والزوجة بخلافه » فإنه قد قيل : إن بريرة كانت 
جميلة غير سوداء وزوجها بخلافها وقد زوجت به وظهر منها الكراهة بعد 
العتق » وأن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يُظهر له وأنه بعلم صاحب 
الحق بما يستحقه إذا جهله » وأنه يطلق الأهل على السيد””” وإطلاق العبيد 
على الأرقاءء وأنه يجوز أن يسمى العبد مغيئًا » وأن مال الكتابة لا حد 
لكر وان للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب 
العتق » وأنه يجوز الهدية لأهل الرجل من دون استكذانه » وقبول المرأة لذلك 


() في ب » ج : عدة . 
(ب) في ج : إخبار . 


(ج) كذا في النسخ > ولعل الصواب : السادة . وينظر الفتح 4١5/5‏ . 


(۱) أحمد 551١/١‏ وإسحاق في مسنده ۲٤۷/۲‏ ح 745. 


(۲) ينظر الفتح 5 .4١5‏ 


١53 


حيث لا ريبة » وأنه ينبغي للرجل أن يسأل عما لم يعهده في بيته كما في 
سؤال النبي اة عن اللحم » وأنه ينبغي للإنسان السؤال عن أحوال منزله وما 
عهده فيه » وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه 
أو يظهر فيه شبهة ؛ إذ لم يسأل النبي ية عمن تصدق على بريرة ولا عن 
حاله» وقد جاء في رواية أنه يك هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة ٠‏ 

وهذا ما ذ كر في فوائد هذا الحديث الشريف وهي مائة واثنتان وعشرود 
فائدة » وقد وسع فيه بأبسط من ذلك بتفاصيل وزوائد متعلقة بالفوائد . والله 
ولي التوفيق . 

- وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا 
رسول الله › إني أسلمت وتحتي أختان ./ فقال رسول الله جلا : 
«طلق أيتهما شئت » . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي » وصححه 
ابن حبان والدارقطني والبيهقي › وأعله البخاري" 


الضحاك تابعي » حديثه في المصريين » روى عن أبيه ) وروی عنه أبو 


.41١5 7/5 ينظر الفتح‎ )١( 

(۲) أحمد 2387/4 رارح كاب الطلاق "نات تمن أسلم وعنده اء أكتر بهن رع ٠‏ 
۰/۲ ج ۳ والترمذي» كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان ٤۳٣/۳‏ ح ۹ ۱۱۳۰ وابن ماجهء کتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده 
أختان 771/١‏ ح ۰٩۹۰٩۱‏ وابن حبان › كتاب التكاح » باب نكاح الكفار 457/9 ح 
٥١‏ والدارقطني ۳ - ولیس فيه :تصحيحه وقد نقل تصحيحه مغلطاى في 
الإكمال -٠۹١/٤(‏ مخطوط) » والمصنف في تهذيب التهذيب ٤٤۸/٤‏ - ر في 
المعرفة ه/ 2117 والبخاري في التاريخ الكبير *// 275/8 545. 


11¥ 


110/۲ 


وهب الجيشاني » قال البخاري”" : لا يعرف سماع بعضهم من بعض . 
والجيشاني » بفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان والشين المعجمة وبالنون » 
وأبوه فيروز » بفتح الفاء وضم الراء المهملة وبعدها واو ساكنة» وزاي» 
الديلمي منسوب إلى الديلم وهو الجيل المعروف بفتح الدال المهملة » وهو 
قاتل الأسود العنسي » وتوفي في خلافة معاوية . 

الحديث فيه دلالة على أن نكاح اام وا كان مخالقًا لنکاح 
الإسلام » وأن مثل هذا التخالف لا يخرج من عهدة النكاح إلا بطلاق بعد 
الإسلام » ويبقى [بعد الإسلام] ‏ بغير عقد مجددء وقد ذهب إلى هذا 
الشافعي ومالك وأحيك وداود. وذهب العترة وأبو حنيفة ا يوسف 
والثوري إلى أنه لا بَُُ منه إلا ما وافق الإسلام ؛ فإن كان نكاح الأختين أو 
العشر مثلا مرتبا بقي معه الأول الموافق » وإن كان غير مرتب وكان في عقد 
واحد » فإنه لا يحل له من ذلك إلا بعقد جديد ‏ وتأولوا مغل هذا الحديث 
المذكور هنا وحديث غيلان في نكاح العشر بأن الإمساك بعقد» والطلاق 
المذ كور هنا مراد به الاعتزال لا الطلاق الحقيقي » والتأويل هذا متكلف » 
يستبعد أن يخاطب ممثل هذا النبي يي من كان لا يعرف الشريعة » قريب 
عهد بالمألوف امخالف , وأما قوله في حديث غيلان : « أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن ) . فالفرقة وإن كانت تحتمل الاعتزال » ولكنها تطلق على الطلاق » 


(أ) في ب » ج : يعتبر . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


.۳۳۴۳ /4 التاريخ الكبير‎ )١١( 


1۹۸ 


لا 


< ع بج وي دعو عدم () اه زلا ع 
كما في قوله تعالى : أو فارقوهن بمعروفه . مع أنه في قوله : « امسك 
أربعًا» . لم يقل : إن كانت الأوائل . بل ظاهره إطلاق الإمساك لمن شاءء 
سواء كن متقدمات أو متأخرات . وقال فى « نهاية الجتهد » : إن سبب 
الاختلاف معارضة القياس للأثرء والمراد قياس ما كان قبل الإسلام على ما 
بعد الإسلام ؛ وهو أنه كما ليس له أن يعقد بعشر أو بأختين بعد الإسلام 
فكذلك قبله » والأثر هذان الحديثان . ولكنه يجاب عنه أن القياس عند 
الجمهور يبطل إذا صادم الأثر . والله أعلم . 

وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر 
أحمد والترمدي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو 
رغ وا ا 
ررعه وابو حام . 

غيلان » صاحب القصة ؛ هو غيلان بن سلمة الثقفي » ووقع فى“ كتب 
الغزالي تبعًا لشيخه في ا ا اه وهر طا ارک 


() في ب » ج : فيه . 


01 الآية ۲ من سورة الطلاق . 

(۲) الهداية تخريج بداية المجتهد ٤۷۳ /٦‏ . 

(۳) أحمد ۲/ ١١‏ والترمذي » كتاب النكاح » باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٤٠١/۳‏ ح 
۸ وابن حبان» كتاب النکاح » باب نكاح الكفار ٤1٦ -٤٦۳/۹‏ ح 4155 - 
۸ء والحاكم » كتاب النکاح ؟/ ۲ ۹۳ وعلل الترمذي الكبير ص »١514‏ وعلل 
ابن أبي حاتم ح 211995 .17٠١‏ 

(4) التلخيص الحبير / ١٠۷٠ء‏ والذي في الوسيط للغزالي :۱١۲ /١‏ غيلان . 


١8 


۲ب 


الخطيب "في اسمه ثلاثة أقوال ؛ أولها : غيلان بن سلمة » ثانيها : عروة بن 
مسعود » ثالئها : مسعود”” بن عبد ياليل ؛ أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر» 
وهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهه ', وكان سَاعِرًا محسئاء مات في آخر 
خلافة عمر» روى عنه عبد الله بن عمرء وعروة بن غيلان» وبشر بن 
عاصم » ونافع أبو السائب مولاه » وكان أسلم قبله » فلما أسلم غيلان رد 
عليه ولاءه » أخرج الإمام اد الحديث في افده" عن أبن أغاية 
ومحمد بن جعفر جميعًا عن معمر » ولفظه أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة » فقال له النبي ية : «اختر منهن أربعًا) . فلما كان في عهد 
عمر طلق نساءه » وقسم ماله بين بنيه » فبلغ ذلك عمرء فقال : إني لأظن 
الشيطان ما يسترق من السمع » > سمع بموتك فقذفه في نفسك » وأعلمك 
أنك لا تمكث إلا قليلاء وام الله لتراجعن نساءك » ولترجعن مالك أو 
أ ورهن منك» ولآمرن ف فرج کاو "اننن e‏ 

وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من طرق عن معمر ؛ منهم ابن 
علية ونر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس » كلهم من أل 
البصرة . قال البزار” : جوده معمر بالبصرة» وأفسده باليمن فأرسله . 


(أ) في مصدر التخريج : أبو مسعود. 
(ب) في ب » ج : مقدمهم . 
(ج) في باج : رجم. 


.۳٦۳ الخطيب في المبهمات ص 57ل“‎ )١( 
.١4/؟ أحمد‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه 1۲۸/۱ ح 156017. 

1۰۱۷ عقب ح‎ ۲١۸/۱۲ مسند البزار‎ )٤( 


وقال الترمذي”" : قال البخاري : هذا الحديث غير محفوظ › والمحفوظ ما 
رواه شعيب عن الزهري . قال : أول حديث جاء عن محمد بن سويد 
الثقفي أن غيلان أسلم . الحديث . قال البخاري : وأما حديث الزهري عن 
سالم عن أبيه فإما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر : 
لترجعن نساءك أو ك وحكم مسلم في والعمييد ب عن معمر 
بالوهم فيه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة : المرسل أصح . وحكى 
الحاكم”” عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة » قال : فإن 
رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان 
والحاكم والبيهقي بظاهر هذا [الحديث] » فأخرجوه من طرق عن معمر 
من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه . قال المصنف 
رحمه الله تعالى : ولا يفيد ذلك» فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه 
بالبصرة » وإن كانوا من غير أهلهاء وغلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه 
بغيرها » فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب ؛ لأنه كان يحدث 
في بلده من كتبه على الصحة » وأما إذا رحل فحدث من حفظه شيئًا وهم 
فيه » اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وابن أبي حاتم 


(ب) في التلخيص الحبير : الحكم . 


.۱۱۲۸ عقب ح‎ ٤٤٥/۳ الترمذي‎ )١( 
.١548 /۳ التلخيص الحبير‎ )۲( 

(۳) الحاكم ۲/ ۱۹۲. 

.١159 2154/7 التلخيص الخحبير‎ )٤( 


۱۷۱ 


ويعقوب بن شيبة وغيرهم . قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس 
بصحيح ‏ والعمل عليه . وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير 
بلده . وقال ابن عبد البر”" : طرقه كلها معلولة . وقد أطال الدارقطني في 
« العلل ) تخريج طرقه . ورواه ابن عبيدة'"" ومالك عن الوهري مرسألاء 
وكذا رواه عبد الرزاق ‏ عن معمرء وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن 
كنيز السقاء عن الزهري ۾ > لکن بحر ضعيف » وكذا وصله يحيى بن 
ا أ» ويحبى ضعیف» ولكنه يؤيد وصله ما أخرجه 
النسائي”" عن ايوب عن نافع وسالم عن“ ابن عمر » أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة . الحديث › وفيه : فأسلم ا معه . 
وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن› فقال له عمر: راجعهن . ورجال 
إسناده ثقات » ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني” » واستدل به ابن 


.٥۸ |۱۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) الطحاوي في شرح المعاني ۲٠۳/۳‏ من طريق ابن عيينة به . 

.۷٦ ح‎ ٥۸٦/۲ الموطأ‎ )5( 

.17071 عبد الرزاق ۱۹۲/۷ ح‎ )٤( 

(5) الطبراني ۲۹۳/۱۸ ح 708 من طريق بحر به . 

(7) ابن بشكوال في غوامض الأسماء ۱ من طريق يحيى بن سلام به . 

(۷) الطبراني في الأوسط 150/5 ح ١‏ والبيهقي ۷/ ۱۸۳ وفي معرفة السنن والآثار ۲٠٠/۵‏ 
ح 4157 من طريق النسائي بدون زيادة : فلما كان زمن عمر... 

(۸) الدارقطني ۳/ ۲۷۱» ۲۷۲. 


¥۲ 


والحديث فيه دلالة على أنه يتخير أربعًا من غير نظر إلى أن نكاح العشر 
كان مرتًا أو غير مرتب » ومن شاء من متقدمة أو متأخرة » وقد تقدم الكلام 
عليه » والله أعلم . 

8- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : رد النبي يي ابنته 
زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم 
يحدث نكاعًا . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. وصححه أحمد 
و 

الحديث أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال 
اا ارا وی و م ا ن ٠‏ 

8 ع 
وفي [أخرى]” : بعد ثلاث . وقد مجمع بين الروايات على أن الراد 


(أ) في الأصل : آخر . 


(1) أحمد ۲۹۱/۱ وأبو داود» كتاب الطلاق » باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ۲۷4/۲ 
ح ۲۲٠١‏ والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
۹/۲ ح ۳ وابن ماجه» كتاب النکاح » باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 
1ح ۲۰۰۹ والحاکم» كتاب معرفة الصحابة ۳/ 25178 1۳۹. 

(۲) الترمذي ۲٤۹/۳‏ عقب ح .١١٤۳‏ 

(۳) أحمد ۲۰۸/۲ وأبو داود ۰۲۲۲۰ وابن ماجه ح ۲۰۰۹. 

.157 /7 الطحاوي في شرح المعاني‎ )٤( 


Y۳ 


۱/۲ 


بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه ‏ فإنه أسر ببدر» وأرسلت 2 
من مكة في فدائه » فأطلق لها بغير فداء » وشرط النبي اة عليه أن يرسل 
ل ٠‏ وهاجر إلى ابي ية » وقتل 
يوم اليمامة' ' في خلافة أبي بكر . واسمه مقسم » بكسر اليم وسكون 
القاف وفتح السين المهملة » وهو ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
القرشي » وإليه الإشارة في الحديث الصحيح بقوله يي في حقه: 
١‏ حدثني فصدقني » ووعدني فوفى لي » . والمراد بالسنتين أو الثلاث ما 
بين نزول قوله تعالى : «لا هن ڪل هم وقدومه مسلماء/ فإن بينهما 


(أ) ساقطة من : الأصل . 

(ب) بعده في النسخ ماس إلقدار كلمة م اوقد لكلف آهل السيز: ي عام[ إسلام أبي العاص ؛ 
فقال الذهبي في السير ۳٠٠/١‏ : أسلم قبل الحديبية - وهي في ذي القعدة سنة ست اتفاقا 
- يخي . وقال الحافظ في الفتح ٠۲٤/۹‏ : إن أهل المغازي أطبقوا على أن إسلامه 
كان في عام الهدنة بعد نزول آية التحريم - وكانت الهدنة آخر سنة ست اتفاقا » وآية 
التحريم لم يختلف أهل السير أنها نزلت في الحديبية » قاله ابن عبد البر في التمهيد ۲ 
وقال ابن الأثير 7/5 ١‏ : أسلم قبيل الفتح أول السنة الثامنة . قال ابن كثير في تفسيره ۱۱۹/۸ : 
إن إسلامه كان سنة ثمان . 


(1) استغرب الحافظ القول بأنه قتل في اليمامة بعد أن رجح أنه توفي في خلافة أبى بكر في ذى الحجة 
سنة اثنتى عشرة من الهجرة . الإصابة 5/ .581١‏ 

(1) وهو ما قبل في اسمه » ورجح الذهبى وابن حجر أن اسمه لقيط . سير أعلام النبلاء ۳۴١ /١‏ 
والإصابة /ا// ١5؟.‏ 

(۳) أحمد 2356/4 والبخاري “كلاح ۰ ومسلم ۰.۳/٤‏ ۰ 40/۲44۹ 
وأبو داود ۲ ح ٠١55‏ من حديث المسور بن مخرمة . 

(4) الآية ٠‏ من سورة الممتحنة . 


١7: 


سنتين وأشهرًا . 

والحديث فيه دلالة على أن الزوجة إذا أسلمت قبل زوجها فالنكاح باق 
ينهماء يعني لا ينفسخ » وإن کان اناا" رة بعد قرول قله ال 
و وهذا قد روي عن علي رضي الله 
عه أخرعه غاد بن م ع قادة غ منينا بن المت مان جلى بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو 
أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها . وذكر سفيان بن عيينة عن 
مطرف [بن طريف]” عن الشعبي عن علي : هو أحق بها ما لم تخرج يِن 
مصرها" . وذكر ابن أبي شيبة”"' عن [معتمر]””' بن سليمان عن معمر عن 
الزهري : إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق 
بينهما سلطان . وذهب إلى مثل هذا بعض أهل الظاهر» وأفتى به حماد 
شيخ أبي حنيفة » والخلاف في هذا للجمهور» فقالوا : إذا أسلمت الحربية 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل : معمر . 


)١(‏ المداناة من الدُنُوٌ وهو القرب » وأراد به الجماع . لقوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب رضى الله 
عنها عندما استجار بها زوجها أبو العاص : «أكرمى مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له) . 
سنن البيهقي ۷/ 2١85‏ والاستيعاب 6/ . 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 

(5) الطحاوي في شرح المعاني ۳| ۰ وذكره ابن حزم في المحلى 4/1 ٠ه‏ من طريق حماد به . 

. من طريق أبن عيينة به‎ ١١1771 ۱۰۰۸٤4 عبد الرزاق في مصنفه 5 ۷/۷ ح‎ )٤( 


(ه) ابن أبى شيبة 0/ .٩۳‏ 


١ا/ه‎ 


وزوجها حربى وهي مدخولة » فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق » وإن 
أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما بذلك . وادعى في « البحر) 
الإجماع على ذلك » وكذلك ابن عبد البر” ' أشار إلى الإجماع » ونسب 
الخلاف إلى بعض أهل الظاهر ورده بالإجماع » وتأولوا الحديث ؛ إما بأن 
يقال : إن عدة زينب لم تكن قد انقضت » وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء 
المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين واھ کنا تقدم E‏ لأن 
الحيض قد يتأخر مع بعض النساء » فردها عليه لما كانت العدة غير منقضية › 
أنه لما أسر أبو العاص يوم بدر قرر نكاحه وهى مستقرءة عنده بمكة, وكان 
ذلك قبل التحريم لبقاء المسلمة تحت المشرك. ورد هذا ابن القيم في 
« الهدي اوي ۽ وقال : لا يعرف 7اعتبار ۲ العدة بشيء من 
الأحاديث » ولا كان النبي بيا يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ؟ ولا 
ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية » بل بائنة » فلا أثر 
للعدة في بقاء النكاح » وإنما أثرها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام 
قد نجز الفرقة بينهما » لم يكن أحق بها فى العدة » ولكن الذي [دل عليه 


(أ-)) ساقط من : ب » ج . 
(ب) في الاصل : اختبار. وفي ج : اعتباره . 


.۲۳ /۱۲ التمهيد‎ )١( 
.۱۸۸ /۷ ينظر سنن البيهقي‎ )۲( 
.۱۳۷ زاد المعاد ه/‎ )۳( 


1۷1 


E‏ ية أن النكاح موقوف » فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته » وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت » وإن أحبت انتظرته › 
فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح » ولا [نعلم 
أحدًا]”” جدد بعد الإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد الأمرين ؛ إما 
افراقهينا دوع تكاحها غير واا يقاذها عليه:وإن تآخر إسلامة:.وآما 
تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله ي قضى بواحد منهما 
مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده 
منه » ولولا إقراره ية الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن 
الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفح لح فول ا ة بالإسلام من 
غير اعتبار عدة ؛ لقوله تعالى : إلا هنَّ ڪل لم ولا هم بون ر . وقوله 
تعالى : وولا کا بوصم الْكَوَازٍ 4 . وقد روى مالك في مو 
عن ابو اهاب لال E‏ صقرن ب 3 ونين إدلام اقرانه لنت 
الوليد بن المغيرة نحو من شهر” » أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى 
شهد حنیتا والطائف وهو كافرء د e‏ | بينهما , 
واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح . قال ابن ال و هنا 


() في الأصل : حكم به . 

(ب) في الأصل : يعلم أحد . 

(ج) في النسخ : أو . والمثبت من مصدر التخريج . 

(أ) في الموطأ : شهرين . والمثبت هو الصواب » وينظر التمهيد ۱۹/۱۲ ؛ ۳۳ء والتلخيص الحبير 
۳ وبداية المجتهد ۳۷/۲ . 


)١(‏ الموطأ ٥٤٤/۲‏ ح ه4 
(۲) التمهيد ۱۲/ ۱۹. 


اب 


( البدر التمام ١١/1‏ ) 


الحديث أقوى من إسناده . 


وقال ابن شهاب ‏ : أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة 
حتى أنى اليمن » فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن» فدعته إلى 
الإسلام » فأسلم وقدم على رسول الله كل عام الفتح » فلما [قيم على 
رسول الله ی وثب [إليه]'”' فرحا وما عليه رداء حتى بايعه » [فثيتا]””' على 
نكاحهما ذلك . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى [الله 
و رسول الله ية وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها 
ويبنه إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل انقضاء عدتها. ذكره مالك في 
« الموطأ )6 » ومن المعلوم أن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي 
َك [مكة]” » ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله َة مكة » فبقيا على 
نكاحهما » وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته » وخرج أبو سفيان بن الحارث 
وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح فلقيا النبي يلي بالأبواءء فأسلما [قبل 


() في مصدر التخريج : رآه . 

(ب) في الأصل : عليه . 

(ج) في الأصل : فبنيا . 

(د) في النسخ : أخرجه الترمذي قال الترمذي : عن . ولم أقف على تخريج الترمذي له » والمثبت من 
مصدر التخريج . 

(ه) زيادة من : ب » ج . 


(و) زيادة من : ب » ج . 


)١(‏ الموطأ ٠٤٥/۲‏ ح45. 
(۲) الموطأ ٥٤4/۲‏ ح٥٤‏ . 


1۷۸ 


3 : 0 ع ا 

منكوحتيهما » فبقيا على نکاحهما] » ولم يعلم أن رسول الله وا فرق بين 

: (+) م رش 
البطلان » و [من] القول على رسول الله ية بلا علم . 

ثم قال في اعتبار العدة“ : قال ابن شبرمة : كان الناس على عهد 
رسول الله َا يسلم الرجل قبل المرأة » والمرأة قبل الرجل » فأيهما أسلم قبل 
انقضاء عدة المرأة فهي امرأته » وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما . ولكنه 
١ 7‏ 2ن 
منقطع . انتهى 1 

وذهب الخلال وأبو بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب 
الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم- قال ابن حزم : وهو قول عمر ابن 
عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي 

لع ا . 

[والحسن البصري وقتادة] ‏ والشعبي وغيرهم- وإحدى الروايتين عن 
أحمد'” » أنه تقع الفرقة بالإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر 
أسباب الفرقة ؛ كالرضاع والخلع والطلاق » وقد تُعقب ابن حزم فى الرواية 
عن عمر ؛ فإنه قد ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة » عن أيوب وقتادة » 
كلاهما عن ابن سيرين » عن عبد الله بن يزيد الخطمى أن نصرائيًا أسلمت 
(أ) ساقط من النسخ » والمثبت من زاد المعاد ٠١۹/۰‏ . 


(ب) ساقطة من النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقطة من : الأصل . 


(۱) زاد المعاد ه/ 9 .١‏ 
(۲) يعني كلام ابن القيم . 


11۷/۲ 


امرأته » فقال عمر : إن أسلم فهي امرأته » وإن لم يسلم فرق بينهما . فلم 
يسلم » ففرق بينهما . وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت 
امرأته : إما أن تسلم وإلا نزعتها منك . فأبى » فنزعها منه' ' . فهذه الآثار 
صريحة في خلاف ما حكاه ابن حزم عن عمر» ومتمسكهم أثار» فروي 
عن عمر وابن عباس وجابر أنهم فرقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام » 
وهي أثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل الفرقة بالإسلام » وقد عارضها 
الرواية عن عمر وعن علي »› و مثل هذا صرح به الإمام المهدي في 
« البحر) » قال : إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعًا ؛ 
لقوله يي : « لا تناكح بين أهل ملتين » . [فالحربية المدخولة] ٠‏ إنما تبين 
بمضي العدة » فهي قبل مضيها كالمطلقة رجعيّاء '” أي إن” أسلم كان 
كالرجعة ؛ [لأن]” ' له مداناتها مع الكفر » فإن مضت العدة قبل الرجعة إلى 
الإسلام بانت . اقتضى ذلك خبر أبي سفيان وعكرمة وصفوان » لولاه كان 
إسلام أحدهما كردته » لكن فرق الدليل . فأما غير المدخولة فتبين بنفس 
الإسلام كلو طلقت . وهذا تخريج المؤيد وتخريج أبي طالب . فأما الذمية 
فلا تبين/ إلا بأحد أمرين ؛ إما بعرض الإسلام » أو بمضي العدة» إذ كفر 
أ) زاد في الأصل : إلى . 

(ب) في الأصل : فالحرييان فالمدخولة . 


(ج - ج) في ب : إلى أن . 
(د) في الأصل » ب : لا أن . 


.٩۱ ابن أبي شيبة ه/‎ )1١( 
. لعل هذا من الأحكام التى انفردت بها الشيعة » والله أعلم‎ )۲( 


A٠ 


الذمي أخف ؛ بدليل جواز تقريره » لكن إذا عرض عليه الإسلام فامتنع › 
استأنفت المدخولة لا غيرها » إذ عرض على عمر ذمي أسلمت امرأته » فعرض 
عليه الإسلام فامتنع » ففرق بينهما بعد امتناعه » ولم ينكره أحد» المؤيد 
وتخريجه والشافعي » بل حكمهما كا حربيين أسلم أحدهما » وقد مر . إذ هو 
معنى أوجب الفرقة فاقتضاها في الحال كالطلاق . قلنا : فرق خبر عمر . أبو 
العباس : والفرق بين ذلك وردة أحدهما أن كفر الردة أغلظ ؛ بدليل جواز 
إقرار الذمي على دينه لا المرتد» ولأنه قد طعم حلاوة الإيمان بخلاف 
الأصلي » فجعل حكمه أغلظ بأن بانت بمجرد الردة من دون انتظار عدة › 
فأما مضي العدة فموجب للفرقة اتفاقًا كحربيين أسلم أحدهما . أبو حنيفة : 
بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما» حرييًا كان أم ذميًا » إن كان في دار 
الإسلام » فإن أسلم بقي النكاح » وإلا فسخه الحاكم بطلقة وتعتد المدخولة » 
فإن لم يعرض الإسلام فالنكاح باق ما بقيا في دارنا » مدخولة كانت أم لاء 
فإن كان المتأخر في دار الحرب بانت بانقضاء العدة . قلت : لا تأثير للدار » بل 
الملة ؛ للخبر . مالك : إن أسلم الزوج بانت في الحال لا الزوجة » فبعد العدة في 
المدخولة لا غيرها » ففي ا حال » قلنا : لا وجه له . انتهى . وحكى في ١‏ نهاية 
المجتهد »“ عن مالك » أنه إذا أسلم الرجل قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض 
عليها الإسلام فأبت . انتهى . فظهر من ذلك أن الحديث المذكور يقضي با 
ذكره في « الهدي النبوي » » وأن البينونة بعد انقضاء العدة ثبتت من قول ابن 
شهاب والحديث المنقطع عن ابن شبرمة » وأن عرض الإسلام في حق الذمي 
إنما ثبت عن عمر» ولكنه في حكم الإجماع لعدم الخالف » والله أعلم . 


. ٤۷١ /5 الهداية تخريج بداية امجتهد‎ )١( 


۸١ 


- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي ييا 

أ 1 ١‏ 
رد ابنته زينب على أبى العاص ٠‏ بنکاح ا قال الترمذي : 
حديث ابن عباس أجود إسنادًا » والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 


حديث عمرو بن شعيب تكلم فيه البخاري” ' » وعلته تدليس حجاج بن 
أرطاة » وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد“ في كتاب النكاح عن 
يحبى القطان , أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب » وما حمله عن 
العرزمي » والعرزمي ضعيف جدًا » وكذا قال أحمد ‏ عقب تخريجه› 
قال : والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا . قال : والصحيح أنهما أقرا على 
نكاحهما الأول . وجنح ابن عبد البر”' إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو 
ابن شعيب » وأن حديث ابن عباس لا يخالفه . قال : والجمع بين الحديثين 


أولى من إلقاء أحدهما » فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول ؛ 


(ب) في ب : عقيب . 


)١(‏ أحمد ۲ ۸ والترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
٣۳ح ١۱٤۲‏ وابن ماجه. كتاب النكاح » باب الزوجين يسلم أحدهما 1٤۷/١‏ 
(۲۰۱۰). 

.٤٤۹/۳ الترمذي‎ )۲( 

(۳) ينظر علل الترمذي الكبير .١٠١۷ 2155/١‏ 

.177/9 الفتح‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجمته في 73١5/14‏ . 

(5) أحمد ١١/70ه.‏ 

(۷) التمهيد ۲٤۲/۱۲‏ بنحوهء والفتح 9/ ٤۲۳‏ . 


A۲ 


أي بشروطه » وأن معنى : لم يحدث شيئًا . أي لم يزد على ذلك شيئًا . قال : 
وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول» وقد صرح فيه بوقوع عقد 
جديد » ومهر جديد » والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل” » ويؤيده 
مذهب ابن عباس » فإنه قائل بما دل عليه حديث عمرو بن شعيب » فان 
كانت الرواية عنه المخرجة في السنن ثابتة » فلعله كان يرى تخصيص ما وقع 
في قصة أبي العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد ؛ 
ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث » على أن الخطابي ٠‏ 
قال في إسناد ابن عباس : هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء 
الحديث . وهو يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة . قال : 
وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس » والمثبت 
يقدم على النافي » غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس . انتهى . 

والكلام فيما"”' دل عليه الحديث تقد في الحديث الأول . 

وقوله : والعمل على حديث عمرو بن شعيب . هذا حكاه الترمذي عن 
يزيد بن هارون » فإنه حدث بالحديثين / عن ابن إسحاق وعن حجاج بن 
أرطاة » ثم قال يزيد : حديث ابن عباس أقوى إسنادًا » والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب . يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذى”' في حديث ابن 
(أ) في ب : بالمجمل . 


(ب) في ب » ج : على ما . 


(۱) معالم السفن ۳/ 555. 
(۲) الترمذي ٤٤4۸/۳‏ عقب حديث ۱۱٤۳‏ . 


A۳ 


۲ب 


غا :لا يتنه روعي وأشان دلت إل ا ر ھا اه ہت ينين او 
بعد سكين أرب قلات مكل » لاا أذ تلق فى ا هه ا رق 
عرفت الجواب عن ذلك . 

۳۱ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أسلمت امرأة فتزوجت › 
فجاء زوجها فقال :يا رسول الله » إني كنت أسلمت وعلمث بإسلامي . 
فانتزعها رسول الله ياء من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول . رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه » وصححه ابن حبان وا خاک . 


الحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا أسلم قبل أن تزوج امرأته بعد 
إسلامها أن النكاح باق بينهما » وظاهره من غير فرق بين أن تكون المرأة قد 
انقضت عدتها أو لاء فإنه لم يستفصل النبي ية ذلك وهو في محل 
البيان » فترك الاستفصال يدل على عودها إلى زوجها إذا كان زواجها وقع 
بعد إسلام الزوج » وهذا يقوي ما ذهب إليه صاحب « الهدي )“ كما تقدم 
قريبا . وأما احتمال أن يكون ترك الاستفصال لكونه باه عرف قرب العهد 
من الزوجة بالإسلام » وأن إسلامه وقع قبل تجويز انقضاء العدة - فبعيد 
متكلف » والله أعلم . 


(أ) زاد في الأصل : الأول . 


(۱) أحمد /١‏ ۳۲۲ وأبو داود » كتاب الطلاق » باب إذا أسلم أحد الزوجين ۲۷۹/۲ ح 27718 
وابن ماجه » كتاب النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ١/۷٤1ح‏ 23008 وابن 
حبان كتاب النكاح » باب نكاح الكفار 471/9 ح ۹١٠٤ء‏ والحاكم كتاب الطلاق ؟/ 2٠٠١‏ 
لفط ابن ان أن ا انيت غد عي مرل الله صلى الله عليه وسلم فجاء زوجهاء 
فقال : يا رسول الله » إنها قد كانت أسلمت معى » فردها عليه. 

(۲) ينظر زاد المعاد ٠٤١ - ۱۳۳/١‏ . 

5خ 


5- وعن زيد بن كعب بن عجرة, عن أبيه قال : تزوج 
رسول الله يِل العالية” من بني غفار”” , فلما دخلت إليه ووضعت 
ثيابها رأى بكشحها بياضًا » فقال : « البسي ثيابك والحقي بأهلك » . 
ع" ۲ ٠‏ 1 
وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم ' . وفي إسناده جميل بن زيد وهو 
مجهول , واختلف عليه فى شيخه اختلافًا كثيرًا . 


وقع في الحديث اختلاف عن جميل ؛ فقيل : عنه . كما في الأصل› 
E‏ 7 ب 2)) إلى 
وقيل : عن ابن عمر . وقيل : عن زيد بن كعب . وقيل: عن كعب بن 
زيد . وأخرجه بن عدي » وأخرجه أبو نعيم في «الطب»» والبيهقي من 
N 1 ١‏ 
حديث ابن عمر من دون تعيين اسمها ونسبهاء وإنما هو بلفظ : تزوج 
oJ E Mo. (Mf‏ 2 
بامرأة ' . وجميل بن [زيد] هو الطائي » قال ابن معين : ليس بثقة . وقال 
٤ O.‏ له م 
البخاري :لم يصح حدیثه . وروی أبو بكر بن عياش عن جمیل قال : 
هذه أخاذيث ابن عمر ما سمعت من ابن غمر شيئًاء إنما قالوا لى :اكت 
() في ب : الغالية . 
(ب - ب) في النسخ : كعب بن عجرة؛ وانظر التلخيص الحبير ۱۳۹/۳ » والصفحة التالية . 
(د) في الأصل : رائد . غير منقوطة . 
(ه - ه) ساقط من : ب 2 ج . 


. ۲٠١/۸ قيل إنها من بنى أبى بكر بن كلاب . انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٤ /4 الحاكم » كتاب معرفة الصحابة‎ )۲( 

(۳) ابن عدى ؟/ 2.057 والبيهقي ۷/ /761. 

(4) ينظر ميزان الاعتدال .٤۲۳ /١‏ 

(ه) التاريخ الصغير ؟/ .۷١‏ 


أحاديث ابن عمر . فقدمت المدينة فكتبتها”” . وقال إسماعيل بن زكريا : 

حدثنا جميل بن زید» ثنا ابن عمر قال : تزوج النبي ياو امرأة وخلى 
TE 0 22‏ (59) . 

سبيلها . وروى أبو معاوية والقاسم بن مالك وغيرهما عن جميل عن 

زيد بن كعب أو كعب بن زيد . وذكر الحديث . 


لديف ننه غ ا بزو ل ران كله 
يفسخ به النكاح فلا يدل على ذلك صريحًا ؛ لاحتمال قوله ی : ( الحقي 
بأهلك » . أنه قصد به الطلاق » فقد حرجت منه بالطلاق » وقد اختلف 
العلماء في فسخ النكاح بالعيوب ؛ فذهب ابن عباس » وابن عمر» وعمر بن 
الخطاب » وعلي بن أبي طالب والعترة جميعًاء والشافعي » وأحمدء 
وإسحاق » وأبو ثور » إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب » وإن اختلفوا في تفصيل 
ذلك » فروى ‏ أصبغ » عن ابن وهب » عن عمر وعلي : لا ترد النساء إلا 


() ف ب عن 
(ب) في ج : منقرة . 
(ج) زاد في النسخ : ابن . وينظر تهذيب الكمال 777/١5 ۲۰٤/۳‏ . 


.١914/١ ينظر العلل ومعرفة الرجال لأحمد‎ )١( 

(۲) الطحاوى في شرح مشكل الآثار ٤/۲‏ ١٠ح‏ 554 من طريق إسماعيل بن زكريا به . 

(۳) سعيد بن منصور في سننه 4/١‏ ۲۱ح ۸۲۹ والطحاوى في شرح مشكل الآثار ۲/٦۱۰ح ٦٤۷‏ 
من طريق أبى معاوية من حديث زيد بن كعب بن عجرة . 

. أحمد 4۹۳/۳ عن القاسم بن مالك من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب‎ )٤( 

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق 5/ ۲٤٤ ۲٤۳‏ ح ٠۱۰٦۷۹ 231١51‏ وابن أبى شيبة 4/ 1/0 


5591 2708/١١ وامحلی‎ 


١85 


من العيوب الأربعة ؛ الجنون » والجذام » والبرص » والداء في الفرج”' . وهو 
منقطع » وقد رواه سفيان ‏ عن عمرو بن ديتار » عن ابن عباس متصلاء 
وروی يى بن سعيد الأنضاري» عن اين المسيب قال :قال عمر: أعا امرأة 
زوجت وبها جنون » أو جذام » أو برص » فدخل بها ثم اطلع على ذلك » 
فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصداق ا دلس كما غره'” . وأهل 
الجديية فاط سجرن غلن قرول رواية اين السب عن عدر ادف 
للناصر في أحد قوليه في البرص » قال : أنه ليس بمفسد للبدن . وزاد 
الا اح ن د ار ف ك ا و ان ا و 
لعَفلة”“ في المرأة » والقون »/ والوئق” . وأما الرجل فيشارك المرأة في 
الثلاثة » وبا اجب“ والغئة خلافًا للهدوية في الغنّة» وزاد أصحاب أحمد : 


(أ) زاد في الأصل » ب : و . وينظر تهذيب الكمال 154/١١‏ . 
(ب) في ب : إنه . 


(۱) ذكره ابن حزم في الى .٣۰۹ 708/1١‏ 

(۲) ذكره ابن حزم في المحلى .55/8/١١‏ 

(۳) عبد الرزاق 44/7 ”ح ٠١7175‏ من طريق يحبى بن سعيد به . 

(4) العفلة : غلظ يحدث في الرحمء وهو في الرجال ورم في الدبر. ينظر الخصص لابن سيده 
0/١‏ . 1 

(5) القرن : العفلة الصغيرة » هو كالنتوء في الرحم » وهو كالسن في فرج المرأة يمنع من الوطء . ينظر 
التاج (ق ر ن) . 

(5) الرتق : رتقت المرأة رتقا » التصق ختانها فلم تنل » فهي لا يستطاع جماعها ء أو هي التي لا حرق 
لها إلا المبال حاصة . وقيل : الرتقاء المرأة المنضمة الفرج التى لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة 
انضمامه . ينظر التاج (ر ت ق) . 

(۷) الجب : قطع الذكر. اللسان ( ج ب ب ). 


AY 


1۸/۲ 


أ 

فة والبواسير والاصون» والاسقخاطة > :واستطلاق البول و" النجر > 

وا لخصي وهو قطع البيضتين › والسل وهو سلهماء والوجاء وهو رضهما . 
ووافق الهدوية فى الثلاثة الأخيرة » وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أن 
المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع » ونسب هذا القول الإمام المهدي 
إلى القاضي حسين [و] ابن ك٠‏ وأكثرهم لا يعرف هذا القول ولا مظنته 
ولا من قاله » وحكاه أ عاصم العكادانى فى كتاب ( طبقات أصحاب 
الشافعي ) » ورده الإمام المهدي بأنه لا دليل على ذلك » وارتضى هذا القول 
ابن القيم » واحتج له في « الهدي النبوي )”' » قال : والقياس أن كل عيب 
نفِرُ الزوجج الخو منه » ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة› 
يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » كما أن الشروط المشروطة في النكاح 
أولى بالوفاء من الشروط في البيع › وص تدبر مقاصد الشرع في مصادره 
وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح 5 لم يخف عليه 
رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة . ثم قال : وكذلك حكم قاضي 
الإسلام عدا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمهع شريح » قال عبد 
الرزاق : عن معمر» عن أيوب » عن ابن سيرين : خاصم رجل إلى شريح › 
() في ب » ج : أو. 
(ب) ساقط من : النسخ . وينظر السیر ۱۸۳/۱۷ ۰ ۲۹۰/۱۸ » وطبقات الشافعية 385/84 , ٠١۹‏ . 


(ج) في الأصل : ابن . وينظر الأنساب ١77/4‏ . 


. النجو : العذرة . اللسان (ن ج و)‎ )١( 
.184 3 زاد المعاد ه/ 7م‎ )۲( 


A۸ 


فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إِنّا نزوجك أحسن الناس . فجاءوا لي بامرأة 
عمياء . فقال شريح : إن كان دلس لك بعيب لم يجز . فتأمل هذا القضاءء 
وقوله : إن كان دلس لك بعيب . كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة 
فللزوج الرد به . وقال الزهري : يرد النكاح من كل داء عضال . وبما عرفت 
أن الدليل على الفسخ هو الحديث المذكور وهو محتمل إلا أن في رواية أحمد 
5 بكرف ی ی وني كن ردي كلب بد مجر 
أن رسول الله َة تروج امرأة من بني غفار » فلما دخل عليها وضع ثوبه 
وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضًا فائّاز"'' عن الفراش » ثم قال : 
«خذي عليك ثيابك » . ولم يأخذ مما آتاها شيا . فاللفظ هذا أظهر في 
قصد الرد وبعده””' عن إفادة الطلاق » ويتأيد ذلك با روي عن علي وعمر 
وابن عباس » فإن قضاءهم بذلك ما يدل صريحًا بأن هذا أمر ثابت معمول 
به » ويكون نصًا في العيوب المنصوصة الواردة » وقياسًا فيما شاركها في المعنى 
المناسب للعوض المقصود من النكاح » فيتأيد ما ذهب إليه ابن كج وابن 
القيم من التعميم” لما وجد فيه ذلك المعنى » وقد روى في « البحر)”” عن 
علي أنه فسخ العِذّيَوط » وهو بالعين المهملة المكسورة بعدها ذال ساكنة ثم ياء 


(ب) في ج : فأعبده . : 


(ج - ج) ساقط من : ب . 


. اماز : تحول . ينظر التاج (م ى ز)‎ )١( 
.4 تقدم تخريجه ص 5 حاشية‎ )۲( 


. 11/٤ البحر‎ )۳( 


١8 


۲ب 


مقتو ة۵ باثنتين من أسفل » وواو ساكنة آخره طاء مهملة » وهو من يتغوط 
عند الجماع » وذهب إليه السرخسي من أصحاب الشافعي » وذكره في 
١‏ الكافي » وفي «الزوائد »» وكذا إذا كان بالا عند الجماع أو حبافا» 
وأجاب الإمام”' المهدي بأن ذلك اجتهاد من علي رضي الله عنه فلا يلزمنا . 
قال الإمام يحيى : ووجه ذلك هو أن هذه حالة تعاف وتستقذر فأشبه 
البرص » فافهم أن ذلك قياس » وإذا قاس هذه المذكورة اطرد القياس فيما 
وجد فيه المعنى » ولعل القائلين بانحصار العيوب أخذوا بمفهوم الحصر كما في 
الرواية عن علي وعمرء ولكنهم لم يقتصروا عليها فلزمهم العمل بالقياس ) 
وذهب الإمام يحيى » وهو أحد قولي الشافعي » إلى أنه لا يفسخ بالشل 
والخصي » قالوا : لأنه يمكنه الوطءء بل جماعه أكثر » إذ لا ينزل فلا يفتر . 
قال الإمام الملهدي : وهو قوي إن كان كذلك . وإذا عم الزوجين العيب لم 
يبطل الخيار » وإن/ اتفق جنسه ؛ إذ قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . 
وأحد قولي الشافعي بيبطل ؛ لاستوائهما . قال الإمام يحيى : والصرع عيب 
وإن تباعدت نوباته . وقال ابن الجليل : لا لنا تنفيره وإيحاشه . المرتضى : ولا 
فسخ بعدم البكارة ولو شرطها . أبو العباس : لكن يسقط ما زاد من المهر 
لأجلها. والخلاف في الفسخ بالعيوب لداود الظاهري وابن حزم ومن 
تابعهما » فقالوا : لا يفسخ النكاح بعيب البتة . وكأنهم لما لم يكن في الحديث 


(أ) زاد في ب » ج : وهي . 
(ب) ساقطة من : ب › ج . 


. حبّاقا : ضرًاطا . ينظر التاج (ح ب ق)‎ )١( 


تصريح بردها من دون احتمال طلاق» ولا في [رواته]“ من جهالة 
واختلاف » وعقد النكاح قد ثبت فلا يرتفع إلا برافع ثابت بنص صحيح ؛ 
ولذا قال ابن القيم”' : إن القول بالتعميم هو القياس» يعنى إذا بني على 
دلالة الحديث والآثار على ما دلت عليه وقيس ما ناسبها في المعنى » أو 
قول ابن حزم ومن تابعه» يعني على فرض عدم العمل بالحديث » وأما 
الاقتصار على عيبين أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى 
منها أو مساو لها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة 
اليدين والرجلين أو أحدهماء أو كون الرجل كذلك - من أعظم 
المنفرات » والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش » وهو مناف للدين › 
والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفًاء وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له : 
أخبرها أنك عقيم . فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها 
كمال لا نقص . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

*- وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة [أو 
مجذومة]”' فلها الصداق مَسيسِه إياها» وهو له على من غَرّهِ منها . 


(أ) في الأصل : يردها . 
(ب) في الأصل » ج : روايته . 
(ج) ساقط من : الأصل » ج . 


(۱) زاد المعاد ه/ 345 ۱۸۳. 


١4١ 


٤ء‏ ۽ 9 5 0( 
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة , ورجاله ثقات '. وروی 
(۲) ء۶ 


سعيد ‏ أيضًا عن علي نحوه وزاد : أو بها قَرَنّ فزوجها بالخيار » فإن 
مسها فلها المهر بما استحل من فرجها . 

ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا" قال : قضى عم في الئين أن 
يۇ جل سنةً . ورجاله ثقات”” . 

أخرجه سعيد بن منصور » عن هُشِيم » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » 
عن ابن المسيب » عن عمر . وهو في « الموطأ » عن يحيى » وعن الشافعي ٠‏ 
عن مالك » وعن [ابن]””' أبي شيبة عن ابن إدريس » عن يحيى . 

وحديث علق أخرجه مك ااه ود ال٠‏ ر البيهقي”” 
من رواية ابن المسيب عن عمر وتابعه العلماء عليه » ونقله البيهقي ٠‏ عن علي 
والمغيرة وغيرهماء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ‏ عنهما وعن ابن مسعود . 


(أ) ساقط من : ج . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


)١(‏ سعيد بن منصور في ستنه 28١/8‏ ومالك في الموطأ ۲/ 57» وابن أبى شيبة في مصنفه 
4/ر هلا .١‏ 

(۲) سعيد بن منصور في سننه ح ۸۲۱. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ١/5‏ ح 2٠١77١‏ وابن أبى شيبة 4/ 275١09‏ والدارقطني ٠٠٠/۳‏ من 
طريق سعيد بن المسيب به . 

A4 |o الشافعى في الأم‎ )٤( 

(5) البيهقي ۷/ 775. 

(1) البيهقي ۷/ 237175 ۲۲۷. 

(۷) ابن أبى شيبة 705/7. 


تقدّم الكلام على الردٌ بالعيوب . 


وقوله : وهو له على مَن عَدَهِ منها . هذا ذهب إليه الهادي ومالك 
وأصحاب الشافعي » والعلة المناسبة لذلك هو أنه عُْمٌ لق بسببه » إلا أنهم 
اشترطوا علمه بالعيب » فأما إذا جهل فلا رجوع عليه » وقد أومئ إلى ذلك 
في الأثر» فإن قوله : على من عَده . يدل على العلم » إذ لا عْرَرَ منه إلا مع 
ذلك » إلا أنه ذكر الإمام يحيى في ١‏ الانتصار » أنه 0 
والجد إذا فط بترك الاستعلام E‏ . ومالك قال : إ 
ا عاط عدا E‏ 
الحكم بالمظنة » لا غير الحرم كابن العم إلا حيث علم » والقول له في عدم 
العلم مع يمينه » ويرجع على من علم من الأولياء وإن لم يكن مباشرًا للعقد ؛ 
لسالس او ا ين و دغ ل يبي "ميمه 
لعدم مباشرته” للعقد » وإن كان لعدم بذله للنصيحة الواجبة لزم غيره من 
الأجانب . ولا قائل به » فإن تعذر الرجوع على الولي كان الرجوع على الرأة 
عند المؤيد بالله إذا كانت حرةً » وعند أبي طالب ولو كانت أمَة » للتدليس 
منها الذي هو وجه الشات .وهب أب الاش والاناء يحت إلى أنه/ الا 
رعو عل 11 a‏ زمر لوالو و رج 07 
كان كاخذ العم مرتين بخلاف الولي الل > فلم [يأحذ] ' نه شيعا 


(ج) في ج : مباشرة . 
(١‏ في الأصل : يۇخحذ . 


۱۹/۲ 


( البدر التمام ٠۳/۷‏ ) 


يسقط به أرشٌ تدليسه » وعلى قول المؤيد وأبي طالب أنه يرجع على المرأة 
بالمهر كاملا . وللإمام يحيى وجهء أنه يرجع عليها بما زاد على أقل المهر ؛ إذ 
لا يخلو الوطء عن عوض . وهو قول مالك ؛ لأنه قال : يرجع بالصداق كله 
إلا ربع دنار فقط . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى درك معي 
أحد . قالوا : قياسًا على النكاح الفاسد الذي وطئ ذفيه © ؛ فإنه يلزمه ال مهر 
بالمسيس . ويرد عليهم بالأثر المذكور» وحديث تأجيل العِنّين . العنين هو 
العاجز عن الوطء لعدم انتشار ذّكره » وهو مأخوذ من عَنّ الشىء إذا عرض ؛ 
لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته » او من عنان الدابة للينه 
ورخاوته” » والمرأة توصف به إذا كانت لا تشتهى الوطء؛ ويسمى السرس 
بمهملتين ككتفٍ › وكأمير بزيادة ياء » ويطلق السرس على الذي لا يأني 
ا له» والفحل E‏ 
ومّصدر عن هنا عنائة وعنينة eT‏ بزيادة الياء المصدرية » وقول 
الفقهاء عنّة بضم العين أو بكسرها خطأ » والعنة الخطيرة” . كذا في « شرح 
البحر» » والأثر يدل على أن ذلك عيب يُفسخ به الدكاخ بعد تحققه » وهو 


() في الأصل : منه . 

(ب) في ج : رخاوه . 

(ج) في ب » ج : هذا . 

(د) في ج : عنييه . 

(ه) كذا في النسخ : ولعله تصغير الخطرة » وهي ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر . ينظر اللسان (خ 
طا ر) . 


(1) القاموس ( س ر س» ع ن ن ). 


1۹4 


بعد إمهاله سنةٌ . وقد ذهب إليه عليٌ وعمر وابن مسعود والغيرة وعشمان 
وا وسمرة والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والباقر والصادق وزيد بن 
علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومالك » وقياسًا 
على المجبوب » إلا أنهم اختلفوا في التأجيل ؛ فعمر وابن مسعود أجلوه سنة » 
وعثمان ومعاوية وسَمُرة لم يؤجلوه» والحارث بن عبد الله أجله عشرة 
أشهر » وذهب الهادي والقاسم والمرتضي وأبو طالب وأبو العباس وأحمد 
وداود والحَكم بن تيبةن التابعين إلى أنه لا فسخ بذلك . قالوا : لأن امرأة 
رفاعة شكت منه ذلك» ولم يخيرها ية »> وهو في موضع التعليم . قال 
الإمام المهدي ردا عليهم : قلنا : لعل زوجها أنكر» والظاهر معه . قالوا : مر 
عل امرأة شكت ذلك بالصبر» وقال : لا أستطيع أن أفرق بينكما . 
قلت : لعل ذلك فيمن عرضت له العنة بعد الدخول . قالوا: كمن عجز 
ال فا فر ارت اه اي 

وأقول : إن الاحتجاج بقصة أبي دكانةَ أظهر » لما نكح امرأة من مُرّينة ‏ 
فجاءت النبي ل فقالت : ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة - 
لشعرة أخذتها من رأسها - ففرّق بيني وبينه . فأخذت النبي ية حبيّة ) 
فدعا بركانة وإخوته » ثم قال لجلسائه : «أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا 
معد يريك بوفلا د لله اا اس رسي م کار کاک ا 
نعم . فقال النبي لا لع لعبد يزيد : « طلقها). ففعل. الحديث . أخرجه 


(أ - أ) ساقط من : ب » ج . 
(ب) في ب : عليًا 
(ج) في ج : بامجبون . 


۲ب 


أبونذاوو" "خخ ابن عباس » فإنه لا أمره بالطلاق عد أن طلبت المفارقة 
بالفسخ للعنة » واحتمال أنه كه لم تثبت عنده العنة بقولها - بما يُفهم من 
تَعدذف الس يده وين أولاذ: ت يدي لان العنة قد تكون من امرأة دون 
امرأة » وقد تحدث بعد أن كان بخلافهاء ولم يستفصل ذلك كلل , ولا 
طلب منه إجابة الدعوى » بل عدل إلى طريقة أجمل في دفع ما يُخضَّى من 
الضرر بالإمساك » وهو طلب الطلاق منه؛ فدل على أن هذا العيب لا 
وأما حديث رفاعة » فإئما قالت زوجته : كنت عند رفاعة القرظى فأبَتٌّ 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
2 و ےے 
|عسيلتك » الحديث . فلم تطلب المُوْفَةَ بينها وبين عبد الرحمن » ولعله قد 
كان فارقها بالطلاق » وإنما طلبها رجوعها إلى رفاعة » وهذا ايا صريح في 
بم 9 ع 2 5 
رواية (الموطأ)” ' » ولفظه : أن رفاعة طلَّق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد 
يستطع أن يمسهاء ففارقها » فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها و 
الحديث . فصرّح بأنه طلقها» وهذه الرواية تفسر الرواية الأولى ؛ لاتحاد 
القصة » فلا يستقيم الاحتجاج به فتتكه » ولا حاجة إلى ما أجاب به الإمام 
المهدي » وعلى القول باختلاف القصّتين» فقد ذكر الطلاق أيضًا فى كل 


(۱) سيأتي ح ۸۸۷. 
(۲) تقدم تخريجه ص ۱۳۸ 1۳۹ 


(۳) تقدم تخريجه ص ۱۳٩۲‏ . 


لدان 


۶ 0 500 ١ 
. واحدة منهماء وقد تقدّم الكلام في كل منهما مستوفى فارجع إليه‎ 

وقال ابن المنذر”” : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع ؛ فقال 
الأكثر : إن وطئها بعد أن دخل بها مرةٌ واحدةٌ لم يؤْجل أجل العثين . وهو 
قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق . وقال أبو 
ثور : إن ترك جماعها لعل أجل لها سنة » وإن كان لغير عِلةٍ فلا تأجيل . وقال 
عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حمًا في الجماع » فيثبت الخيار لها 
إذا تزوجت الجبوب والممسوح”'' جاهلة بهماء ويُضْرب للعِئّين أجل سنة 


[وقال الفقيه””' أبو منصور: وإذا أقر بالعنة فسخ في الحال من غير 

7 5 0 5 () الى 
إمهال . ونظره الإمام يحيى » وروي خلافه عن أكثر العترة و الفقهاء . 
انتهى ] 


(أ) بعده في ج : واحد . 
(ب) بعده في ج : يحيى . 
(ج) في ج : من . 

(ه) سقط من : الأصل . 


۰ ۸/۱ الإشراف‎ )1١( 
. ) يقال : حصي ممسوحء إذا سّلتت مذاكيره . التاج ( م س ح‎ )۲( 


1۹۷ 


باب عشرة النساء 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علد : 
« ملعون من أتى امرأة في دبرها » . رواه أبو داود والنسائي”'' واللفظ 
له . ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال . 


الحديث روي بألفاظ ومن طرق متعددة إلى أبي هريرة وإلى غيره من 
الصحابة ؛ منهم علي 57 طالب وخزيمة وعمر وعلي بن طلق وطلق بن 
علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص والبراء وعقبة بن 
عامر وأنس وأبو ذر» وجميع الطرق متكلم فيهاء ولكنه مع الكثرة يقوي 
بعضها بعضًا لا سيما مع اختلاف الطرق واختلاف المروي عنهم من 
الصحابة . 


والحديث فيه دلالة على تحريم الإتيان في دبر المرأة» وقد ذهب إلى هذا 
العترة جميعا» وأكثر الفقهاء قالوا: لقوله تعالى : < ښاوگ رث لک . 
فشبههن بالحرث » والحرث المطلوب منه نبات الزرع » فكذلك النساء يكون 
الغرض ين إتيانهن هو“ طلب التناسل لا قضاء الشهوة » وهذا لا يكون إلا في 
القبل » وهذا وإن” لم يكن“ فيه تعرض لتحريم ما عدا القبل إلا أنه يفهم من 


(ب - ب) في ب : كان . 


) ابو داود» كتاب النكاح › باب في جامع النكاح › 07/۲ ج 11۲« والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.٠١٠١ ح‎ ۳۲۳/١ كتاب عشرة النساء» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة‎ 


(۲) الآية ۲۲٢‏ من سورة البقرة . 


قوله : كاوهي من يث أرك: ا . أن الإباحة وقعت لذلك الحل » 
فيبقى ما عداه على التحريم ؛ إذ الأصل هو تحريم المباشرة إلا ما أحل بالعقد» 
وهذا بيان لما حل بالعقد عليهن » فيوقف عليه » ولا يقاس غيره عليه ؛ لعدم 
المشابهة في كونه محلا للزرع » وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو 
a as‏ 
e‏ وان 

: بلفظ‎ ull 
. سكل عن الرجل يأتي المرأة فى دبرها » فقال : « هى اللوطية الصغرى)‎ 
. وأغخرجة الان ئي أيضًا وأعله» والحفوظ عن عبد اله بن عمرو من قوله‎ 

كذا أخرجه عبد الرزاق “° وغيره . وذهبت الإمامية إلى حله في الزوجة وفي 
الأمة» بل وفي المملوك . . وروى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري - أحد فقهاء المالكية » وتفقه بالشافعي وبأبيه » وثقه ابن أبي حا © 


() كذا في : النسخ . والصواب : «ابن حبان» كما فى التلخيص */ ۰۸۱ والحذيث عند ابن حبان 
() من حديث علي بن طلق . 


. الآية ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الترمذي 2458/8 ۹ ح 1١74‏ والنسائي في الكبرى ه/ 974 808 ح ٩.۲۳‏ - 
5 من حديث علي بن طلق . 

.۲٣۰ ۱۸۲/۲ أحمد‎ )5( 

.۸۹۹٩ النسائي في الكبرى ۳۱۹/۰ ح‎ )٤( 

(5) عبد الرزاق ٤٤۳/۱۱‏ ح50555. 

(5) الجرح والتعديل ۷| ۳۰۰» 301. 


والنسائي”' » وروی عنه» وهو في غاية من الزهد والورع » وله تصانيف 
عديدة ؛ منها كتاب ١‏ الرد على الشافعي ) - عن الشافعي رحمه الله أنه قال : 
لم يصح عن رسول الله او في تحريمه ولا في تحليله شيء» والقياس/ أنه 
حلال ا واي لص ا 0 
لازي" » وأخرجه عنه في « مناقب الشافعي )”' E‏ 
في « مناقب الشافعي » عن الأصم عنه » وأخرجه عن الخطيب”” ' عنه» عن 
أبي سعيد بن موسى » عن الأصم » وروى الحاكم” ' عنه قال : قال لنا الشافعي 
كلامًا كلم به محمد بن الحسن » فقلت : في مسألة إتيان المرأة في دبرها؟ 
قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد لكاب 02 
وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم» وإن تكلمت بالمناصفة 
كلمتك . قال : على المناصفة ب ا 
تعالى : اوک ين عبت آمرگم ا . وقال : واا کر 

شعي" . والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت 0 
سواه؟ قال : نعم . قلت : فما تقول لو وطعها بين ساقيها » أو في أعكانها أو 


(أ) ساقط من : ب . 
(ب) في الأصل : المكائرة . 


.٤۹٩ /۲٣ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ؟/ 117”. 

() مناقب الشافعى لابن أبي حاتم ص ۲۱۷. 

)٤(‏ البيهقي في مناقب الشافعي ٠١/۲‏ عن الحاكم به. 
(ه) التلخيص الحبير ۳/ 21481١‏ ۱۸۲. 

. الآية ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )١( 

(۷) الآية 7١7‏ من سورة البقرة . 


1/۲ 


تحت بطنها» أو أخذت ذكره بيدهاء أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قلت : 
ادر ات ل اك و حم ١‏ جديا ازا زر لقالا 
رازه روجهم حَنفظون4” ' الآية . قال : فقلت له : إن هذا ما 
يحتجون به للجواز» إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجه وما 
ملكت يينه . فقلت : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يينك ؟ انتهى . 
وبما ذكرناه أولا في الاحتجاج للتحريم, يؤخذ الجواب عن هذا. قال 
الحاكم : لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم » فأما في الحديث › 
فالمشهور أنه حرمه . انتهى . مع أن الربيع كذب رواية محمد بن عبد الله عن 
الشافعي » قال الربيع : كذب » والله الذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على 
تحريمه في ستة كتب » روى هذا أبو العباس الأصم ء وحكاه عنه جماعة ؛ 
منهم الماوردي في م وأبو نصر بن الصباغ في الشامل ) وغيرهم . 
قال الصف رخمدالله ٠‏ :نكيت الم وين" لا معدن لها باه ق تاب 
عليه عبد الرحمن بن عبد الله عن الشافعي » وأخرجه أحمد بن أسامة بن أبي 
السمح [المصري]” عن أبيه » قال : سمعت عبد الرحمن . فذكر نحوه عن 
الشافعي . وأخر- 0 : قال الشافعي : قال الله 
تعالى : ساوک رٹ لك كأوأ کر 1 E‏ . احتملت الآية معنيين ؛ 
اعدهما ؛ انحر امراف اهن ی نار وكيا ؛ لأن أن ثِعَمٌ 4 تأتي بمعنى 


أن شف . ثانيها : أن الحرث إغا يراد به النبات وموضعه دون 00 


راق الأضيل لامد 
(ب) في النسخ : البصري . والمثبت من لسان الميزان 541/١‏ . 


. الآية ه من سورة المؤمنون‎ )١( 


(۲) التلخيص ۳/ ۱۸۲. 


فاختلف أصحابنا في ذلك » وأحسب” كلا من الفريقين تأولوا ما وصفت من 
احتمال الآية . قال : وطلبنا الدلالة من السنة فوجدنا حديثين مختلفين ؛ 
أحدهما ثابت » وهو حديث خزيمة في التحريم . قال : فأخذنا به . انتهى . 
وهو قوله يكل : ولا تأنوا النساء في أدبارهن » . أخرجه الشافعي” ' من 
حديث خزيمة بن ثابت » وفي إسناده [عمرو بن أحيحة" وهو مجهول 
الحال » واختلف في اقا اا يرن سوق ا ي 
تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه » وقال البزار : لا أعلم في هذا الباب 
حدينًا صحيبحا لا في الحظر ولا في الإطلاق » وکل ما روي فيه عن خزيمة بن 
ثابت من طريق فيه فغير صحيح . انتهى . وكذا روى الحاكم عن أبي علي 
النيسابوري » ومثله عن النسائي » وقاله قبلهما البخاري » وذكر الجويني في 
« مختصره) أن بعضهم أقام ما رواه محمد عن الشافعي قولا للشافعي » 
ولكنه يكون مرجوعًا عنه كما قال الربيع » وهذا أولى من تكذيبه › فإنه لا 
حلاف في ثقته وأمانته » ولعل محمدًا اغتر بكون الشافعي قص له القصة التي 
وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن » ولا شك أن العالم في 
المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره » فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمهء 


() في ب : أجيب . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


زل الأم ۹٤/٥‏ لال 

(۲) عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري المدني قال الحافظ : مقبول . التقريب ص 24١8‏ وينظر 
تهذيب الكمال ١؟/١1ه.‏ 

(۳) النسائي في الكبرى .۸٩۹٩٩ - ۸٩۸۲ح ۳۱۹ - ۳۱٦/۰‏ 

(4) كشف الأستار .٠۷۳/۲‏ 


اا 


۲ب 


وروي مثل هذاعن مالك » قال القاضي أبو الطيب “في تعليقه : نص في كتاب 
( السر» عن مالك على إباحته » ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب” . انتهى . 
وقد نكر الأبهري من المالكية كتاب « السر » » وأنكروا رواية [ذلك عن مالك » 
وكذا قال الرافعي أن أصحابه العراقيين لم يثبتوا الرواية]'”' » والرواية عن مالك 
إنما هو في دبر الزوجة فقط » فأما رواية جواز ذلك في دبر الذكر المملوك/ فغلط 
فاحش » ورواية نشوان ذلك في رسالة « الحور العين) غير صحيحة » ولعله 
مأخوذ من تشنيع المعري على علماء الإسلام ذلك في قول" : 
وأجاز مالك الفقاح”" تطرقًا : 


وهم منزهون عن ذلك . قال المصنف رحمه الله وكاب « السر) 
وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد 
الرحمن ابن القاسم » عن مالك » وهو يشتمل” على نوادر من المسائل» 
وفيها كثير ما يتعلق بالخلفاء » ولأجل هذا سمي كتاب «السر) ء وفيه هذه 
السا وقد رواها أحمد بن أسامة التجيبي وهذبه ورتبه على الأبواب» 


() في ب » ج : الغرب . 
(ج) في ب : وقعت . 


.۱۸۳ /۳ ينظر التلخيص‎ )١( 
: هو صدر يبت للمعرى أورده نشوان الحميرى مع أبيات أخرى فى الحور العين ص٠۸ وعجزه‎ )۲( 
وهم دعائم قبة الإسلام‎ 
الفقاح : جمع فقحة » وهي حلقة الدبر» وقيل : هي الدبر بجمعها» ثم كثر حتى سمي كل دبر‎ )( 
. فقحة . التاج (ف ق ح)‎ 


.۱۸۳ /۳ التلخيص‎ )٤( 


وأخرج له أشبامًا ونظائر في كل باب » وروی فيه من طريق معن أبن عيسى قال ٠‏ 
سألت مالكا عنه » فقال : ما أعلم فيه تحريًا و في كتاب « البيان 
والتحصيل في شرح الغتبية » : روى العثِي » عن ابن القاسم » عن مالك أنه قال 
وقد سأله عن ذلك مختليًا به » فقال : حلال ليس به بأس . قال ابن القاسم : ولم 
أدرك أحدًا أقتدي به في دين يشاك فيه » والمدنيون يروون فيه الرخصة عن 
النبي بيا . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد ؛ أما حديث ابن 
عمر فله طرق رواه عنه نافع وزيد بن أسلم و[عبيد]”” الله بن عبد الله بن عمر 
وسعيد بن یسار وغيرهم » أما نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدًّا ؛ منها ما 
أخرجه مالك مما رواه حارج ١‏ الموطأ) عن نافع قال : قال ابن عمر : أمسك 
علي المصحف يا نافع . فقرأ حا عه : نآو عربت 
کچ . فقال : [أتدري] يا نافع فيم أنزلت هذه الآية " ؟ قلت : لا . قال : 
م في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم ذلك 
[الناس]” » فأنزل الله تعالى : شا اؤ و رٹ لك الآية. . قال نافع : فقلت 
لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لاء إلا في دبرها” NTE‏ 


(أ) في النسخ : رشيد . وينظر البيان والتحصيل 471/14 . 

(ب) في ج : شك . 

(ج) في الأصل » ج : عبد . وينظر التلخيصض ۱۸۳/۳ » وتهذيب الكمال 6٥‏ . 
(د) في ب ء ج : بشار . وينظر تهذيب الكمال ۲۳۲/۱١‏ . 

(ه) في الأصل » ج : ما تدري . 

(و) زاد في الأصل : قال . 

(ز) ساقط.من : الأصل » ب . 


.۱۸۹ /۸ الدارقطني في غرائب مالك كما في التلخيص ۳/۳ ۸ والفتح‎ )١( 


ه.” 


وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب » وأخرج البخاري'' في 
تفسير سورة ( البقرة) من حديث ابن عون » عن نافع مثله » إلا أنه أبهم 
الآية. قال : حتى انتهى إلى مكان فقال : أتدري فيما أنزلت ؟ قلت : لا . 
قال : (أنزلت 9 في كذا وكذا. ثم مضى . وار ور و 
عن نافع » عن ابن عمر في قوله تعالى : اؤ عر لک . قال : يأتيها 
في دبرها . قال : ورواه محمد بن يحيى بن سعيد ‏ عن أبيه » عن [عبيد]0©) 
الله بن عمرء عن نافع . هكذا وقع عنده . انتهى . والرواية الأولى المبهمة 
تفسيرها في « تفسير إسحاق بن راهويه ) » فإنه ساق مثل ما ساق » وذكر 
الآية وهي : اگم عر عر ک4 e‏ كلاو يناه :انرا : 
[في] ‏ إتيان النسا ء في أدبارهن . وكذا رواه الطبراني”” من طريق ابن عليةء 
ان ر و المصقد حي في امير ايا ا 
وقال فيه 0 . ورواية محمد بن يحيى أخرجها الطبراني في 


والايسطم باط ر بلفظ : إنها أنزلت : وسا اک 4 ر لك . رخصة في إتيان 
(أ) في الأصل : نزلت . 
(ب) في الاصل : عبد . 


(ج) ساقط من : الأصل . 

(د) كذا في النسخ » والصواب « الطبري » كما في التلخيص ٠۸٤/۳‏ > وهو عند ابن جرير في تفسيره 
4/۲ . 

(ه) في ب : فيها . 


)١(‏ البخاري ۱۸۹/۸ ح4555. 

(۲) البخاري ۱۸۹/۸ ح15707. 

(۳) تفسير إسحاق - كما في التلخيص ۳/ .١1814‏ 
)٤(‏ الطبراني في الأوسط TAVE 1 NEE‏ 


١ 


£ £ £ أ ع 
الدبر . وأما زيد بن أسلم فأخرج الرواية عنه النسائي والطبراني . وأما 


عبيد الله بن عبد الله بن عمر فأخرج عنه النسائي”" . وأما سعيد بن يسار 
فروى عنه النسائي والطحاوي والطبراني 007 من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم قال : قلنا لمالك : إن عندنا [الليث بن e.‏ يحدث عن الحارث 
ابن يعقوب » عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري ا جواري 
فنحمض لهن . والتحميض” الإتيان في الدبر » فقال : أف » أو يفعل هذا 
مسلم ؟ فقال مالك : أشهد” على ربيعة [لحدثني]” عن سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر عنه› فقال : لا باس به. وأما حديث أبي سعيد فأخرج أبو 
يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي'' من طريق زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري » أن رجلا أصاب امرأة في دبرها 


(أ) كذا في النسخ . والصواب « الطبري » كما في التلخيص ۱۸٤/۳‏ › وهو عند ابن جرير في تفسيره 
4/۲ . 

(ب) كذا في النسخ . والصواب « الطبري » كما في التلخيص الحبير ۱۸٤/۳‏ › وهو عند ابن جرير في 
تفسيره ۳۹٤/۲‏ . 

(ج) في النسخ : نصر بن الليث . والمثبت من مصادر التخريج . 

(د) في ج : التحمض . 

(ه) في ج : أتشهد . 

(و) في النسخ : يحدثني . والمثبت من التلخيص ١85/7‏ . ومصادر التخريج . 


.۸۹۸۱ النسائي في الكبرى 715/8 ح‎ )١( 

(۲) النسائي في الكبرى ه/ 18 ح ۸۹۸۰. 

(5) النسائي في الكبرى ه/ »٠٠٠١‏ ح ۸۹۷۹ والطحاوي في شرح المعاني .٠٠/۳‏ 

)٤(‏ أبو يعلى /١‏ 4 ه, همهم ح ۰۱۱۰۳ وابن مردويه - كما في التلخيص ۱۸٥/۳‏ - وابن جرير 
في تفسيره 7980/7 دون ذكر أبي سعيد » والطحاوي في شرح المعاني ۳/ ٤٠٠‏ . 


ا 


فأنكر الناس ذلك عليه » وقالوا: ثفرها . فأنزل الله عر وجل هذه الآية . 
وعلقه النسائي” ' عن هشام بن سعد » عن زيد . وهذا السبب في نزول/ هذه 
عمر فوهُمه فيه ؛ فروى ابو دود من طريق مجاهد ‏ عن ابن عباس قال : 

ء : ا 4 ١ e‏ 
ابن عمر أوهم والله يغفر له إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن” 
وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أسترث” ما تكون 
لمرأة» فأخذ ذلك الأنصار عنهم » وكان هذا الحى من قريش يتلذذون 
بالنساء مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من 
لار فدهي “رقفل بها للك ا ف [أمرهما]”' حتى بلغ 
رسول الله كك » فأنزل الله : م ساوک کر رت لک اا رک اَن اشغ 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج . 


es 0 ۶‏ 9 
واخرج احمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : 
جاء عمر فقال : يا رسول الله e‏ . فأنزلت 
هذه الاية : اؤ حر ڪرت لک موأ [؟ 1  . EN‏ أقبل وأدبر » واتق 


(أ) في ج : دين . 
(ب) في ج : أيسر . 
(ج) في الأصل : أمرها . 


.۸٩۹۸۱ عقب ح‎ 8١5 |۰ النسائي في الكبرى‎ )١( 
.5154 ابو داود ۲/ ۹١٣۲ء ح‎ )۲( 
.۲۹۸۰ أحمد ۱ والترمذي ۰| ۲۰۰ ح‎ )۳( 


۹۸ 


الدبر والحيضة). ومثل هذا أخرج ا عن أم سلمة » وفي 
اج عاو أن رول ا د ی كاك ش 
تقول : إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول . فأنزل الله : 
ښاوگ ڪرت کې الآية . والجواب عن هذه الروايات بأنها معارضة 
مثلها في سبب النزول » وإذا تعارض البيح والحاظر فالحظر أرجح على 
الختار ؛ ولقوله ب : ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . وأما تغليط* 
نافع في روايته عن ابن عمر » فيرده ما أخرجه النسائي عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر”” » قال النسائي : عن عبد الرحمن بن القاسم : قلت مالك : إن 
ناسًا يروون عن سالم أنه قال : كذب العبد على أبي . فقال مالك : أشهد 
على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه مثل 
ما قال نافع . فعرفت أن التغليط” غير صحيح عن سالم . وقول الإمام 
المهدي في البحر » قلنا : قد غلط نافع في روايته عن ابن عمر . فبنى على 
هذه الرواية المدفوعة . وقال الإمام يحيى : لا وجه للتغليط ولتكذيب الربيع ؛ 
إذ المسألة اجتهادية » والواجب الحمل على السلامة . انتهى . وهذا التعليل لا 


() زاد في ج : و . 

(ب) في ب : تغليظ . 
(ج) ساقط من : ج . 
(د) في ب : التغليظ . 


(01) أحمد 5/ه.". 

(۲) البخاري ۱۸۹/۸ ح4578» ومسلم ٠١58/7‏ ح 21478 وأبو داود ۲٣۹/۲‏ ح ۰۲۱۹۳ 
والترمذي ۱۹۹/۰ ح ۲۹۷۸. 

(۳) أحمد 23٠١/١‏ والترمذي ٥۷٦/٤‏ ح۱۸١۲‏ من حديث الحسن بن علي . 

.۳۹ ٤ /۲ ينظر تفسير ابن جرير‎ )٤( 

(ه) البحر 8١/4‏ . 


( البدر التمام ٠١/۷‏ ) 


يستقيم ؛ إذ [التغليط]” إما مو لصحة الرواية بخلاف ما وى الراوي» 
والتكذيب كذلكء فتنبه”” . قال الإمام المهدي: وذكر أبو حامد 
الجاحري ” وبعض أهل المذهب أنها قطعية” . ولعل حجته التواتر المعنوي 
بالتحريم وإجماع أهل البيت » فحيتئذٍ للتغليط حكم. انتهى. قال 
المصنف'' رحمه الله : فائدة» ما تقدم نقله عن الالكية لم ينقل عن 
أصحابهم إلا عن" ناس قليل . قال القاضي عياض : كان القاضي أب“ 
محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يُجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم» 
وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان » ونقل ذلك عن 
[جمع]” كثير من التابعين . وفي كلام ابن العربي و[المازري] “ ما يومئ إلى 
جواز ذلك ايض . وحكى ابن بزيزة في « تفسيره ) عن عيسى بن دينار أنه 
كان يقول : هذا أحل من الماء البارد . وأنكره كثير منهم أصلا . وقال 
(أ) في الأصل : التغليظ . 

(ب) في ج : وبينه . 


(ج) في ب : الحاحرمي » وفي ج : الحاحربي . 
(د) في ج : قطعة . 


(ه) في ب » ج : عند . 

(و) في ج : ابن . 

(ز) في الأصل : جميع . 

(ح) في الأصل : الماوردي » وفي ج : الماوزدي . 


.۱۸۷ 20385 /٣ التلخيص‎ )١( 
ولقد سألت عنه الشيخ الأكبر فقال : إن الله حرم‎ :١١7/5 قال ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ )۲( 
وطء الحائض بعلة أن بفرجها أذى وهو دم الحيض » فإذا كان الفرج امحلل يحرم بطريان الأذى‎ 
عليه » فموضع لا يفارقه الأذى أحرى أن يحرم عليه . وهذا ما لا جواب عنه . وينظر أحكام‎ 

القرآن له ۱۷۳/۱ ۱۷٤‏ . 
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القرطبي في تفسيره » وابن عطية قبله''' : لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك ولو 
ثيتت الرواية فيه ؛ لأنها من الزلات . وذكر الخليلي في « الإرشاد عن ابن 
وهب أن مالكا رجع عنه . وفي « مختصر ابن الحاجب )'” عن مالك إنكار 
ذلك وتكذيب من نقله عنه» لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير 
0007 به » والصواب ما حكاه الخليلي ؛ فقد ذكر الطبري عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب » عن مالك أنه أباحه . وروى الثعلبي في 
« تفسيره »من طريق المزني قال : كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية 
مالك » فجاءت هذه المسألة » فقام رجل فقال له : يا أبا محمد» ارو لنا ما 
رويت . فامتنع/ أن يروي لهم ذلك » وقال : أحدكم يصحب العالم » فإذا 


ب) 


5 5 5 ع 2 
ع (جم) © . : 7 
أن يروي ذلك . وروي عن مالك كراهيته وتكذيب من نقله عنه من 


وجه آخر أخرجه الخطيب في «الرواية عن مالك » من طريق إسماعيل بن 
(ه) 5 1 ر : ا 
رحصن]” » عن إسرائيل بن روح » قال : سألت مَالِكا عنه فقال : ما أنتم 


(ب) في الأصل » ب : أني . 

(ج) ساقط من : ب . 

(د) في ج : یری . 

(ه) في النسخ : حص . والمثبت من التلخيص الحبير ١810/7‏ . وينظر لسان الميزان ۳۹۸/۱ . 
(و) زاد في النسخ : ثم . والمثبت من التلخيص الحبير ۱۸۷/۳ . 


. 18/7 الحرر الوجيز ۸۳/۲ وتفسير القرطبي‎ )١( 

.7١"5 7/١ الإرشاد‎ )۲( 

(۳) مختصر ابن الحاجب - كما في التلخيص 7/ ۱۸۷. 
)٤(‏ التعلبي في تفسيره - كما في التلخيص ۳/ .١817‏ 
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۲ب 


قوم عرب » هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا أبا عبد الله » إنهم 
يقولون ذلك . قال : يكذبون علي . والعمدة في هذه الحكاية على 
إسماعيل ؛ فإنه واهي الحديث » وقد روينا في علوم الحديث » للحاک © 
قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا العباس بن الوليد البيروتي » ثنا 
اوی كز ستيه ق يقول : يتجنب أو يترك من 
قول أهل الحجاز حمس » ومن قول أهل العراق حمس ؛ من [قول] ” أهل 
الحجاز ؛ استماع الملاهي » والمتعة » وإتيان النساء في أدبارهن » والصرف » 
والجمع بين الصلاتين من غير عذر» ومن [قول]”” أهل العراق ؛ شرب 
النبيذ » وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله » ولا جمعة إلا في 
سبعة أمصار » والفرار من الزحف » والأكل بعد الفجر في رمضان . وروى 
عبد الرزاق » عن معمر قال : لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع 
الغناء » وإتيان النساء في أدبارهن» وبقول أهل مكة في المتعة والصرف » 
وبقول أهل الكوفة في المسكر - كان شر عباد الله . وقال أحمد بن أسامة 
التجيبي : ثنا أبي » سمعت الربيع بن سليمان الجيزي يقول : أنا أصبغ » قال : 
سكل القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع فقال : لو جعل لي ملء” هذا 
المسجد ذهبًا ما فعلته . قال : وحدثنا أبي قال : سمعت الحارث بن مسكين 


0 زاد في النسخ : أبي » والمثبت من التلخيص ام ١‏ . وينظر تهذيب الكمال ۹/4 : 
(ب - ب) في ب : نتجنب أو نترك . 


(ج) في الأصل : أقوال . 
(د) ساقطة من : ج ء وفي ب : مثل . 


."6 /١ معرفة علوم الحديث‎ )١( 


1۲ 


ء ب 
يقول : سألت ابن" القاسم عنه فكرهه لي . قال : وسأله [غيري] فقال : 
كرهه مالك . انتهى . ْ 


: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا‎ -٥ 
دلا ينظر اللهُ إلى رجل أنَى رجلا أو امرأة في دُبُرها » . رواه الترمذي‎ 
ف‎ 2 )( 1 
. والدسائي وابن حبان وأعل بالوقف‎ 


8 200 0 : 
الحديث رواه النسائي موقوفاء وهو اصح عندهم من المرفوع . 
تقدم الكلام فيما يتعلق بالحديث في الحديث الأول:* 


ATT‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َير قال : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » واستوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإنهن 
حُلقن من ضِلّع » وإن أعوج شيء في الّلّع أعلاه : إذا ذهبت تقيمه سره 
وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا » . متفق عليه » واللفظ 


() في ج : أبي . ؤينظر التلخيص الحبير ٠۸۸/۳‏ 5 
(ب) في الاصل : غيره . 


475/9 الترمذي» كتاب الرضاع » باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن‎ )١( 
1./o ح ١١٠١ء والنسائي في الكبرى » كتاب عشرة النساء» باب ذكر حديث ابن عباس‎ 
۷/۹ وابن حبان » كتاب النكاح » باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن‎ »4۰۰١ ح‎ 
ح۳‎ 

(؟) النسائي في الكبرى ۰/٥‏ ح 4.۲ بلفظ : بهيمة أو امرأة . 

(۳) البخاري » كتاب النکاح» باب الوصاة بالنساء 9/ ١ه‏ ؟, ۲۰۲۳ح 5188 5185, ومسلم ) 
كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء ٠١91/5‏ ح .57/١474‏ 


1۳ 


للبخاري . ولمسلم ‏ : «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج › وإن 
ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها ) . 

الحديث هو حديثان؛ ذكر البخاري الأول في كتاب الأدب' "2 
والثاني » وهو : « استوصوا ) إلخ . في بدء الخلق” ' وهو من طريق حسين بن 
و ووو ا 

وأخرج مسلم“ الحديث الثاني » وذكر بدلّ الأول : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فإذا سهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت » . والذي يظهر 
أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدةث ؛ فربما جمع › وربما 
أفرد » وربما استوعب » وربما اقتصر . وزاد في رواية الإسماعيلي“ : (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قِرَى ضيفه » . وفيه دلالة على تحريم 
إيذاء الجارء وهو يدل بمفهوم””' الشرط أن من آذى اجار فليس ومن بالله 
واليوم الآخرء وهذا وإن كان يلزم منه إثبات الكفر لمن كان كذلك » ولكنه 


محمول على قصد البالغة بأن من حَقٌّ الإيمانٍ ذلك ؛ فلا ينبغي للمؤمن 


0 بعده في الفتح : بهذا الإسناد . 
(ب) في ج : على مفهوم . 
(ج) في ج : يؤمن . 


.5١ 1/١458 ٠١51/5 مسلم » كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء‎ )١( 

(۲) البخاري 415/١٠١‏ ح 5018. 

(۳) البخاري 87/5 ح ۳۳۳١‏ والحديث ليس في بدء الخلق وإنما هو في كتاب الأنبياء . 
)٤(‏ مسلم ۱۰۹۱/۲ ح .57/١1458‏ 

(5) الإسماعيلي - كما في الفتح 9/ .٠٠۳‏ 
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الاتصافٌ به » وقد عد إيذاء الجار من الكبائر » وورّد في ذلك أحاديث 
كثيرة » وكفى في ذلك التوصية في كتاب الله سبحانه وتعالى با جار . 

وحدٌ الجار إلى أربعين بينًا؛ كما أخرج الطبراني"" أنه أتى النبئ يك 
زجل فقال ارالك SEBE‏ 
دی أقربهه” ' لي جوارًا . فبعث اة أبا بكر وعمر وعليًا يأتون ا 
فيقومون على بابه فيصيحون : ( ألا إن أربعين دارًا جار » ولا يدخل الجنة من 
حاف جاره بوائقه ) . 

وأخرج الطبراني في « الكبير »/ و« الأوسط » : ( إن اللة ليدفع بالمسلم ا 
الصالح عن مائة بيت من جيرانه البلاء» . وهذا فيه زيادة على الأول . 
والأدّى وإن كان مُحرَمًا في حقٌ غير الجار» إلا أنه في حق ال جار أشد ‏ فلا 
Ss‏ الات 
غيره فإنه لا يكون كبيرة “إلا إذا كان فيه رر بحيث لا يحتمل عادة) 
زره ارق :ينيم ظاعر لاعن من ادرت ا ون تا كد ر 
الجار والمبالغة في رعاية E‏ يۇذيه ا قذره 


(أ) في مصدر التخريج : أقدمهم . 
(ج) في ج : كبيرا . 


(۱) الطبراني الكبير ۷۳/۱۹ ح .٠٤١‏ 
(۲) الكبير - كما في مجمع الزوائد ۸/ ۰۱۹٤‏ والأوسط ۲۳۹/٤۲‏ ح .408٠١‏ 
(۳) الفتار : دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء أو العظم الحروق . ينظر الوسيط 


(ق ت ر). 


Y1 


إلا أن يغرف له من مَرَقته » ولا يحجب عليه الريخ إلا يإذنه » وإن اشترى 
فاكهةً أهدّى إليه منها . وغير ذلك من الحقوق التى دلت عليها الشنة 
الا 


3 


وقوله  :‏ استوصوا » . أي اقبلوا الوصية . والمعنى : إني أوصيكم بهن 
خيرًا» أو بمعنى : يوصي بعضكم بعضًا فيهن خيرًا . 

[وقوله : « فإنهن خُلقن من ضِلّع »] . أي : حُِقن خلمًا فيه اعوجاج » 
فكأنهن حُلقن من أصلٍ مُغوج » فعبّر عنهن بالصّلّع لما كان معوجّاء والصّلّع 
بكسر الضاد وفتح اللام » وقد يسكن, واحدٌ الأضلاع» أو المراد بالضلع 
ضلع آدم الذي خلق منه حواء- بالمد- فإنها'”*- كما قاله الفقهاء- خُلِقت 
من ضِلّع آدم عليه السلام كما قال تعالى : کلف ين نين ود َل م 
روجا . وبين النبي لا أنها خلقت من ضلع آدم كما أخرجه ابن 
إسحاق "في « المبتدأ » عن ابن عباس » أن حواء لقت من ضِلّع آدم الأقصَر 
الأيسر وهو نائم . وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم وغيره' ' من حديث مجاهد . 
وكأن المعنى أن النساء حلقن من أصل حُلِق من شيءٍ معوجٌ » وهذا لا 
بالف هة الا العام نال ا 


(أ) ساقط من : الأصل . 


0 وابن أبى الشيخ في التوبیخ ص 9ه ح‎ ۰٤ ح‎ ٤۱۹/۱۹ الطبراني‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١ (؟) الآية‎ 


(۳) ابن إسحاق - كما في الفتح 9/ 07؟. 
)٤(‏ ابن أبى حاتم في تفسيره ۸٥۳/۳‏ ح »49١5‏ وابن جرير في تفسيره 14/4 37؟. 


1١1 


لكون أصلها منه . 

وقوله : « وإن أعوج شيء في الضلع » . ذكره تأكيدًا لمعنى الكسر ؛ لأن 
الإقامة مرها أظهر في الجهة الغليا » أو إشارة إلى أنها لقت من أعوج أجزاء 
. الضلع مبالغةٌ في إثبات هذه الصفة لهن » ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا 
كفن :انراق لآن اعلدها"" سهاو سانيا غر الى ل عن اأ 
وأعوج هنا هو من باب الصّفة لا من التفضيل » والظاهر أنه للتفضيل » وقد 
جاء ذلك شاذًا » ووجهه لعدم الالتباس بالصفة » والامتناع إنما هو للْبس» 
والضمير [في]  ١‏ تقيمه ) » وفي « كسرته » للضّلّع لا لأعلى الضلع » وهي 
ُذکر و وقد جاء في رواية اا «أقمتها كسرتها). 
والضمير للضلع » ويحتمل أن يكون للمرأة »> كما في رواية مسلم . 

والحديث فيه دلالة على خسن ملاطفة النساءء والإحسان إليهن › 
والصبر على عوج أخلاقهن » واحتمال ضعف غُقولهن » وكراهة طلاقهن 
بلا سبب » وأنه لا يطمع الزوج في سلامة حالهن . 


وقوله : «استمتعت بها وبها عوج ) . قال النووي 
تعالى : ضبطه بعضهم هنا بفتح العين» وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعل 


)جم 
رحمه الله 


() في ج : أعلا . 
(ب) في الأصل » ب : من . 
(ج) في الاصل : الثوري . 


(۱) البخاري ١١17/9‏ ح 5184. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي .٥۷ /٠١‏ 


1¥ 


اب 


الفتح أكثر » وضبطه الحافظ ابن عساكر وآخرون بالكسر» وهو الأرجح . 
قال أهل اللغة : العوج بالفتح في كل منتصب » كالحائط والعود وشبهه › 
وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين » ويقال : فلان في دينه 
عوج . بالكسر. هذا كلام أهل اللغة . وقال صاحب « المطالع » : قال أهل 
اللغة : العوج بالفتح في كل شخص مرئي » وبالكسر فيما ليس بمرئي 
كالرأي والكلام . قال : وانفرد عنهم أبو 0 الشيباني » فقال : كلاهما 
بالكسر ومصدرهما بالفتح . 

«وكسرها طلاقها » . فيه دلالة على أنه لا ينبغي المسارعة بإيقاع 
الطلاق تبدُمًا مِنَ الحلق الذي فيه اعوجاج ؛ فإن ذلك لازم لجميع هذا 
النوع » وأن المرضي المنتتخب من النساء معدومٌ . والله أعلم . 

807- وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي ييو في غزاة , 
فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال : « أمهلوا حتى تدخلوا ليلا- يعني 
عشاءً- لكي قتشط الشينة وتستحد الغيبة » . متفق عليه . وفي رواية 
للبخاري” : « إذا تأطالء'”ا أحد كم الغيبة فلا / يَطرق أهلّه ليلا » . 


(ب) في النسخ : طال . والمئبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ۳٤۲/۹‏ ح 271417) ومسلم» 
كتاب الإمارة » باب كراهية الطروق |۷ 11/10 . 
(۲) البخاري » كتاب النكاح , باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ۳۳۹/۹ ح 744ه. 


1۸ 


الحديث فيه دلالة على أنه ينبغى عدم المسارعة للقادم إلى أهله من غير أن 

0 1 , 

كرف کی رو وو الزن في ر امار دلالة ع 
التأني والتأخير للقدوع ؛ وكأنهم قدموا آخر النهار› وکان يمكنهم الوصول 
اف الليل ع ا بالتأخير إلى وقت العشاء ليعلم أهلهم بقدومهم › 
وهذا لا يعارضه النهي عن الطروق بالليل كما في رواية البخاري ؛ فإنه ‏ مع 
4 ا 0 1 ٤‏ 
عدم شعورهم بالقدوم » ولذلك ترجم البخاري الباب بقوله : لا يطرق 
الرجل أهله ليلا إذا أطال ‏ العَئِية مخافة أن يتخوّنهم أو يتمس عَبَّراتهم . 
وهذه الترجمة هي لفظ الحديث الذي أورده في بعض طرقه » لكن اختلف 
في إدراج هذه الزيادة » فاقتصر البخاري على اللفظ الذي وقع الاتفاق على 
رفعه » وأنى” ببقيته في الترجمة . وقد جاء من رواية وكيع عن جابر قال : 
نهى رسول الله َة أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم . 
۴ 0( ع Mm OT‏ 5 
وأخرجه مسلم ‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأخرجه النسائي ‏ من رواية 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : لأول . 
(ج) في ج : فأمر . 
(د) في ب : فإنها . 
(ه) في ج : طال . 
وي إلى 


(۱) الفتح ۹/ ۳۳۹. 

(۲) مسلم ۱٥۲۸/۳‏ ح .۱۸٤ /۷۱١‏ 
(۳) النسائي في الكبرى 6ح 44 
)٤(‏ أبو عوانة ۲5٤/۳‏ ح ۷ 4۸- 4805. 


loy 
حيسي‎ lL لکن قال في آخره : قال سفيان‎ 
يتخوّنهم أو يطلب عَتراتهم . ثم ساقه مسلم” ا‎ 
. على المرفوع كرواية البخاري . والعثرة : هي الزلة‎ : 

وقوله : « تمتشط الشعنة » . بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة › 
أطلق عليها ذلك ؛ لأن التي يغيب زوججها مَظنة لعدم التزيّن . 

وقوله : « وتستحد » . بحاء مهملة ؛ أي تستعمل الحديدة وهي الموسَى . 
ولل بيطي الي و كبر الج ها اة اة لم رة 
مفتوحة» أي غاب عنها زوجهاء والمراد إزالة الشعر عنها. وعبر 
بالاستحداد ؛ لأن الغالب استعماله في إزالة الشّعَرء وليس في ذلك ما يدل 
على منع إزالته بغير الموسى » وهذا ما هو مع طول العَيبة التي هي مظئة الأمن 
من الهجوم على الحال التي يكره أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف 
والتزيّن المطلوب من امرأة ؛ فيكون ذلك سبب التُفْرةٍ بينهماء ويؤخذ منه 
كراهة مباشرة الرجل امرأته في الحال التي هي فيها غير متنظفة . 

وقوله : « إذا أطال””' أحدكم الغَيِبة » . فيه دلالة على أن الذي لا يُطيل 
العَيبة ؛ كأن يخرج لحاجته نهارًا ويرجع ليلا لا كراهة له في ذلك . 


(أ) في ب » ج : يقتصر . 
(ب) في ج : طال . 


.۱۸٤/۷۱١ ح‎ ۱٥۲۸/۳ مسلم‎ )۱( 
.186 |۷۱١ ح‎ ۱٥۲۸/۳ مسلم‎ )۲( 


۰ 


وقوله : « فلا يطرق أهله » . قال أهل اللغة : الطروق بالضم امجيء 
بالليل من سَفَرِ أو من غيره على غفلة » ويقال لكل آتٍ بالليل : طارق . ولا 
قال في ال إلا مجازا. وقال بعض أهل اللغة : أصل الطروق الدّفع 
والضرب » وبذلك سميت الطريق ؛ لأن المارّة تدقها بأرجلها , وسُمّي الآتي 
بالليل طارقًا ؛ لأنه يحتاج غالبا إلى دَق الباب . وقيل: أصل الطروق 
السكون » ومنه : أطرق رأسه . فلما كان الليل يُسكن فيه سمي الآتي طارقًا . 

وقوله : « ليلا » . ظاهره النهي عن الطرق في الليل » وأما وصول النهار 
مع عدم شعور الأهل بذلك فلا كراهةً» والحكم يختلف باختلاف عِلَ 
النهي » فإن كان لأجل ما تحتاج [إليه]””"' المرأة مِنَ التزيّن والتنظيف » فهذا 
حاصل في الليل والنهار » وإن كان لما أشار إليه في ترجمة البخاري : مخافة 
أن يتخوّنهم ويتطلب”” عثراتهم . فيكون الليل جزءا من العلة ؛ لأن الأمر 
الأغلبي فيما ' يظن من الويبة”' يكون في الليل ويندر في النهار » ويحتمل أن 
يكون ذلك معتبرا في الهلّة على كلا التقديرين » فإن الغرض من التنظيف 
والتزين » إنما هو لتحصيل إكمال الغرض من قضاء الشهوة» وذلك في 
الأغلب يكون في الليل» فالقادم في النهار يتأنّى لزوجته التنظيف والتزين 


أ - أ) في ج : بالنهار . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) في ب : يطلب . 
(د) في ب : مما . 

(ه) في ج : الزينة . 


۲۲۱١ 


ا 


لوقت المباشرة وهو الليل بخلاف القادم في الليل » وكذلك ما يُحْشَى منه من 
العثور على ما لا يرضاه يمن وجود أجنبيّ هو في الأغلب يكون في الليل . وقد 
أخرج ابن خزيمة”'' عن ابن عمر رضي الله عنه قال : تھی رسول الله لا /أن 
تُطرق النّساء لیلا» فطرق رجلان كلاهما فوجد مع امرأته ما یکره . 
وأخرج”"' من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه : فكلاهما وجد مع امرأته 
رجلا . ووقع في حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته 
ليلا وعندها امرأة تمشطها» فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف » فلما د كر ذلك 
للقي يله تى أن يَطرق الرجا 6 أهلّه ليلا . أخرجه أبو عوانة” في 
( صحيحه ) . 

ويؤخذ من الحديث الإِعْضَاءٌُ عن تع عثرات الأهل ومحبة الستر مهما 
ألكن قل أذ يطلم على نا لا" .يرضناه الشترع برايف على رادو کاب 
خصوصًا بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره ) 
حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في" 
الغالب » ومع ذلك فنهى عن الطروق لعلا يطَلِع على ما يقر نفسه عنه» 
فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأؤلَى . 


() سقط من : ج . 


.54١ 2914٠١ /9 ابن خريمة - كما في الفتح‎ )١( 
.؟514١‎ /9 ابن خزيمة - كما في الفتح‎ )۲( 
أبو عوانة 4/١ه ح 94ه7.‎ )5( 


Y۲ 


ويدل على أن الاستحداد و" نحوه مما تتزين به المرأة ليس داحلا فى التّهى 
عن تغيبر الخلقة» والتحريض على ترك التَّعوْضِ لما يوجب سوء الظن 
بالمسلم . 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفضى إلى 

1 £ م ب ع ١‏ 
امرأته وتفضي إليه ثم يدشر [سِوّهام” '). أخرجه مسلم . 

قوله : « من شر الناس ) . لفظ مسلم : ال" وقعت به الرواية » 

8 5 3( ع 91 . ع EE o£‏ 
قال القاضي” ' : وأهل النحو يقولون : لا يجوز أشر وأخير» وما يقال : هو 
لير ونه ور هله قال وق هاي الا عاذي اة لن ا 

وهي حجة في جوازهما جميعًا وأنهما لُغتان . 

الاستمتاع » ووصف تفاصيل ذلك » وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل 
ونحوه » وأما مجرد ذكر الجماع » فإن لم تكن فائدة ولا إليه حاجة فمكروه ؛ 
لأنه حلاف المروءة » وقد قال ية : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
() ساقط من : ب . 


(ب) في الأصل : سرهما . 
(ج) زاد في ج : الناس . 


(۱) مسلم » كتاب النكاح » باب تحريم إفشاء سر المرأة ٠٠٠۰/۲‏ ح 431 .١‏ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي /٠١‏ ۸. 


خيًا أو ا . فإن كان إليه حاجة أو و عليه فائدة ؛ بأن 
كر عليه إعراضه عنهاء أو تدّعي عليه العجز عن الجماع» أو نحو 
ذلك » فلا كراهةً في ذكره» كما قال اة : «إني لأفعله أنا وهذه)"" . 
وقال النبي ييل لأبي طلحة: «أعرستم الليلة؟ » . وقال لجار : 
( الكيس الك ا 


9- وعن حكيم بن معاوية , عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله › 
ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : « تطعمها إذا أكلت › وتكسوها إذا 
اكتسيت » ولا تضرب الوجه , ولا تقبح » ولا تهجر إل في البيت » . رواه 
أحمد » وأبو داودء والنسائي, وابن ماجه » وعلق البخاري بعضه, 
وصححه ابن حبان والحاكم ” . 


(أ)ق ميب تلت 


)١(‏ البخاري ٤٤٥/۱۰‏ ح 25018 1۰۱۹ ومسلم 58/١‏ ح 4/407لاء ٥‏ من حديث أبي 
هريرة . 

(۲) مسلم ۲۷۲/۱ ح .٠ه"‏ من حديث عائشة . 

(۳) البخاري ٥۸۷/۹٩‏ ح ,01417١‏ ومسلم ۱۹۸۹/۳ ح 75/951414 من حديث أنس . 

)٤(‏ البخاري ۳٤۱/۹‏ ح 0745 من حديث جابرء والكيْش هو الولد» كما ورد في الحديث من 
قول جابر. 

(5) أحمد 45/4 4؛ وأبو داود » كتاب النكاح » باب حق المرأة على زوجها ۲١۱/۲‏ ح 25١147‏ 
والنسائي في الكبرى » كتاب عشرة النساء» باب حق المرأة على زوجها ۳٠۳/١‏ ح ١١١‏ 
وابن ماجه » كتاب النکاح » باب حق المرأة على الزوج ١‏ ”9ه ٥۹٤‏ ح ۸١١۰‏ 
والبخاري » كتاب النكاح » باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن 7٠٠/9‏ ووصله ابن حجر 
في تغليق التعليق »47٠ /٤‏ ۱ وابن حبان » كتاب النكاح » باب معاشرة الزوجين ٤۸۲/۹‏ 
ح 4١76‏ والحاكم كتاب النکاح 2381/5 ۱۸۸۔ 


54 


هو حكيم بن معاوية بن حَيدة » بفتح ا حاء المهملة وسكون الياء المنقوطة 
بالقين من أسفل :والذال الهطلة ٠‏ الفَُوري برض القاف و صم" الشين 
المعجمة وسكون الياء » أعرابي حسن الحديث » روى عن أبيه » وسمع منه 
ا ا 
الجيم وفتح الراء الأولى a‏ 

الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وأنه يجب 
بقدر الوسع» لا يكلف فوق وسعه”” ؛ وذلك لأنه قرن نفقتها بنفقة 
ازوج » فمتى قدر على تحصيل النفقة» وجب عليه ألا يختص بها دون 
زوجنه ) ولعله مقيك با زا على قد سد علته اديت : وابدأ تقك 
وغيره . 

وقوله : « ولا تضرب الوجه» . يدل على أنه يجب في التأديب 
اجتناب الوجه . 

وقوله : « ولا تقبح » . أي : لاتسمغها المكروة : ولا تشعمها ؛ بان 
تقول : قبحك الله . وما أشبهه من الكلام . 


. وقوله : «ولا تهجر إلا فى البيت » . الراد أنه إذا رابه منها أمرء 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


(ب) في ج : بوسعه . 


(۱) تهذيب الكمال ۷/ ۲۰۲. 
۲) أحمد ۳/ ۳۹۹ ومسلم 1۹۲/۲ ح ۰۹۹۷ وأبو داود ۲۹/٤‏ ح ۳۹۰۷ والنسائي ۷۳/۰ 
) حْ 9و 6 5 3 
5 . 
حا 


( البدر التمام ٠١/۷‏ ) 


۲ب 


واستفزه الغضب » وأراد التأديب لها بالهجر » فيهجرها في المضجع »› ولا 
يتحول عنها إلى دار أخرى » أو يحولها إليهاء والله أعلم . 

وقوله : وعلق البخاري بعضه . قال البخاري / بعد أن بوب : باب 
هجرة النبي ييه نساءه في غير بيوتهن: ويذكر عن معاوية بن حيدة 
يرفعه” : « ولا تهجر إلا في البيت » . والأول أصح . فقول البخاري : والأول 
أصح . يعني أن إسناد رواية” أن النبي ككل هجر نساءه إلى المشربة 
شهرًا “- أصح إسنادًا من حديث معاوية . 


والمراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت » وفي غير البيوت » والحق أن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال ؛ فربما كان الهجران في البيوت اشد من 
الهجران في غيرها » وبالعكس » بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم 
للنفوس وخصوصًا النساء ؛ لضعف نفوسهن . واختلف أهل التفسير في المراد 
بالهجران ؛ فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن » على ظاهر 
الآية . وهو من الهجران » يعني البعد . وقيل : يضاجعها ويوليها ظهره . وقيل : 
يمتنع من جماعها . وقيل : يجامعها ولا يكلمها. وقيل : من الهجر وهو 
الإغلاظ في الكلام . وقيل : من الهجار» وهو الحبل الذي يربط به البعير » أي 
أوثقوهن في البيوت . قاله الطبري واستدل له » ووهاه ابن العربي”” . 
(أ) في ب » ج : رفعه . 


(ب) في ج : روايات . 
(ج) في ج : به . 


(۱) البخاري ۳۰۰/۹ ح .070١‏ 
(۲) تفسير ابن جرير 0/ ۰٦٦‏ وانظر أحكام القرآن ۱/ ٤۱۸‏ . 


۲١ 


- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كانت اليهود 

تة تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول . 
9 8 
فنزلت : سا ساوک کر عر لک الآية . متفق عليه » واللفظ لمسلم 
اك جاء الولد ا ن : 3 ا ر کک ای < 3 
شن . هذا لفظ البخاري » وفيه احتمال أن يكون موافقا لما رواه ابن 
| عمر”” » إلا أن رواية مسلم مفسرة له » فهي من طريق البخاري عن ابن 
المنكدر» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان 
E 9‏ 9( 

الثوري بلفظ : باركة مدبرة في فرجها من ورائها 

وأخرجه مسلم من طريق أبي حازم عن ابن المنكدر بلفظ : إذا أتيت المرأة 
من برها فحملت ٠‏ فقوله + فتحملت:. يذل على أن مزاذة أن الإتيان في 
الفرج لا في الدبر. 

وأخرج مسلم أيضًا من حديث جابر زيادة من طريق الزهري عن ابن 
المنكد وال لومي شا راي بويا ورا اك و 
ا . إلا أن هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري ؛ بخلوّها من 
(1) الآية ۲۲۳ من سورة البقرة . 
(۲) البخاري » كتاب التفسیر » باب نساؤٌكم حرث لكم ... ۱۸۹/۸ ح ۰٤٥۲۸‏ ومسلم › كتاب 

النکاح » باب جواز جماعه امرأته في قبلها ۱۰٥۸/۲‏ ح 1478 .1117/١1‏ 
(5) البخاري ۱۸۹/۸ ح 4575) 1571. 
)٤(‏ السهمي في تاريخ جرجان ص ۲۹۳ عن الإسماعيلي به . 


.۱۱۸/۱٤۳١ ح‎ ۱۰٥۸/۲ مسلم‎ )0( 
.۱۱۹/۱٤۳١ ح‎ ۱۰٥۹/۲ مسلم‎ )٦( 


¥ 


رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر, مع كثرتهم . 

وامجبية بجيم وموحدة » أي : باركة » والصمام بكسر المهملة وتخفيف 
الميم هو المنفذ . 

واعلم أنه اختلفت الروايات في سبب نزول الآية الكريمة على أربعة 
أقوال ؛ فالقول الأول كما ذكره الصنف من رواية « الصحيحين) » أنه في 
إتيان المرأة من ورائها في قبلها » وهذا المعنى خرجه جماعة من المحدثين عن 
جابر وغيره » واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقا » وفي بعضها التصريح بأنه لا 
يحل إلا في القبل » وبعضها غير مصرح بالك » وفي أكثرها الرد على 
اعتراض اليهود . القول الثاني » أنها [نزلت© في إتيان دبر الزوجة وحله . 
وأخرج عن ابن عمر في سبب نزول الآية في ذلك من اثني عشر طريقًا . 
القول الثالث » أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة . وقد أخرجه وكيع » 
وابن أبي شيبة » وابن منيع » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر» وابن 
أبي ار مردويه » والضياء في ١‏ امختارة ) عن 
ابن عباس" . وأخرج وكيع وابن آي شیب عن أبي ذراع عن ابن عمر 
قال : قول الله تعالى : 9 كأَنُوا سرک أنَّ CE‏ بكقال :إن شا ء عرزل وإن 


0 في الأصل : أنزلت . 


)١(‏ ابن أبي شيبة 311/4 ۹ وابن منيع - كما في المطالب العالية 77/6 ح ۱۷۲۷ - وابن 
جرير في تفسيره ۲/ ۰۳۹۰ وابن أبي حاتم في تفسيره ٤٠٥/۲‏ ح ۹ والطبراني ۱۲٣/۱۲‏ 
ح ۱۲۹۹۳ والحاكم ؟/ ۲۷۹» والضياء 55/٠١‏ - ۳۸ ح ۳۱ - ىر 

(۲) ابن أبي شيبة /٤‏ ۲۳۲. 


Y۸ 


sS 
! : قول الله تعالى : «« نآو رت لک اوا سر ن ش4 قال‎ 
شكت فاعزل » وإن شعت فلا تعزل . القول الرابع : أن : اَن د‎ 
بمعنى : إذا شتتم آرت مدن جیدا و ةي‎ 
َك اَن شغ . قال : إذا شعتم‎ 

-٤۱‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َي : « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله ء اللهم 
جئبنا الشيطان وجئب الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يقدّر بينهما ولد في 
ذلك / لم يضرّه الشيطان أبدًا» . متفق عليه . هذا لفظ مسلم" . 

قوله : «إذا أراد» E‏ أن الكت كر نار 
وهذه الرواية مفسرة لغيرها من الروايات كرواية البخاري : ١‏ أما لو أن أحدهم 
يقول حين يأني أهله ) . التي ظاهرها أن الذكر حال المباشرة» فيحمل هذا 
على المجاز» وهو أن الذكر قريب من وقت الفعل » حتى كأنه [متحد به] "' . 


وقوله : ( باسم الله , اللهم جنبنا ) . وجاء في لفظ البخاري : « ذكر 


(ب) في الأصل : محدثه . 
(۱) ابن أبي شيبة 4/ 27137 وابن جرير في تفسيره ۲/ ۳۹۵. 
(۲) ينظر الدر المنشور .751//١‏ 


(7)البخاري » كتاب النكاح » باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ۹ح مكاق ومسلم » كتاب 
التكاح » باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ٠١58/١‏ ح .١1١7/١454‏ ش 


۹ 


ire 


ثم قال : اللهم جتبني » . ولكن المصرح فيه ب : « باسم الله ) . تكون 
بات SS aa‏ 
التعظيم » وجاء في رواية الطبراني” ' عن أبي أمامة : «(جتبني وجتّب ما 
رزقتني من الشيطان الرجيم ) 

وقوله : « فإنه إن يقدَّر بينهما » . في رواية البخاري : « ثم قدّر بينهما 
ولد أو قضي ولد» . كذا بالشك . وفي رواية a‏ 0 در 
بينهما في ذلك ) . أي الحال » « ولد) وی رر مان ن ع : «فإن 
قضى الله بينهما ولدًا » . ومثله في رواية إسرائيل“ ٠‏ وفي رواية شعبة” ا 
١‏ فإن كان بينهما ولد ) . ولسلم من طریقه ' : ( فإنه إن يقدّر بينهما ولد في 
ذلك » . وفي رواية جرير ' : « ثم قدّر أن يكون» . وفي رواية هما“ 
«فيزقا ولدًا) . 


ع يم ٤‏ 5 
وقوله : « لم يضرّه الشيطان أبدا » . وجاء في رواية لمسلم وأحمد“ 


.۷۸۳۹ الطبراني 1457/4 ؟ ح‎ )١( 

(۲) ينظر الفتح 7/9 ۲۲۹. 

(۳) أحمد ۰/۱ والحميدي ۲۳۹/۱ ح 5١ه.‏ والترمذي ٤۰۱/۳‏ ح ۱۰۹۲. 

.١ 45 الدارمي ؟/‎ )٤( 

(ه) أحمد ۱/ ۰۲۸٠‏ والبخاري 7ح ۳۲۸۳» والنساثي في الکبری ۷٥/٦‏ ح ۰٩۹٩‏ 

.۱٤۳٤ ح‎ ۱۰٥۸/۲ مسلم‎ )9( 

(۷) البخاري ۱۹۱/۱۱ ح 1۳۸۸ ۳۷۹/۱۳ ح ۷۳۹۹ ومسلم ۱۰١۸/۲‏ ح4 0317/١4‏ 
وأبو داود ۲٣۵/۲‏ ح .۲۱٦۱‏ 

(۸) البخاري ۳۲٣/۹‏ ح ۳۲۷۱. 

(9) مسلم ۱۰٥۸/۲‏ ح 1484 وأحمد ۱/ ۲۸۹. 


۹ 


ولم يسلّط عليه الشيطان 5 لم يضرّه الشيطان ع وني رواية : 
ولم يضدّه شيطان » . وفي سائر ألفاظ البخاري بالتعريف » واللام للعهد 
الجاري””' لسبق ذكره في الدعاء . وفي لفظ لأحمد" '  :‏ لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدًا » . وفي مرسل ا حسن عند عبد الرزاق”" : «إذا أتى الرجل أهله 
فليقل : باسم الله » اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما 
روفن ب کان وج فت أذ ركرة را ماعا : 


قال القاضي عياض : نفي الضرر على جهة العموم في جميع أنواع 
الضرر غير مراد » وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي 
مع التأبيد ؛ وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن كل بني آدم يطعن 
الشيطان في بطنه حين يولد » إلا مريم وابنها'” » فإن في هذا الطعن نوع ضرر 
فى الجملة مع أن ذلك سبب صراخه » فاختلف العلماء فى الضرر المنفي ؛ 
فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل تركه التسمية » بل يكون من جملة 


رص رر 


ادي م نه 0 - 0 
العباد الذين قيل فيهم : إن باوى لس لك عَم سُلْطدنٌ» '. ويؤيده 


أ-)) ساقط من : ج . 
(ب) في الأصل : وقوله . 
(ج) في ب » ج : الخارجي . 


.585/١ أحمد‎ )۱( 

(۲) عبد الرزاق ١914/5‏ ح 451 .٠١‏ 

(5) أحمد ؟/ 27979 والبخاري 5/ /1* 459 ح ال الاو ومسلم ۱۸۳۸/٤‏ 
ح18505. 

)٤(‏ الاية ٤١‏ من سورة الحجر. 


۲۳١ 


مرسل الحسن المذكور . وقيل : المراد لم يطعن في بطنه . وهو بعيد ؛ لمنابذته 
ظاهر الحديث الصحيح المذكور. وليس تخصيصه بأولى من تخصيص 
هذا. وقيل : المراد لم يصرعه . وقيل : لم يضرّه في بدنه . وقال ابن دقيق 
العيد : يحتمل ألا يضرّه في دينه أيضّاء ولكن يلزم منه العصمة » وليست إلا 
للأنبياء » ولكنه قد يقال : إن العصمة في حق من ذكر على جهة الوجوب . 
وفي حق من دعي لأجله بهذا [الدعاء© على جهة الجواز» فلا مانع أن 
يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًاء وإن لم يكن ذلك واجبًا له . وقال 
الداودي : معنى : « لم يضره ) . أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد 
عصمته منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه » كما 
جاء عن مجاهد : إن الذي يجامع ولا يسمي ؛ يلتف الشيطان [على <° 
إحليله فيجامع معه ‏ . ولعل هذا أقرب الأجوبة » ويؤيد الحمل على الأول » 
[بأن] ‏ الكثير من يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة ‏ 
والقليل الذي يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل » فإذا كان ذلك نادرًا لم 


بعل . 


0 


وفي الحديث من الفوائد أيضًا استحباب التسمية والحافظة على ذلك 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في الأصل : عن . 
(ج) في الأصل : فإن . 


.٠١١ /۲۷ وابن جرير في تفسيره‎ 284 /١ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 


حتى في حالة الملاذّ كالوقاع ا بذكر الله ودعائه من الشيطان › 
اك با واماد ' به من جميع الأسواء EER‏ 
بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن 
آدم لا يتصرف عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه رد على من منع المحليث من ذكر 
الله . إلا أن رواية : « إذا أراد » . تبعد ذلك » إلا أنه يقال : إنه عند إرادة الوطء 
يتقدمه مسيس وغير ذلك ما ينقض الوضوء ؛ كما ذلك معروف من الخلقة 
الحيوانية » والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه'”عن النبي بلا قال : 
« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح » . متفق عليه » واللفظ للبخاري'" . ولمسلم " : «كان الذي في 
السماء ساخطا عليها» حتى يرضى عنها ) . 

قوله : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » . المراد بالفراش الجماع › 
كناية عنه » كما في قوله : ( الولد للفراش )"" . لمن يطأ في الفراش » والكناية 


(أ) في الأصل : الاستشعار . 
(ب) في الأصل : الاستعاذ . 
(ج - ج) ساقطة من : ب . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح › باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 2597/9 ۲۹٤‏ ح 
۲۳ء ومسلمء كتاب النکاح › باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ٠٠٠۹/۲‏ ح 
7 

.۱۲۱/۱٤۳١ ح‎ ۱۰٦۰/۲ مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري ۳۲/۱۲ ح 1۷٤4۹‏ ومسلم ۱۰۸۰/۲ ح .۳۱/۱٤١۷‏ 


انضرا 


۲ب 


عن الأشياء التي يستحيا منها كثير في القرآن والسنة . وظاهر الحديث أن 
استحقاقها لعن إذا كان ذلك في الليل ؛ لقوله : ( حتى تصبح ) . وكأن السر 
في ذلك تأكد الداعي في الليل وقوة الباعث عليه » ولا يلزم من المفهوم حل 
الامتناع في النهار ؛ لأن التقييد لجر الحالة [الأغلبية] ‏ وندرة ذلك في 
النهار. 

وفي حديث مسلم عدم التقييد بذلك » وكذلك في حديث جابرء 
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان مرفوعًا : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد 
لهم إلى السماء حسنة ؛ العبد الآبق حتى يرجع » والسكران حتى يصحوء 
والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » . فهذا مطلق [يتناول]”” الليل 
والنهار. 


وقوله : « فأبت أن تجيء ) . زاد البخاري من رواية أبي عوانة عن 
الأعمش في بدء الخلق : «فبات غضبان عليها) 5 . وهذه الزيادة يتجه 
وقوع اللّعن لأجلها ؛ لأنها حيهذ يتحقق ثبوت معصيتهاء بخلاف ما إذا 
لم يغضب من ذلك » فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من 
ذلك . 


(أ) في الأصل : في أجل . 
(ب) في الأصل : للأغلبية . 
(ج) في الأصل » ج : يتناوله . 


)١(‏ ابن خزيمة 1۹/۲ ح ۰ وابن حبان ۱۷۸/۱۲ ح وهلاه. 
(۲) البخاري ۳۱٤/٦‏ ح ۳۲۳۷. 


€ 


وفي الرواية الأخرى للبخاري : «إذا باتت 0 ا اه 
المفاعلة من الجانبين » والظاهر أنه لين شرطا في ل وأن المراد إذا 
هجرت وهي ظالمة له ؛ بأن تكون هي البادئة بالهجرة » فهجرها غضبًا منها › 
أو هجرته هي من دون أن يحصل منه هجر » وأا لو بدأها بالهجرة ظالا لها 
فلا. ووقع في رواية لمسلم : «إذا باتت هاجرة ) . بلفظ اسم الفاعل . 

وقوله : « لعنتها الملائكة ) . فيه دلالة على أن منع الحقوق في الأبدان 
كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله تعالى » إلا أن يتغمدها بعفوه » 
وأنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه ؛ لكلا يواقع 
المعصية » فإذا واقع المعصية دعي له بالتوبة والهداية . كذا قال المهلب . قال 
الف رال ن ها الف ادانع اديك ل عن أله 
أخرى . ثم قال : [والحق أن]””' من منع اللعن أراد به معناه اللغوي » وهو 
الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن يُدعى به على المسلم » بل يطلب له 
الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية . والذي أجازه أراد به معناه العرفي › 
وهو مطلق السب » ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به 
وينزجرء ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن متا » فإن التكليف يختلف . 
انتهى . 

ويفهم منه أن الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا فيها » وذلك يدل 
أ) زاد في الأصل : لي . 
(ب) في الأصل : والجواب . 
)١(‏ البخاري ۲۹٤/۹‏ ح .51١954‏ 
(۲) الفتح 9/ 25554 ۲۹۰. 


Yo 


ا 


على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها ؛ كما قال تعالى : مإ وَيسَتَعفويَ 
لل اموا 4 الآية . والمراد "بالملائكة هنأ هم الحفظة أو غيرهم » ذلك 


محتمل » يرشد /إلى لى التعميم ما في رواية مسلم : « كان الذي في السماء ) . 


إذا أريد به سكانها من الملائكة : ويدل على استجابة دعاء الملائكة من خير أو 


شر؛ ولذلك خوّف منه بي . وعلى أن الزوجة تساعد الزوج » وتطلب 
مرضاته » وأن صبر الرجل على ترك ا جماع أقل من صبر المرأة » وأن منع ذلك 
منه مع وجود داعيه مشوش على الرجل » ولأن ذلك سبب التناسل المقصود 

النكاح . قال ابن أبي جمرة : وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله » والصبر 
على عبادته جزاء على مراعاته لعبده » حيث لم يترك شيعًا من حقوقه إلا جعل 
له من يقوم به » حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من 
شهواته » فعلى العبد أن يوفي حقوق ربّه التي طلبها منه » وإلَا فما أقبح الجفاء 
من الفقير ا حتاج إلى الغني الكثير الإحسان ! 

وقوله : « حتى تصبح » . جاء في الرواية الأخرى في البخاري”" 
١‏ حتى ترجع ؛ . وهي أكثر فائدة » والأولى محمولة على الغالب كما تقدم» 
و في رواية الطبراني : « وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) . وصححه 
الحاكم” " . ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع 


(ب) زاد في ب » ج : كذا . 


)١(‏ الآية ۷ من سورة غافر. 
(۲) البخاري ۲۹٤/۹‏ ح٤۱۹٥‏ 
(۳) الطبراني في الأوسط ٤‏ ح ۰۳۹۲۸ والصغير /١‏ ۱۷۲ والحاکم ۱۷۳/٤‏ من حديث ابن 
عمر . 
۳١‏ 


أ ٤‏ £ 
الفجر والاستغناء [عنها]” » أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش » والله أعلم . 
~A‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كلا لعن الواصلة 


قف 


رة اة والنعركية مق علي" : 

الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخرء سواء كانت فاعلة ذلك 
لنفسها أو لغيرها . والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك » ويفعل لها . 
ويقال لها : [موصلة]” . والحديث يدل على تحريم الوصل » ولعن الواصلة 
و[المستوصلة]””' مطلقا ؛ سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة » وسواء كانت 
من ذوات الريب أم لا . وسواء كان شعرًا حرم أو غيره » وسواء كان من شعر 
آدمي أو غيره . وقد ذهب إلى هذا الجمهور . والهدوية منعت الوصل بشعر 
غير الحرم [من]”' بني آدم » وصرح به الفقيه محمد بن یحیی ؛ لأنه يتعلق 
بالنظر إليه التحريم بعد انفصاله . وقال الفقيه يحبى : إنه يجوز الوصل" ؛ 
لأنديعد اتفال لا يتعلق. يه اليخرع + وقد روي مكل ماعن عاش ٠‏ 
وتأولت الحديث [بأن الواصلة]” التي تفجر في نفسهاء ثم تصل ذلك 


(أ) في الأصل : عليها . 

(ب) في الأصل : موصولة . 
(ج) في الأصل : الموصولة . 
(د) في الأصل : و . 

(ه) ساقطة من : ب . 

(و) في الأصل : فإن الراغب له . 


)١(‏ البخاري » كتاب اللباس » باب الموصولة ۳۷۸/۱۰ ح ٥۹٤١‏ ومسلم » كتاب اللباس » باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ۱۹۷۷/۳ ح .1١97/51514‏ 
(۲) تاريخ بغداد ۷/ ه٠١‏ 4» والضعفاء الكبير .١197/5‏ 


YY 


[بالقيادة] . وهي رواية ضعيفة » والصحيح عنها مثل كلام الجمهور . وقول 
الهدوية منابذ للحديث . 

وقال الإمام يحيى : إن ذلك لا يحرم إلا على ذوات الريبة . وهو أيضًا 
منابذ للأحاديث المصرحة » كما في رواية عائشة : أن جاريةٌ من الأنصار 
تروجت » وأنها مرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي 
بيا فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ) . أخرجه البخاري . فهذا 
صريح أن ذلك ليس للريبة . قال النووي”" : قد فصل أصحابنا فقالوا : إن 
وصلت شعرها بشعر آدمي » فهو حرام بلا خلاف سواء كان رجلا أو امرأة 
[و] ‏ سواء شعر الحرم والزوج وغيرهما ؛ لعموم الأحاديث» ورلأن-“ 
يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته » بل دفن شعره ' وظفره 
وسائر أجزائه » وإن وصلته بشعر غير آدمي ؛ فإن كان شعرًا نجشا» وهو شعر 
الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيضًا ؛ للحديث› 
ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدًا » وسواء في هذين النوعين المروجة 
وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي » فإن لم يكن 
لها زوج أو سيد فهو حرام أيضّاء وإن كان فثلاثة أوجه ؛ أحدهاء لا يجوز 
لظاهر الأحاديث . والثاني » لا يحرم . وأصحهاا” عندهم إن فعلته بإذن 


0 في الأصل : بالسادة . 
(ب) ساقطة من النسخ » والمثبت من شرح النووي . 


(ج) في الأصل : أنه . 
(د - د) في النسخ : يرمى بشعره . والمثبت من شرح النووي . 
(ه) في ب : أصحهما . 


.٥۹۳٤4 ح‎ ۳۷٤/۱۰ البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي .٠١۳/۱٤‏ 
۳۸ 


الزوج أو السيد جازء وإلّا فهو حرام . قالوا : وأما تحمير الوجه والخضاب 
والسواد» EY‏ الأصابع , فإن لم يكن لها زوج ولا سيك » أو كان 
وفعلته بغير إذنه فحرام . وإن أذن جاز على على الصحيح . / هذا تلخيص كلام 1۲۲ب 
أصحابنا . وقال القاضي عياض : اختلف لاد ا مالك 
والطبري وكثيرون أو الأكثرون : الوصل منوع بكل شيء [سواء]”" وصاته 
بشعر أو صوف أو حرق . واحتجوا بحديث جابر» أخرجه مسلم أن النبي 
يِل زجر أن تصل المرأة برأسها شيعا . قال الليث بن سعد : النهي مختص 
اا ,ولا ءا بوعبلة عونا رخرق وبر لله . وقال بعضهم : 

: فى 
e‏ 0 نا قال 
yS‏ 
للزوج » فما كان لونه مغايرًا للون الشعر لا داع فيه » ولا يرد جواز ذلك 
[يإذن الزوج]”” ؛ لأنه مظنة للخداع » فإنه قد يطلع على ذلك من يصفه لغير 
الروج › فتخرج من عقدة ذلك الزوج › ويتزوجها ذلك الموصوف له . 
فالخداع حاصل . 


(أ) في الأصل : أو . 


. طرفت المرأة بنانها تطريفا : حضبت أطراف أصابعها . المصباح المنير (ط ر ف)‎ )١( 
.17١ 7/1155 (؟) مسلم ۱۹۷۹/۳ ح‎ 
.۲۳۷ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 


۳۹ 


وقوله : « والواشمة والمستوشمة » . الواشمة بالشين المعجمة فاعلة 
الوشم » وهي أن تغرز إبرة أو مسلة ونحوهما في ظهر الكف رأ ا معصم 
و الشفة » وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم وتحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فيخضر . وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد يكثر وقد 
يقلل » وفاعلته واشمة » وقد وشمت تشم وشمّاء والمفعول بها موشومة› 
فإن طلبت فعل ذلك من غيرها فهي مستوشمة . 

والحديث يدل على تحريه على الفاعلة والمفعول بها ” باختيارهاء 
ويدل على تحريم هذا اللعنْ » ولا يكون اللعن إلا على فعل محرم . بل قال 
القاضي عياض : إن هذه المذ كورات من الكبائر للعن فاعله . وخخلاف الإمام 
يحبى يأتي في هذا » والحديث في غير رواية ابن عمر منبه على العلة » وهي 
تغيير خلق الله » فهو يدفع ما فصل به الإمام يحبى . وموضع الوشم يحكم 
بطهارته عند من قال : الاستحالة مطهرة ؛ لأن الدم استحال وصار جلدًا . 
وأما عند الشافعية فهو نجس . قال النووي” " : فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب 
إزالته » وإن لم يكن إلا بالجرح ؛ فإن حاف منه التلف أو [فوات]”' عضو أو 
شيتا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته » وإذا تاب لم يبق عليه !؛ > وإن لم 


() في الأصل : و . 

وب - ب) في ج : فاختيارها يدل . 

(ج) زاد في النسخ : هذه . وهي مقحمة والصواب حذفها . 
(د) في الأصل : موت . 


.٠١5 1/١14 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


54 


يخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته » ويعصي في تأخيره » وسواء في هذا 
الرجل وامرأة . انتهى . 

٤‏ - وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت : حضرت” 
رسول الله بي في أناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ء 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. فلا يضر ذلك 
أولادهم شيئًا » . ثم سألوه عن العزل , فقال رسول الله بي : « ذلك 
الوأد الخفي ) . رواه مسل . ظ 

هي جدامة بضم الجيم وبالدال المهملة - ويروى بالذال المعجمة أيضّاء 
وقال الدارقطني” '' : هو تصحيف- بنت وهب السك أي عكاشة بن 
محصن . وقال الطبري"" : هي مجدامة بنت جندل» هاجرت . قال : 
والمحدثون قالوا فيها : جدامة”" بنت وهب الأسدية» أخت عكاشة بن 
محصن الأسدي المشهور» وتكون أخته من أمه» ويكون وهب غير أبي 
عكاشة . أسلمت بمكة وبايعت النبي ييي » وهاجرت مع قومهاء وكانت 
لك انس زه ا هی الم دهن بي عم بو عرق 4 روش عنها 
عائشة رضي الله عنها“ . 


() زاد في الأصل : مع . 
(ب) ساقطة من : ب » ج . 


.١110 7/١547 ح‎ ٠١57/5 ... مسلمء كتاب النکاح » باب جواز الغيلة‎ )١( 
.۸۹٩ /۲ المؤتلف والختلف‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووی .١5/١٠١‏ 
)٤(‏ أسد الغابة ٤۸/۷‏ » والإصابة ٠١١/۷‏ . 


3 


( البدر التمام (COM/Y‏ 


1 


قوله : « أن أنهى عن الغيلة » . قال أهل اللغة : الغيلة هنا بكسر الغين» 
ويقال لها : العَيل بفتح الغين مع فتح الياء » والغِيال بكسر الغين» كما ذكره 
فيلك لبر وقال جماعة من أهل اللغة : بالفتح المرة الواحدة» 
وبالكسر الاسم من الغيل . وقيل : / إن أريد بها وطء المرضع يجوز بالكسر 
والفتح . واختلف العلماء ما المراد بها في هذا الحديث ؛ فقال مالك في 
« اموطاأً» والأصمعي وغيره”" من أهل اللغة : هي أن يجامع امرأنه وهي 
مرضع » يقال منه : أغال الرجل وأغيل » إذا فعل ذلك . قال ابن السك ° 
رحمه الله : هي أن ترضع المرأة وهي حامل » يقال منه : غالت وأغيلت . 
فكأن المنهي عنه في الحديث ما يؤدي إلى ذلك وهو الوطءء فإنه يؤدي إلى 
الحبل الذي يحصل به ضرر الولد . وسبب همه بالنهى أنه يخاف منه ضرر 
الولد الرضيع » والأطباء يقولون : إن ذلك اللين داء . والعرب تكرهه وتتقيه» 
ولكن النبي كك رد ذلك الهم وبين عدم الضرر الذي تزعمه العرب والأطباء 
بان فارس والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد . ويكون الهم أولا 
من باب الاجتهاد منه َيه » فيدل على جواز الاجتهاد, وبه قال جمهور 


وقوله : « فإذا هم يُغيلون » . هو بضم الياء ؛ لأنه من أغال يغيل . 


(أ) في ب : روايته . 


(۱) مسلم ۱۰۹۷/۲ ح .1175/١445‏ 
(۲) الموطاً ۲/ 1.۷. 

(۳) ينظر غریب الحديث لأبى عبيد ؟/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة ۸/ ٠۹۰‏ . 


وقوله : ثم سألوه عن العزل . هو أن ينزع بعد الإيلاج لينزل خارج 
الفرج . وهو يُفعل لأحد أمرين ؛ أما في حق” الأمة فلكراهة مجيء الولد من 
الأمة ؛ إما أنفة من ذلك » وإما” لعلا يتعذ ر بيع الأمة إذا صارت أم ولد ء أو 
لغير ذلك . وأما في حق الحرة ؛ فإنه يكون إما لأجل خشية إضرار الرضيع » أو 
كرافة لفل الولكج 

وقوله : « الوأد الخفى » . الوأد دفن البنت وهي حية . وكانت العرب 
تدك شي الفاق م وة هة رادرك يدل على تحرم 
العزل » فإنه شبهه بالوأد وهو محرم . وقد اختلف السلف في حكم العزل ؛ 
فقال ابن عبد البر”' : لا حلاف بين العلماء أنه لا يُعزل عن الزوجة الحرة إلا 
يإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به » وليس الجماع المعروف إلا ما 
لا يلحقه عزل . ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة"'' » ويُعقّبِ بأن المعروف 
عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا . والهدوية توافق في ذلك 
إلا الى منها والمظامّرة » ثم في حصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف 
مشهور في جواز العرل عن الحرة بغير إذنها . قال الغزالي” " وغيره : يجوز . 
وهو المصحح عند المتأخرين» واحتج الجمهور لذلك بحديثِ عن عمر 
احرج امك زان ما رافظ ى عن العرل يعن اة إلا ادها زف 


() ساقط من : ب »› ج . 
(ب - ب) في ب : ليتعذر . 


.۱٤۸ /۳ التمهيد‎ )١( 

(؟) الإفصاح ۲/ .٠١١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين ؟/ ه”الاء .۷۳١‏ 

.۱۹۲۸ ح‎ ٦۲۰/۱ وابن ماجه‎ ۰۳۱ /١ أحمد‎ )٤( 


E1 


ب 


إسناده ابن لهيعة''' . والوجه الآخر للشافعية » الجزم بالمنع إذا امتنعت . وفيما 
إذا رضيت وجهان ؛ أصحهما الجواز. 


وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة » [إن]” جاز فيها ذفي 
الأمة أولى » وإن امتنع فوجهان ؛ أصحهما الجواز تحررًا من إرقاق الولد . وإن 
كانت سُريّة جاز بلا حلاف إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقّاء 
كمذهب ابن حزم » وإن كانت الشُريّة مستولدة» فالراجح الجواز فيها 

E‏ . وقيل : حكمها حكم الأمة 
الل ' الأمة المزوّجة عند المالكية تحتاج إلى إذن سيدها» وهو قول أبي 
حنيفة والراجح عن أحمد . وقال أبو يوسف ومحمد : الإذن لها . وهي 
رواية عن أحمد» وعنه : بإذنها وإذن سيدها . وعنه : يباح العزل مطلقًا . 
ودليل من قال بالتفصيل ما أخرجه عبد الرزاق ' بسند صحيح عن ابن عباس 
قال : تستأمر الحرة في العزل » ولا تستأمر الأمة السرية » فإن كانت أمة تحت 
حر فعليه أن يستأمرها ا مرفوعًا كان متعين العمل 
به ؛ لكونه نضًّا في المسألة . قال ابن العربي””" : يبع القول بمنع العزل عند من 
يقول : إنه لا حق للزوجة في الوطء . وعن الشافعي وأبي حنيفة : لها حق في 
وطأة واحدة يستقر بها المهر . قال : فإذا كان الأمر كذلك » فكيف لها /حق 


(ب) ساقطة من : ب . 
(ج) زاد في الاصل : في 


(۱) تقدمت ترجمته في ١75/١‏ . 
(۲) عبد الرزاق ۱٤۳/۷‏ ح 6557؟1. 
(۳) عارضة الأحوذي |٠‏ ۷۷. 


في العزل ؟ فإن 00 بالوطأة الأولى فيستقيم . وعن مالك : أن لها حق 
مطالبته إذا قصد بتركه إضرارها . انتهى . وما نقله عن الشافعي غريب › 
والمعروف عند أصحابه أن لا حق لها أصلا . وجزم ابن حزم بوجوب الوطء 
وتحريم العزل » واحتج بحديث جدامة هذا . وأجاب الجمهور بأن حديث 
جدامة معارض بحديئين ؛ أحدهما أخرجه النسائي والترمذي“ وصححه 
من طريق معمر عن جابر » قال : كانت لنا جوار وكنا نعزل » فقالت اليهود : 
إن تلك الموءودة الصغرى . فشكل رسول الله يو عن ذلك فقال : « كذبت 
اليهود » لو أراد الله خلقه لم تستطع رده » . وأخرجه النسائي”' من طريق 
هشام و[علي]””' بن المبارك وغيرهما » عن أبي سعيد نحوه . ومن طريق أبي 
عامر” عن أبي هريرة نحوه . ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن 
دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد . فذكر 
نحوه . قال : فسألت أبا سلمة : أسمعته من أبي سعيد؟ قال : لا» ولكن 
أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر» عن محمد 
ابن عمر» وعن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة . وهذه طرق يقوى بعضها“ 


(أ) في ب » ج : خص . 

(ب) في النسخ : عن . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر الفتح 708/6 . 

(ج) في مصدر التخريج «عمر». وهو تصحيف » والثبت هو الصواب كما في تحفة الأشراف 
20١‏ وتهذيب الكمال ۱۳/ .٤۷‏ 

(د) زاد في ب : بعضا . 


.۱۱۳١ ح‎ ٤٤۳ ٤٤۲/۳ ح 4۰۷۸ والترمذي‎ ٠٤٠١/٥ النسائي في الكبرى‎ )١( 
.9084 - ٩0۷۹٩ ح۳٤۲‎ 2315١ /5 النسائي في الكبرى‎ )۲( 


هع" 


يبعض » وجمع البيهقي” ' بينهما بأن حديث مجدامة محمول على التنزيه » 
هذا أو فى ف جا اة كين ذه يكن لفل واقال 2 
معارض با هو أكثر طرقا» مع أنه قد صرح بتكذيب اليهود » فكيف يثبته! 
فهذا دفع للحديث الصحيح الغابت في « الصحيح ) بالتوهم . وبعضهم 
ادعى أنه منسوخ» ويرد عليه بأن ذلك يستقيم إذا عرف التاريخ » ولم 
يعرف . وقال الطحاوي”' : يحتمل أن حديث جدامة قاله يكل موافقة لأهل 
الكتاب قبل أن ينزل عليه فيه » ثم أعلمه الله بالحكم » وهو كان يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي”" 
بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه . ومنهم من ضعّف 
معارض حديث جدامة للاختلاف في إسناده » وقد عرفت طرقه و[تقوية] ° 
بعضها لبعض » والجمع ممكن . ورجح ابن حزم حديث جدامة بأن حديث 
غيرها موافق لأصل الإباحة » وحديثها مانع » فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع 
فعليه البيان » وأجيب بأن حديثها ليس صريحا في المنع » ولا يلزم من تسميته 
وأا خفيًا التحريم » وبعضهم خصه بالعزل عن ال حامل ؛ لأن المني يغذوه, 
فقد يؤدي العزل إلى موته» أو إلى ضعفه المفضي إلى موته » فيكون وأدًا 
خفيا . وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم : الموءودة الصغرى . وبين 


(أ) في الأصل : تقوم » وفي ب : يقويه . وفي ج : تقوم . والمثبت أنسب للسياق . 


.۲۳۲ /۷ البيهقي‎ )١( 

(۲) شرح مشكل الأثار ه/ 31/7 .۱۷٤‏ 
(*) عارضة الأحوذى ۷٦/١‏ ۷۷. 
)٤(‏ المحلى 2591/١١‏ ۲۹۲ . 


E3 


إثبات كونه وأدا خفياء بأن قولهم : الموءودة الصغرى . يقتضي أنه وأد 
ظاهر » لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حبًا . وقوله : ١‏ الوأد 
الخفي » . أنه ليس في حكم الظاهر أصلًا فلا يترتب عليه حكمه » فالتكذيب 
لا يعارضه هذا الحديث » وشبهه بالوأد اشتراكهما في قطع حياة » فالوأد قطع 
حياة محققة » وهذا إنما قطع ما قد يؤدي إلى الحياة . وقال ابن القيم”' : إا 
كذبت اليهود لأن في زعمهم أن العزل لا يُتصور معه الحمل أصلاء 
فأكذبهم وأخبر أنه إذا شاء الله حلْمّه لم يمنع منه العزل » وإذا لم يُرد خلقه لم 
يكن وأدّا حقيقة » ولكنه سماه وأدًا لما تعلق به من قصد منع الحمل . 
واختلف العلماء في علة النهي عن العزل ؛ فقيل : لتفويت حق المرأة . 
وقيل : لعاندة [القدر]” . وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة 
في ذلك» وهو مبني على عدم التفرقة بين الحرة والأمة. وقال إمام 
الحرمين”" : موضع المنع أن ينزع لقصد الإنزال خارج /الفرج خشية العلوق » 
ومتى فقد ذلك لم يمنع. وكأنه راعى سببي المنع » فإذا فقدا بقي أصل 
الإباحة » فله أن ينزع متى شاء. ويتفرع عن حكم العزل حكم معالجة 
المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ؛ فمن قال با منع هناك ففي هذه أولى » 
وال با ار مك أن بی ٠‏ هدا وکن أن يقر قومانه ا 
لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب » ومعالجة السقط يقع بعد تعاطي 


) في الأصل » ج : القدرة » وفي ب : القديرة . والمثبت من الفتح ٠٠١/۹‏ . 
(ب) في ب »› ج : يلحق . 


.١ زاد المعاد ه/ ه46‎ )١( 
.7١ 5/17 ينظر روضة الطالبين‎ )۲( 


اا 


السبب . ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » وقد 
أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع » وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل 
مطلقًا» والله أعلم . 

: وعن أبى سعيلك الخدري رضى الله عنه أن رجلا قال‎ ٥ 
يا رسول الله » إن لى جارية وأنا أعزل عنها , وأنا أكره أن تحمل » وأنا‎ 
. أريد ما يريد الرجال , وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى‎ 
. » قال : « كذبت يهود , لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه‎ 

: أء أ‎ ٤ 
. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائى والطحاوي”" ورجاله ثقات‎ 

الحديث تقدم الكلام عليه . 


و قل « لو أراد الله أن يخلقه » إلخ . معناه أن النفس التي قدر 
الله خلقها لابد من خلقهاء وإن سبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه» ولا 
ينفعكم الحرص على ذلك » فقد يسبق الماء من غير شعور من العازل » لا راد 
لما قضى الله . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن ان و 
أنس » أن رجلا سأل عن العزل » فقال النبي بيا : « لو أن الماء الذي يكون 


أ - أ) ساقط من : ب » ج . 
(ت) زاد في الأصل + في : 


(۱) أحمد ۳/ »5١‏ وأبو داود » كتاب النكاح » باب ما جاء في العزل ۲۰۶۸/۲ 2517١‏ والنسائي 
في الكبرى » كتاب عشرة النساء» باب العزل "41١/8‏ ح 50175» والطحاوى في شرح معاني 
الآثارء كتاب النكاح » باب العزل 7/ 31*. 

(۲) أحمد ۳/ 2١4٠0‏ وكشف الأستار ۲۹/۲۳ ح ۲۱۹۲ - وابن حبان في الثقات ۷/ 5.05. 
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منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولذّا» . وله شاهدان في 


5 0 
« الكبير) للطبراق” عن ابن عياض وفي « الاوسط ) له عن ابن مسعود . 


٥‏ وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد 
ا )و 
رسول الله َة والقران ينزل › لو كان [شيئًا] يُنهى عنه لنهانا عنه 
ولتي لول :6 O‏ 5 
القرآن . متفق عليه . ولمسلم : فبلغ ذلك النبي كلاو فلم ينهنا عنه . 
قوله : كنا نعزل . بنون جمع المتكلم والبناء للفاعل » ووقع في رواية 
وقوله : على عهد رسول الله تله . جاء في رواية ابن عيينة حدثنا 
5 8 (ب) 5 
بذكرهاء وفي أخرى ١‏ له ب (عن) بحذفها . 
وقوله : لو كان شيئًا . إلخ . هذه الزيادة لم يذكرها البخاري » ورواها 
مسلم ' » عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان . فساقه بلفظ : كنا نعزل 


) في الأصل : شيء . 
(ب) زاد في الأصل : لم يعن وفي أخرى . ولعله مضروب عليها . 


. الطبراني في الكبير 5/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ ح 95514 عن ابن مسعود موقوفا‎ )١( 

(۲) الأوسط ۷۱/۷ ح 5884 عن ابن عباس مرفوعا . وينظر الفتح ۳۰۷/۹ 2 ٠١۸‏ . 

(۳) البخاري » كتاب النكاح » باب العزل "٠5/9‏ ح »٠۲۰۹ - ٥۲۰۷‏ ومسلم » كتاب النكاح › 
باب حكم العزل ۱۰٦٥/۲‏ ح 195/١440‏ ۱۳۷. 

.۱۳۸/۱٤٤١ ح‎ ۱۰٦٥/۲ مسلم‎ )٤( 

. ٠٠٠/۹ الفتح‎ )٥( 

.۱۳۹/۱٤٤١ ح‎ ۱۰٦٥/۲ مسلم‎ )٦( 


اب 


والقرآن ينزل . قال سفيان : لو كان شيعا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . فهذا 
ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا . فالمصنف هنا تبع ما فعله صاحب 
العو "و ومين جمدل ا ماله دود :ولي لان 
كذلك . وقال المصنف رحمه الله في «فتح الباري » : تتبعت المسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة » وبنى ابن دقيق 
العيد في « شرح العمدة”' ؛ على أن ذلك من الحديث فشرحه وقال : 
استدلال جابر بالتقرير من الله غریب » ويمكن أن يكون استدل بتقرير 
الرسول يا » لكنه مشروط بعلمه بذلك . انتهى . لكنه يكفي في علمه به 
قول الصحابي أنه فعله في عهده . والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث » وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي ييا كان له حكم 
الرفع عند الأكثر ؛ لأن الظاهر أن النبي يك اطلع على ذلك وأقره لتوفر 
دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام . وإذا لم يضفه فله حكم الرفع أيضًا 
عند قوم . وهذا من الأول . وأن جابرًا صرّح بوقوعه في عهده ية » وقد 
ورد عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك» والذي يظهر لي أن الذي 
استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد ازول الترناها هر عن 
من [المتعبد]”' بتلاوته أو غيره ما يوحى إلى النبي كلد فكأنه /يقول : فعلناه 


(أ) في ب : يقرأ . 
(ب) في الأصل : التعبد . 


.,74 /4 إحكام الأحكام‎ )١( 
.٠٠١ /9 الفتح‎ )۲( 


في زمن التشريع » ولو كان حرامًا لم تقر عليه . وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : 
كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد 
رسول الله ملا » فلما مات النبى َكِ تكلمنا وانبسطنا . أخرجه البخاري”" . 


وقد أخرجه مسلم”' أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال : كنا نعزل 
على عهد رسول الله يك » فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا . ومن وجه آخر”” » 
عن أبي الزبير » عن جابر » أن رجلا أتى رسول الله ييا فقال : إن لى جارية 
وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال : « اعزل عنها إن شعت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها ) . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . قال : 
« قد أخبرتك ). ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة 
بإسناد له آخر إلى جابر » وفي آخره فقال : ( أنا عبد الله ورسوله ) . وأخرجه 
احم واب ادون أبن شا بهد ات عل شرل ان عاد 
ففى هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط ؛ فإن في أحدها التصريح بالاطلاع › 
وفي الأخرى التصريح في حق الأمة . 


۷ -وعن أنس رضي الله عنه , أن النبي يد كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد . أخرجاه واللفظ لمسلم" . 


.ه1١81 البخاري ۲۰۳/۹ ح‎ )١( 

.۱۳۸/۱٤٤۰ ح‎ ۱۰٦٥/۲ مسلم‎ )۲( 

.۱۳٤١/۱٤۳۹ ح‎ ۱۰٦٤/۲ مسلم‎ )5( 

.۱۳١ |۱٤۳۹ ح‎ ۱۰٦٤/۲ مسلم‎ )٤( 

(ه) أحمد ۳/ ۰۳۱۲ وابن ماجه ۲۰/۱ ح ۸٩‏ وابن أبى شيبة 4/ .۲١‏ 

(7) البخاري » كتاب النكاح » باب من طاف على نسائه في غسل واحد 7١5/9‏ ح ۲٠١‏ 
ومسلم » كتاب الحيض » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ۲٤۹/۱‏ ح 5095. 


o1 


تقدم الكلام في هذا الحكم في باب الغسل » والحديث قد يتعلق به من 

00) ا‎ e 
ا ل‎ 

كان للنبي ية ساعة من النهار لا يجب [عليه] فيها القسم » وهي بعد 
العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . وفي البخاري”' ما يومئ إلى هذا 
دحل على نسائه فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما 
كان يحتبس . فقوله : فيدنو من إحداهن . يحتمل الوقاع » ولكنه قد جاء في 
رواية ابن أبي الزناد عن هشام بزيادة : بغير وقاع . ثم إن في حديث أنس 
في البخاري بلفظ : كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع 
نسوة . وهو يرد على ما قاله ابن العربي » ولأنه يستبعد بعد المغرب أن يسع 
ذلك الفعل م الانتظار لصلاة العشاء » لا سيما على جهة الاستمرار. 
ويظهر على قول من ذهب إلى عدم وجوب القسم عليه يله » كما ذهب 
إليه طوائف من أهل العلم »> وهو ظاهر قوله تعالی : ری من َنام 
من الآية . وبه جزم الإصطخري من الشافعية , وا مشهور عندهم وعند 
ا كن ررب وره صر هنذا ا ا كان قل ا 
صاحبة النوبة » كما استأذنهن أن يمةض فى بيت عائشة » ويحتمل أن يكون 


0 ساقطة من : الأصل". 


.771 /١ عارضة الأحوذي‎ )١( 
.01١5 البخاري ۳۱۹/۹ ح‎ )۲( 
1118 ح‎ ۲٤۹/۲ وأبو داود‎ ۰۱۰۸ ٠١07/5 أحمد‎ )۳( 


(4) الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب . 


فعله عند استيفاء القسمة » ثم يستأنف القسمة . وقيل : يفعله عند إقباله من 
السفر؛ لأنه إذا سافر قرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها . فإذا انصرف 
استأنف وهو أخص من الاحتمال الثاني . ويحتمل أن يكون ذلك قبل 
وجوب القسمة . 


وقوله في رواية البخاري : وله يومعذ تسع نسوة. وفي رواية أيضًا 
للبخاري”” : زوهن]ة إحدى عشرة . قال ابن حبان”'' : يجمع بين الروايتين 
بأن يحمل ذلك على حالتين ؛ إحداهما كن تسع زوجات » والأخرى إحدى 
عشرة ؛ فالأولى في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة» والحالة 
الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة . ولكن هذا وهم ؛ لأن 
النبي كَل لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دحل على عائشة 
بالمدينة » ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة » ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة » ثم جويرية في السادسة » ثم صفية وأم 
حبيبة وميمونة في السابعة » هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد 
الهجرة على المشهور» واخقلف في ريحانة / وكانت من نساء بني قريظة , 
فجزم ابن إسحاق”" أنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب 
فاختارت البقاء في ملكه , والأكثر أنها مانت في سنة عشر قبل النبي كَل 


(أ) في الأصل : وهو . 
)١(‏ البخاري ۳۷۷/۱ ح 508. 


(۲) ابن حبان 4/ ١١ 4٠١‏ عقب ح ۱۲۰۹ بنحوهء وينظر الفتح ۱/ ۳۷۸. 


(۴) الفتح ۱/ ۳۷۸. 


۱۸/۲ 


وكذا مات ررس حك کر ربد دا ع اران قال اب عبد انر 
دككاق طتلة يرون | 0 هلاه لمعك هتدم" ارات 
أكثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة . ولعله ضم مارية 
وران ان + وأطلق لان لفط انه تعايا ورفن جع لياط ن 
« سيرته ) زوجات النبي ية من دخل بهاء أو عقد عليها وطلقها. قبل 
الدخول » أو خطبها ولم يعقد عليها » فبلغت ثلاثين . وفي « الختارة »من 
وجه آخر عن أنس» تزوج خمس عشرة» ومات عن تسع. وفي 
ولاف أن جا مح عفد هن كلذك وعروت امراف وقد سرد 
أسماءهن أبو الفتح اليعمري » ومغلطاي » فزدن على العدد الذي ذكر 
الدمياطي . والحق أن في الأسماء اختلاقًا في البعض » فحصل التكثير بالنظر 
إلى الاختلاف في الاسم مع اتحاد المسمى . والله أعلم . 


له هذه القوة » وقد أخرج البخاري » أنه كان له قوة ثلاثين رجلا . وفي 


(أ) زاد فى ب : النساء . 


.١857 /4 الاستيعاب‎ )١( 
.۳۷۸ /۱ الفتح‎ )۲( 

(۳) الختارة ۱۰٦/۷‏ ح 4؟157. 
)٤(‏ المواهب اللدنية ۳/ .۲٠۸‏ 
(ه) البخاري ۳۷۷/۱ ح ۲۹۸. 


١ £ ع‎ e 
رواية الإسماعيلى”" : قوة اربعين رجلا . وفى ( صفة الجنة ) لاي نعي‎ 


مله )ع وزاد: من رجال أهل الجنة . ومن حديث ابن 0 وأخرجه 
مرفوعًا : «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع» . وعند أحمد» 
والنسائي » وصححه الحاکم ‏ من حديث زيد بن أرقم : «إن الرجل من 
أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» . قال 
القاضي”" : والحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة هو تحصينهن» 
وكأنه أراد بذلك عدم تشوقهن”” للأزواج . قال المصنف”” : وفي هذا نظر ؛ 
لان الأرواج محرمة عليهن بغنذه . انقهى .. ولعله أراد ]كمال الكفاية لهن بأمر 
النكاح التي تشتاق إليه النساء من غير نظر إلى خصوصية الزوج المواقع » ثم 
قال : والأولى أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك . والله أعلم . 


(أ) كذا في النسخ » وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/577ح‏ ۱۷۸ من حديث ابن عمرو . 
(ب) كذا في النسخ . ولعلها : تشوفهن . وينظر الفتح ۳٠٠/۹‏ » والمصباح المنير (ش وف) . 


.۳۷۸ /۱ الفتح‎ )١( 
والحاكم - كما فى الفتح‎ ۱٤۷۸ ح‎ ٤٥٤/٦ والنسائي في الكبرى‎ ۷١ /٤ أحمد‎ )۲( 
"١ 


(۳) الفتح 5177/5. 


باب الصداق 


هو بفتح الصاد وكسرهاء وأصله من الصدق ؛ لإشعاره بصدق رغبة 
الوق ا ا و هو ا ”رقت 
الصاد وإسكان الدال » وبفتحهماء وبضمهماء وبالفتح وسكون الدال » 
فهذه سبع لغات » وله ثمانية أسماء مجموعة في قول : 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عُقر علائق 


رس ا 


3 ره‎ 5 (32١ > رن ق ارم روي‎ 1 ٣ 

قال الله تعالى : واوا ليآ صَدْقَدِينَ* . وقال : علج أن 
تأرف تمق حِبَج4”" . وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء» كما 
قاله صاحب ( المسد لمستعذب على المذهب ) . 


- وعن أنس رضي الله عنه , عن النبي لا أنه أعتق صفية 
5 1 57 )4( 
وجعل عتقها صداقها . متفق عليه . 


(أ) كذا في النسخ . ولعل الصواب : صدقة . وينظر تاج العروس (ص د ق) » والمبدع لابن مفلح 
۳/۷ . 


.٠١١ /۷ ناظم البيت هو أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح الحنبلى . المبدع‎ )١( 

(۲) الآية ٤‏ من سورة النساء . 

(۳) الآية ۲۷ من سورة القصص . 

)٤(‏ البخاري » كتاب التكاح » باب من جعل عتق الأمة صداقها ۱۲۹/۹ ح 25085 ومسلم» 
كتاب النكاح » باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها ۱۰٤٥/۲‏ ح هم - .١13568‏ 


YoY 


( البدر التمام ۱۷/۷ ) 


۲ب 


فول ا أعتق ية هی الرس عق بیت کی ين أحتلب من 
سبط هارون بن عمران عليه السلام » وأمها ضّدّة بنت سَمَوْل » كانت تحت 
كنانة بن أبي الحمّئق » وقتل يوم خيبر في الحرم سنة سبع » ووقعت في السبي 
فاصطفاها رسول الله ييا فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها » وماتت 
سنة خمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين . وقيل غير ذلك » ودفنت” في 
البقيع”' » وروى عنها أنس بن مالك وابن عمر ومسلم بن صفوان . وحبي 
بضم ال حاء المهملة وفتح الياء تحتها تقطعان وتشديد الأخرى . وأخطب)» 
بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة » 
وضَّرّة » بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء . وسَمَوْءل » بفتح السين المهملة 
وفتح الميم وسكون الواو وفتح الهمزة وباللام . والحَُمَيْق » بضم الحاء المهملة 
وفتح القاف الأولى وسكون الياء تحتها نقطتان . 

/وفي قوله : جعل عتقها صداقها . دلالة على أنه يصح أن يجعل العتق 
مهوًا ؛ وصورة ذلك الصحيحة » أن تقول : قد جعلت عتقك مهرك فأنت 
حرة على أن يكون العتق مهرك”” . [أو : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك » 
ويكون العتق مهركع” . أو : أنت حرة بشرط أن يكون العتق مهرك . ثم 
تقبل في ا مجلس » ثم يقول : تزوجتك به . وروی عن طاوس أنه لا يحتاج إلى 
الترويج بعد ذلك ويصح أن يتولى الطرفين إذا كان هو الولي وإن كان لها 


() ساقطة من : ب . 

وب - ب) في ب » ج : بالبقيع . 
(ج) في ب » ج : مهرا . 

(د) ساقط من : الاصل . 


عصبة أحرار كان العقد إلى الولي وكذا إذا قال : أعتقتك على أن يكون 
العتق مهرك . فقبلت ثم يقول : تزوجتك به . وإذا امتنعت من قبول العتق لم 
يصح العتق ولا التزويج » وإذا امتنعت من النكاح ا العتق ولزمها 
السعاية في قيمتها إذ لم يعتق”” إلا بعوض . وقال مالك ورُفَر : لا يلزم إذ لا 
دليل . وجوابه القياس على سائر المتلفات عند تعذر الرجوع بالعين ؛ وأما إذا 
قال : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك . أو : أنت حرة وعليك أن تزوجيني 
نفسك . أو : أشرط عليك أن تزوجي بي . فتعتق ولا يلزمها أن تزوج به 
ولا تسعى . وال حيلة في إلزامها التزويج أن يقول : إن علم الله أني إذا أعتقتك 
تزوجتك فأنت 6 على أن يكون العتق مهرك. وتقبل ثم يتزوجها 
فيصح” إذ OE‏ تقدم الحرية . فإن امتنعت بطل العتق » وهذا الحكم 
ذهب إليه العترة جميعًا والثوري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس 
والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق . 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهرًا » وأنه إذا فعل 
كل :ذلك استحقت غلية: مهن المخل إذ ارت حرة فلا يستباح وظوها إلا 
بالمهر . وفي نص الشافعي أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت 
ولم يلزمها أن تتزوج بهء لكن يلزمها له قيمتها ؛ لأنه لم يرض بعتقها 
مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر 


(أ) في الأصل : ج : بعد . 
(ب) في ج : تعتق . 

(ج) زاد في الأصل : في . 

(د - د) في ج : إذا انكشف . 


بق e‏ ان ا ذلك المسمى » وعليها له قيمتهاء فإن اتحدا 
تقاصا. وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث » أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها 
بها. وفي حديث اس اخرجه اباي" في باب المغازي بلفظ : ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقها . قال عبد العزيز راويه» فقال ثابت لأنس 
بعد أن روى هذا الحديث : ما أصدقها ؟ قال: نفسها فأعتقها . وهذا 
الحديث ظاهر في أن المجعول مهرًا هو العتق » ويحتمل ما ذكر في 
التأويل :ققولة :< ننسها.. أي- غوض. لفننها > وهو قيمتها :.. وأجات 
بعضهم بأن هذا من خصائص النبي بي » جعل العتق صداقا» وجزم به 
الماوردي” . وقال بعص : معنى الحديث أنه أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم 
يعلم أنه ساق إليها [صداقًا”' قال : أصدقها نفسها. أي لم يصدقها 
شيعا فيما أعلم. ولم ينف أصل الصداق ؛ ولذلك قال أبو الطيب 
[الطبري] ‏ من الشافعية وابن المرابط من الالكية ومن تبعهما : إنه من 
قول أنس قله تَطَبُنًا من قبل نفسه» ولم يرفعه . وقد يتأيد هذا [ با“ 
ا ا ا ويقال : أمة الله - بنت رزينة عن 


(أ) ساقطة من : ب . 

(ب) في الأصل : صداقها . 

(ج) في النسخ : والطبري 1 والمثبت هو الصواب » وينظر الفتح ۱۲۹/۹ . 
(د) في الإصل : إنما . 


.45١١ 43٠٠١ ح‎ ٤1۹/۷ البخاري‎ )١( 
.٠١۹ /۹٩ الفتح‎ )۲( 
.۱۲۹ »۱۲۸/۷ البيهقي‎ )۳( 


Y1: 


أمها أن النبي اة أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها [رزينة]› 
وكان أتى بها سَبِيّة من قريظة والنضير . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا 
تقوم به حجة » ومُعارّض با أخرجه الطبراني”" وأبو الشيخ”' من حديث 
صفية نفسها قالت : أعتقني النبي كَل وجعل عتقي صداقي. وهذا 
موافق لحديث / أنس » وفيه رد على من قال : إن أنسًا قال ذلك بناء على 
ما ظنه » ثم إن هذا الحديث خالف ما عليه كافة أهل السيرء أن صفية 
من سبي خيبر. ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء 
فازمها الوفاء بذلك » وهذا خاص [بالنبي]“ لاء دون غيره . قال ابن 
الصلاح”" : معنى الحديث أن العتق حل محل الصداق وإن لم يكن 
صداقا . قال : وهذا كقولهم : الجوع زاد من لا زاد له . قال : وهذا الوجه 
أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث . وتبعه النووي في « الروضة »» 
ومن جزم بأن ذلك خاص بالنبي كل » يحيى بن أكثم فيما أخرجه 
البيهقي” قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي. وقال: وموضع 
الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود › وهذا 
بخلاف غيره . ويتقوى دعوى الخصوصية بكثرة خصوصيات النبي كَل 


(أ) في الأصل : دويبة . 
(ب) في الأصل : في النبي . 


(۱) الطبراني 4؛ ؟/ *الاء ۷٤‏ ح .١55‏ 


(۲) الفتح 9/ .١55‏ 
(۳) الروضة ۷/ .١١ 2٠١‏ وينظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١؟5.‏ 
)٤(‏ البيهقي ۷/ ۱۲۸. 


۲٦۱ 


14/۲ 


في النكاح » والملجئ للجمهور إلى ما ذكر من التأويل معارضة القياس 
للواقعة المذكورة. ويتقرر القياس بوجهين؛ أحدهماء أن عقدها على 
نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين ؛ الحرية والرق » 
فإن الحرية حكمها الاستقلال » والرق ضده» وأما بعده فذلك غير لازم 
لهاء وقد أزال جواز إجبارها بعتقها . الوجه الثاني » أنا إذا جعلنا العتق 
نايا" أن رن راقن AIRE‏ 
حالة الحرية فيلزم سبقيتها على العقد» فيلزم وجود العتق حالة فرض 
عدمة وغ و مال 4 أن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على انزو إنا انا 
وإما حكمّاء حتى تملك الزوجة طلبه » ولا يتأتى مثل ذلك في العتق 
0 أن يكرن دافا واكواك عن اله الأول بان العقد يكوة 
بعد العتق » وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في 
ذلك . وعن الوجه الثاني بأن [العتق]”” هو منفعة تصح المعاوضة عنهاء 
والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل شكنى الدار وخدمة الزوج 
ونحو ذلك » ومثل هذه المناسبات لا تعارض اة المذكورة وهي أيضًا 
منابذة بما أخرجه الطحاوي ' من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي ياء جعل 


أ) في ب » ج : فإما . 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) في ج : سبقيتهما . وزاد بعده في الأصل : العقد . 
(د) في الأصل : المعتق . 


(۱) شرح معاني الآثار ۳| .7١‏ 
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عتق جويرية بنت الحارث القرظية النضرية؟ صداقها . وأخرج أبو داود” ' من 
طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية أن النبي بيا قال لها لما جاءت 
تستعين به في كتابتها : ١‏ هل لك أن أقضي ‏ كتابتك وأتروجك » . قالت : 
قد فعلت . وقد استشكله ابن حزم" بأنه يلزم منه اذا کان أدى عنها"“ 
كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها. وأجيب بأنه ليس في الحديث تصريح 
بذلك . فيحتمل أن يكون النبي ٤ء‏ عرض ثابت بن قيس عنها فصارت له 
فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية » أو يكون ثابت وهبها زى 
يك لما بلغه رغبته فيها . ولا يقال : إن ثواب العتق عظيم لا ينبغي أن يفوت 
في جعله مهرًا وكان يمكن جعل المهر غيره » ويجاب بأنه في حق صفية يجوز 
أن يكون مهرها الذي تطيب به نفسها [شيعًا كثيرا] ”" يعتاده مثلها ؛ لأنها من 
بيت المُلّك ولم يكن ذلك عند النبي يا » فجعل صداقها نفسهاء وذلك 
عندها أشرف من المال الكثير . والله أعلم . 


8- وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة 


أ - أ) كذا في النسخ » وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين خزاعية مصطلقية وليست قرظية نضرية . 
ينظر أسد الغابة ۷/ ه» والإصابة ٥٦٥/۷‏ . 

(ب) زاد في الأصل : عليك » وفي ج : عنك . 

(ج) في ب » ج : إن . 

(د) ساقطة من : ب . 

(ه) في الأصل : النبي . 

زوق الأصل ا سو كور 


(۱) ابو داود 5١/4‏ ح ۳۹۳۱. 


.١١١ /١١ المحلى‎ 0١ 


1۳ 


۲ب 


رضي الله عنها زوج النبي يي : كم كان صداق رسول الله كلا ؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي” عشرة أوقية ونَشّا . قالت : أتدري 
ما النّش؟ قال : لا . قالت : نصف أوقية , فتلك خمسمائة درهم , فهذا 
/صداق رسول الله بي لأزواجه . رواه مسلم . 


هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني » 
أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة في قول » من مشاهير التابعين 
وأعلامهم » ويقال : إن اسمه كنيته » وهو كثير الحديث واسع الرواية » سمع 
ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم » روى عنه الزهري» 
[ويحبى بن أبي كثير] ‏ » ويحبى بن سعيد الأنصاري والشعبي ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث » مات سنة أربع وتسعين » وقيل : سنة أربع ومائة . وله 
اثنتان وسبعون سنة » وفي [قولٍ]”" عِوَضَ”'' أبي سلمة» أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر”' بن مخزوم 
القرشي الخزومي » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كنيته اسمه» ومولده »› 


(أ) في ب » ج : اثني . 

(ب) زاد في ج : قلت . 

(ج) ساقط من : الأصل . 

(د) في الأصل : قوله . 

(ه) في ب : عمرو . وينظر تهذيب الكمال ۱۱۲/۳۳ . 

(و) بعده بياض في النسخ بقدر كلمة » وفى مصدر التخريج : ومولده في خلافة عمر بن الخطاب . 


(۱) مسلم » كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ۱۰٤۲/۲‏ ح 8/١575‏ 
(۲) عوض : بدل . المصباح المنير (ع و ض ) . 
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ا ١‏ 
وف مين" ل کا کو ا کک 


قوله : أوقيّة . هي بضم الهمزة وتشديد الياءء والمراذ أوقية الحجاز» 
وهي أربعون درهمًاء ولكش بفتح النون والشين المعجمة المشددة. وقد 
استدل بهذا أصحاب الشافعي على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة 
درهم كما كان إصداقه يك لنسائه”“'» وأما أم حبيبة زوج النبي كَل 
ورضي الله عنها فكان صداقها أربعة آلاف درهم » وأربعة”” آلاف دنار" » 
ولكن هذا لم يكن منه ية » وإنما تبرع به النجاشي من ماله إكرامًا 
لرسول الله ية > ولم يكن بأمر من النبي كك ولا عقد به » وكذا صفية 
كان صداقها عتقهاء وكذا جويرية» وكذلك خديجة لم يكن مهرها 
کللك ولل بس على" الاک وله هن ل کر یت قبطل الززادة 
[إجماعا] ˆ ؛ لقوله تعالى : مِإوَءَاتَيْكُمَ إِحَدَسهُنَ ناراک . وقد اختلفوا 


) كذا في النسخ . والذي في مصدر التخريج : سنة أربع وتسعين . وينظر تهذيب الكمال 
۳ . 

(ب) ساقطة من : ب . 

(ج) كذا في : النسخ » ولعل الصواب : أو أربعة . وينظر مصادر التخريج . وفي صحيح مسلم بشرح 
النووي ۲٠٠١/۹‏ : أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار . 

(د) ساقط من : الأصل . 


.۲۸۲ /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) أحمد ۰٤۲۷ /٦‏ وأبو داود ١41/7‏ ح 251١17‏ والنسائي ١١9/7‏ من حديث أم حبيبة . 
(۳) ينظر سيرة ابن هشام ۱/ ۱۹۰. 

(4) الآية ٠٠‏ من سورة النساء . 


"5. 


في تفسير القنطار ؛ فوج الت زماكا ا ا قال 
: هو ملء مسك ثور ذهبًا . [وقال ابن عباس من أهل 
اللغة : سبعون ألف مثقال] . وقال أبو صالح"" : مائة رطل ذهها . 
[وقدع”” أراد عمر رضي الله عنه قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي كَل 
ورك الزيادة" إلى بيك الما فروت عليه امراة سحت" مقرل تعالى ؛ 
لرَءَائيْكُمْ إِحَدَسْهُنَّ قنظارَا4 . فرجع وقال: كلكم أفقه من عمر . 
وقال الإمام يحيى : في تقدير أكثر المهر روايات ؛ أربعون ألف درهم . كما 
أصدق عمر أم كلثوم بنت علي » وقيل : عشرة آلاف . كمأ أصدق اي ^ 
عمر بنات أخيه عبيد الله » وقيل : مائة ألف درهم . كما أصدق الحسن 
بعض أزواجه » وقيل : مائة ألف مثقال . كما أصدق مصعب سكينة بنت 
الحسين » وقيل عائشة بنت طلحة . وقيل : أربعمائة مثقال . كما أصدق 
النبي ية أم حبيبة بنت أبي سفيان . ولعل الإمام يحيى أراد بذلك أنه تكره 


(أ) ساقط من : الأصل . 

(ب) كذا في : النسخ . ولعل في الجملة سقطًا . وينظر تفسير القرطبي 1/٤‏ . 
(ج) في الأصل : وقال . 

(د) في ج : تحتجه . 


(ه) سقط من : ج . 


(۱) الدارمي ۰۲1۸/۲ وابن جرير في تفسيره ۳/ ۱۹۹. 

(۲) ابن أبي حاتم في تفسيره 2708/7 509 ح ۳۲۵۹. 

)( أبن جرير في تف سه 1/7 وابن أبي حاتم في تفسيره 1۸/۲ oz‏ 
)٤(‏ سيأتي ص۲۷۹ » ۲۸۰. 


۲1٦1 


الزيادة على ما فعله السلف لا أن الزائد لا يازم . 


- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما تزوج علي فاطمة 
رضي الله عنهم قال له رسول الله يا : « أعطها شيئًا » . قال : ما 
عندي شيء . قال : «فأين درعك الحطمية ؟) . رواه أبو داود 
والنسائي وصححه الحاكم ' . 


فاطمة رضي الله عنها ولدتها خديجة وقريش تبني البيت قبل النبوة 
بخمس سنين » وقيل : سنة إحدى وأربعين / من الفيل . وهي أصغر بناته في 
قولٍ » وهي سيدة نساء العالمين تزوجها علي في السنة الثانية من الهجرة في 
شهر رمضان وبنى عليها في ذي الحجة . وقيل : تزوجها في رجب . وقيل : 
في صفر . وقيل : بعد غزوة أحد . فولدت له الحسن والحسين والمحسن 
وزينب ورقية وأم كلثوم » وماتت بالمدينة بعد موت النبي اة بستة أشهر . 
وقيل : بثلاثة . ولها ثمان وعشرون سنة . وقيل : تسع” وعشرون . وأهل 
البيت يقولون : ثماني عشرة . وغسلها علي وصلى عليهاء [ودفنت]“ 
ليلا . روى عنها علي بن أبي طالب وابناها الحسن والحسين وابن عباس وابن 
مسعود وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت عميس . 


ظاهر هذه الرواية أنه لم يكن مهر مذكور مسمّى عند العقد وإن كان 


(أ) في ج : سبع . 
(ب) في الاصل : وتوفيت . 


(۱) أبو داودء كتاب النکاح » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شیا ١ 47/١‏ ح5؟2511 
والنسائى » كتاب التكاح , باب تحلة الخلوة / ١3‏ . 


1¥ 


i. 


يحتمل أنه تسمى المهر عند العقد وتأجل به » ولكنه اة أمره بتقديم شيء 
منه ليكون ذلك آنس للزوجة وأجمل لها عند النساء» كما ذلك معروف . 
وقوله : « الحطمية » . بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة » منسوب 
إلى الخطم » سميت بذلك لأنها تحطم السيوف» أي تكسرها . وقيل : 
العريضة الثقيلة . وقيل : منسوبة إلى بطن من عبد القيس » يقال لهم : حطمة 
ابن محارب . كانوا يعملون الدروع» وهذا أشبه الأقوال. ذكره في 
« النهاية ٠‏ . وذكر الإمام المهدي في « البحر» » أن مهر فاطمة رضي الله 
عنها اثنتا عشرة أوقية » قيمتها أربعمائة وثمانون درهمّاء وقيل : باع عل 
راحلته بمائة وأربعين درهمًا» ودرعه بثمانية وستين درهمًا . والله أعلم . 
-١‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه, عن جده قال : قال 
رسول الله يي : «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباءٍ أو عدة قبل 
عصمة النكاح فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح فهو لن أعطيه , وأحق 
ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته » . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي”" . 


م ع 
الحديث من رواية عمرو بن شعيب » وقد يضعف” بأنه وجده من 
صحيفة » وفيه دلالة على أن ما سماه الزوج قبل عقد النكاح فهو للزوجة وإن 


() في ج : تض تضعفت . 


.407/١ النهاية‎ )١( 

(۲) أحمد 2187/١‏ وأبو داود» كتاب النكاح » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيا , 
۲ ح۲۹١۲»‏ والنسائي » كتاب النكاح » التزويج على نواة من ذهب 215١/7‏ وابن 
ماجه » كتاب النکاح » باب الشروط في النکاح 578/١‏ ح 1950. 

. ٠١١/٤ البحر‎ )5( 


YA 


كان تسميته لغيرها من أب أو أخ . وكذلك ما كان عند العقد وأن النكاح 
صحيح . وقد ذهب إلى هذا الهادي وأبو طالب » وهو مذهب مالك » وهو 
قول عمر بن عبد العزيز””) والثوري وأبي عبيد » وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى أن الشرط لازم » والصداق صحيح » وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر 
تكرت 8ة را داف الال .قال :فى دزا اهت :رسيي 
اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع » فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة 
ويشرط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع . ومن جعل 
النكاح في ذلك مخالقًا للبيع قال : يجوز . وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا 
كان الشرط في عقد النكاح » أن يكون ذلك [الذي]”' اشترط لنفسه 
نقصانا من صداق مثلها » ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على 
الصداق . انتهى . وقال الإمام المهدي في ١‏ البحر) : إن المرأة تستحق ما 
شرط مع مهرها لغيرها » إذ هو عوض بضعها ‏ فإن تبرعت به من بعد » جاز . 

قال في « شرح البحر) : وهو قديم قولي الشافعي . واختاره الإمام يحيى 
وقال في ١‏ الكافي » : إن هذا القول خلاف الإجماع . والصحيح أن ما 
شرطه الولي لنفسه سقط . قال : وعليه عامة السادة والفقهاء . انتهى”' 


(أ) في الأصل : غاية . 

(ب) ليس في النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : يسقط . 

(د) زاد في ب » ج : ثم . 


.7١ /۲ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


۲1۹ 


۲ب 


كلل لشاف e N E O e‏ 
لغيرها خلاف موجب التسمية فأفسدها. قلنا: لا جهالة فيه تقتضي 
الفساد”"" . أبو يوسف : إن شرط للزوج أو لمن يختص بالزوجة كالأب» 
صح ولزم » إذ هو في حق الزوج حظ» وفي حق قرابتها صلة منها . 
: أو شرط للزوج صح » إذ هو حظ . قلنا : جعله عوض بضعها 

يقتضي كونه لهاء فلا وجه لما قالوا. انتهى . وهذا التعليل الأول وهو 
قوله : إذ هو عوض بضعها . هو محصول قول صاحب « نهاية الجتهد » : 
فلأنه اتهمه . إلخ . إلا أن الإمام جزم بأن ذلك لما كان مع المهر / فهو داخل 
فيه » فكان لهاء ولو ذكر للغير» وهو خلاف الظاهر مع استيفائها المهر 
وذكره للغير » وصاحب « النهاية » لم يجزم بذلك » وإنما هو يتّهم” أن ذلك 
من جملة المهر » واشترطه لنفسه » ونقص من مهر المثل » فكان في جعله لها 
سدًا لذريعة التحيل على مهرها . وأما تفصيل أبي يوسف » فإذا كان الشرط 
للزوج فهو حظ من المهر ؛ لأنه لا يثبت له على نفسه دين يطالب بهء ولا 
معنى لاشتراطه لنفسه إلا عدم روط مض ف كر نا اذا ا كان لقرابة 


أ - أ) في ج : آخر قوله . 
(ب) زاد في ج : و . 
(ج) ساقط من : ج . 
(د) في ب : إن . 

(ه) بعده. في ج : يفهم . 
(و) في ب » ج : متهم . 


.٤١١ - 4١9/5 الهداية تخريج بداية المجتهد‎ )١( 


YY 


ارو فو ل لهم :وقد ندب إلى ذلك اي يو كما في قوله : «وأحق 
ما أكرم الرجل عليه ٠‏ الحديث . ثم قال في «البحر ) : محمد : إن شرط 
للزوج صح › إذ هو حط . قلنا : جعله عوض بضعها يقتضي كونه لها 
وجه لما قالوا . انتهى . هذا قد عرفت ما عليه فتنبه . ثم قال : فرع : فإن شرط 
قبل العقد فرشوة . يعني حيث امتنع من التزويج إلا به » إذ هو على واجب » 
وبعده صلة حلال ؛ لقوله ية : «أحق ما أكرم الرجل على بنته وأخته ) . 
انتهى . وظاهر الحديث أن هذا تستحقه الزوجة ؛ لأنه قبل عصمة النكاح › 
وأما بعده فهو صلة » إلا أن يمتنع الولي من تسليم الزوجة إلا به » فإنه يكون 
حرامًا ؛ لأنه في مقابلة واجب » فهو رشوة » وأما ما يكون في العرف يسلم 
لاقلاو ا ر شرع في ا 
العقد يكون إباحة يصح الرجوع فيه مع بقائه » إذا كان في العادة يسلم 
للتلف » وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه » إلا أن يمتنعوا من 
وحوري قت ارا عجن رادت اروك ار اسع رامن 
التروج”” ا جر الماش رخاس ااا ريا الت قر الرقت 
الذي يعتاد التلف فيه » لا فيما عدا ذلك » وما سلمه بعد العقدء هبة أو 
هدية » على حسب الحال» أو رشوة إن لم تسلم إلا به » وإذا كان الطعام 
الذي يفعل في وليمة العرس ما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة » وكان مشروطًا 
مع العقد لصغيرة وفعل ذلك » جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله » كالقرابة 
(أ) في ب ء ج : سلم . 


(ب) في ج : الترويج . 
(ج) في ج : إلا . 


. ١١7/4 البحر‎ )١( 
۲۷۱ 


وغيرهم ؛ لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل لذلك » لا ليبقى ملكا للزوجة › 
والعرف معتبر في هذاء وكذا الكبيرة » ولا يعتبر رضاها في إتلافه . 

وقوله في الحديث : « على صداق » . المراد به المهر . 

وقوله< :أو جاع يكشر اة والباة النقوظلة بر دة من أشفل 
والمد» المراد به العطية للغير أو للزوجة زائدًا على المهر . 

وقوله : « أو عدة) . المراد بها ما وعد الزوج بتسليمه وإن لم يكن 
حاضرًا عند العقد . والله أعلم . 

اام ا د 
ال ا وي بك ا ويا 
العدة , ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال : قضى 
رسول الله ييو في بروع بنت واشق » امرأة مناء مثل ما قضيت . 
ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد , والأربعة”" , وصححه الترمذي 
وجماعة . 


هو علقمة بن قيس أبو شبل بن مالك من بني بكر بن النخع النخعي » 


(۱) أحمد ٤۸۰/۳‏ وأبوداود » كتاب النكاح › باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ٤۳/۲‏ ۲» 
٤‏ ح١٠۲۱‏ والترمذي » كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها "/ ۰ ح١٤١۱‏ والنسائي » كتاب النكاح » باب إباحة التزويج بغير 
صداق ۱۲۱/١‏ وابن ماجه » كتاب النكاح » باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك 509/١‏ عقب ح1851. 


روى عن عمر وعبد الله بن مسعود ) روى عنه إبراهيم والشعبي وابن 
سيرين » وهو تابعي مشهور كبير» اشتهر بحديث ابن مسعود و بته » 
3 أ 1 
وهو عم الاسود النخعى › وماك سنة إحدى ا 
قوله في الحديث : لاا وكس . بفتح الواو وسكون الكاف وبالسين 


(ب) 


المهملة , أي : لا نقص عليها في مهرها : 

ولا شطط . بفتح الشين المعجمة وبالطائين المهملتين » أي : لا زيادة لها 
في المهر على نسائها . 

الحديث صححه أيضًا ابن مهدي » وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة 
إسناده . وكذا قال البيهقي في ( الخلافيات ) » وقال الشافعي”" / لا أحفظه 
من وجه يثبت مثله . وقال : لو ثبت حديث بروع لقلت به . 

وقال الشافعي في «الأم» في هذا الحديث : فإن كان ثبت عن 
رسول الله اة فهو أولى الأمور, ولا حجة في قول أحد دون النبي ياء وإن 
كبر » ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له » ولم أحفظه عنه من وجه 
يغبت مثله ؛ مرة يقال : عن معقل بن سنان » ومرة : عن معقل بن يسار » ومرة : 


() ساقط من : ب »› ج . 
(ب) في ب »› ج : مهر نسائها . 


.٠٠١ /۲١ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
الأم ه/58.‎ )( 


لا 


( البدر التمام ۱۸/۷ ) 


عن بعض أشجع » لا يسمى . هذا تضعيف الشافعي له بالاضطراب » وضعفه 
الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة . 
وقد روي عن علي رضي الله عنه رده بأن”' معقل بن سنان أعرابي بوٌال على 

عقبيه . وأجيب عن ذلك » أما الاضطراب فهو غير قادح , فإنه متردد بين 
ا اول هذا غير قادح + وما الجهالة لک ند بعض أشجع 
فكذلك ؛ لأنهم صحابة » ولا يضر جهالة الصحابة , مع أن رواية بعض أشجع 
قد فسرت بالرواية بمعقل » فقد تبين المبهم » وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا 
يضر ذلك مع عدالة الراوي . وأمًا ما روي عن علي رضي الله عنه فلم يصح 
ذلك عت كذا د رة في والبدر ایر م وروی شاک ى 
(المستدرك )”" : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : سمعت 
الحسن بن سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحبى قال : سمعت الشافعي 
حا ضح مدر ع ودر قلت به . قال الحاكم : قلت : قد 
[صح)]” ' الحديث فقل به . وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في « العلل ) ا 


OREO‏ يد أنه روه 
0 ۰ 

(ج) في ب : غير صحابي . 

(د) زاد في ج : أبي . وينظر السير ٠١۷/١١‏ . 
(ه) في الأصل : صلح . 


.۱۹۲ 21١91١ /* ينظر خلاصة البدر ۰/۲ ح ۲۷ والتلخيص الخحبير‎ )١( 
.۱۸١ /۲ المستدرك‎ )۲( 


(؟) علل الدارقطني ١١/١‏ - مخطوط . 


V4 


قال : وأحسنها إسنادًا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي . 
قال ا رحمه الله : وطريق قتادة عند أبي داود وغيره › وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر » أن النبي اة زوج امرأةٌ رجلا فدخل بها 


ولم يفرض لها صداقًا » فحضرته الوفاة فقال : سهد كم أن سهمي بخيبر 


os‏ م مال ارود ب لها 
الزوج » بالموت” » وإن لم يدخل بها الزوج ولا خلا بهاء والذي تستحقه 
مهر المخل . 

وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود » وأبو حنيفة وأصحابه » وابن شبرمة › 
وابن أبي ليلى » وإسحاق بن راهويه » وأحمد» للحديث المذكور”" . وقد 
قال به ابن مسعود اجتهادًا » فوافق الدليل »› ولأن 0 
علي ) زان عناف 4 واب عترم روزن نبي ات والهاذي ومالك 
وأصحابه » والأوزاعي » وأحد قولي الشافعي » وعن القاسم نها“ لا 
تستحق إلا الميراث » ولا تستحق مهرًا ولا متعة ؛ إذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة » 


() ساقطة من : ج . 
(ب) في ج : وأنها . 


.٠۹۲ /۳ التلخيص الخحبير‎ )١( 

(؟) ابو داود ۲٤١ ۲٤٤/۲‏ ح ۲۱۱۷ والحاكم 218١/١‏ ۱۸۲. 
(*) الإشراف على مذاهب أهل العلم »48/١‏ والمغني .٠٤۹/۱٠۰‏ 
(4) ينظر مصنف ابن أبى شيبة ٠٠٠١ /٤‏ 


Vo 


ولأن الصداق عوض ء فإذا لم يستوف المعوض عنه لم يلزم » قياسًا على ثمن 
امبيع . وأما الاحتجاج بالحديث » فقال الإمام المهدي : رواياته مضطربة . 
كما غرفت أولا ..وقال علي + لا تقل رل أعراى ,يقال" على غق وقد 
تقدم الجواب عن ذلك » ومع صحة الحديث فالعمل به أولى من القياس 
المذكور » ولذلك رجح جماعة من محققي الشافعية العمل به » وذلك لازم 
على ما هو طريقة الشافعي من العمل بالحديث إذا صح واطراح قوله الخالف . 
وروي عن القاسم » وأحد قولي الناصرء أنها تستحق المتعة دون المهر ؛ لقوله 
تعالى : وَصِيَّة لَأَوجهم متلا إلى ألْحَول ‏ . قال الإمام المهدي : 
قلنا : أراد النفقة . يعني نفقة العدة . وأما الميراث فعند زيد بن علي ومالك 
في رواية عنهما ‏ أنها لا تستحقه » وعند الجمهور أنها تستحقه » وادعى في 
« الغيث » الإجماع على ذلك . 


ومعقل بن سنان”'' بفتح اليم وسكون العين المهملة وكسر القاف » هو 
أبو محمد » وقيل : [أبو]” عبد الرحمن . وقيل : أبو يزيد . وقيل : أبو 
سنان . أشجعي . شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه فيهم » ول يوم اللة 
صبرًاء روى عنه ابن مسعود » وعلقمة بن قيس » ومسروق بن الأجدع , 
() في الأصل : بأول . 
(ب) زاد في الأصل : إلا . 


(ج) ساقطة من : ب . 
(د) ساقطة من : الأصل » وفي ج : ابن . 


)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) ينظر تهذيب الكمال ۲۸/ 7071. 


Y1 


5 0( : 
أونافع بن [جبير] » والحسن البصري» والشعبي . وبؤوع - يروون ۱۳۱/۲ب 
آهل “اذيك دلا بكسن الباء الموحلاة من أسشفل وسكون الراء الاه 
وفتح الواو وبالعين المهملة » وأهل اللغة" ' يفتحون الباء ويقولون : إنه ليس 
في العربية فغول إلا خروع » لتبت معروفي » وعِنْوّد » اسم واد - بنت واشق › 
على زنة فاعل » وبالشين المعجمة وبالقاف › واسم زوجها هلال بن مرة › 
ذكره ابن منده في ١‏ المعرفة ) » وهو في « مسند أحمد » أيضًا . والله أعلم . 


5- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي بيا قال : 
«من أعطى فى صداق امرأة” سويقًا أو ترا فقد استحل » . أخرجه 
"ارارق وما إل نه 
بوداود وأشار إلى ترجيح وقفه . 


(A) 7 2‏ 3 
الحديث احرجه من رواية [موسى بن] مسلم بن رومان» وهو 
٤ ° ¢ e ٤‏ 
ERY‏ والموقوف اقوى » وأخرجه الشافعى” ١‏ بلاغا . 


(أ) في الأصل : حميل . 
(د) في ج : امرأته . 
(ه) ساقط من : النسخ » والمثبت من مصدر التخريج . 


(۱) ينظر تاج العروس (ب ر ع) . 

.449/١ أحمد‎ )۲( 

(۳) أبو داود» كتاب النكاح , باب قلة المهر ۲٤۲/۲‏ ح .71١١١‏ 

» موسى بن مسلم بن رومان » وقد ينسب إلى جده » ويقال : صالح بن مسلم بن رومان » ضعيف‎ )٤( 
3/6 من الاد ارت عن و ويل هديب ادال‎ 

(ه) الأم ° /4 بلفظ : من استحل بدرهم فقد استحل . 


VY 


الحديث فيه دلالة على أنه يصح أن يكون المهر من غير الدراهم 
EE ٍ 0 1 3‏ 
والدنانير» وهو مطلق [في السويق] والتمرء وظاهره وإن قل» وقد تقدم 
الخلاك :فى قذن اللهر فى ديت الواهية لقني" , 
5 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه , أن النبي ية أجاز 
e MW. 1‏ 
نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي وصححه » وخولف في ذلك . 
£ 7 )6( . 5 
وسكون النون وبالزاي » وفى نسبه حلاف كثير » وقد يقال : العدوي ؛ لأن 
أباه عامرًا حليف بني عدي بن كعب » قبض النبي ية وهو في أربع سنين أو 
خمس » وله أخ أكبر منه اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد أيضّاء استشهد 
نوغ الظائفن > وات عبد الله الأصغر سنة تحن واثمانيق + وقيل © :سدة 
تسعين » وروی عنه زياد مولاه › وأبوه عامر» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
وكان أسلم قديما وهاجر الهجرتين » روى عنه ابنه عبد الله وابن عمر وابن 
OT 00‏ 
الزبير » مات سنة اثنتين وثلاثين . وقيل : سنة خحمسين . 


(أ) في الأصل : بالسويق . 


.547 -14٠١ ينظر ما تقدم في ص‎ )١( 

(۲) الترمذي , كتاب النكاح » باب ما جاء في مهور النساء ٤٤۲/۳‏ ح ۳ 
(۳) ينظر علل ابن أبي حاتم ٤۲٤/۱‏ . 

.١78 / ٤ ينظر الإصابة‎ )٤( 

.١9 /٤ ينظر الإصابة‎ )5( 

(7) ينظر تهذيب الكمال ٤‏ ۱/ ۱۸. 


1" 


الحديث : أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله َيه : 
«رضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ) . قالت : نعم . فأجازه . وقد عرفت 
فيما تقدم الكلام على ذلك . 


هه - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي ككل 
رجلا امرأة بخاتم من حديد . أخرجه الحاکم » وهو طرف من الحديث 
الطويل المتقدم في أوائل التكاح” " . 


- وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم . أخرجه الدارقطني”" موقوفا وفي سنده مقال . 

وقد روي مثل هذا من حديث جابر مرفوعًا » وفيه مقال كما تقدم في 
A‏ فيو 

/1م- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


(9) 


يا : « خير الصداق أيسره » . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم . 

الحديث فيه دلالة على أن أفضل المهر أقله » وأن الكثرة في المهر على 
حلاف الأفضل » وإن كان ذلك جائرًا كما أشارت إليه الآية الكريمة » وهي 
قوله تعالى : موَءَاتَيَشُمَ إِحَدَسْهُنّ ناا . وقد استدلت بالآية المرأة 


(۱) الحاکم » كتاب النکاح ۲/ ۱۷۸. 

(۲) تقدم ح۸۰۱ . 

(*) سنن الدارقطني » كتاب النکاح » باب المهر ۲٤۲٣/۲۳‏ ح١٠‏ . 

.٤١ تقدم ص‎ )٤( 

(ه) أبو داود» کتاب النکاح › باب فیمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ۲٤٤/۲‏ 515 ح 
۷ بلفظ : « خير النكاح أيسره » . والحاكم » كتاب النکاح ۲/ .٠۸۲‏ 

() الآية ٠٠‏ من سورة النساء . 


5 


۲/۲ 


التي نازعت عمر رضي الله عنه في ذلك » كما أخرجه عبد الرزاق من 
طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء . 
فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول : (وآنيتم إحداهن قنطارًا 
من ذهب) - قال : وكذلك هي قراءة ابن مسعود - فقال عمر: امرأة 
خاصمت عمر فخصمته . وأخرجه الزبير بن بكار" ' من وجه آخر منقطع : 
فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر 
عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولاء وأصل قول عمر : لا تغالوا في 
صدقات النساء . عند أصحاب « السنن ) » وصححه ابن حبان اشا 
لكن ليس فيه قصة المرأة . 

۸ح وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بت الْجؤْن تعوذت من 
رسول الله ياء حين أدخلت عليه يعني لما تزوجها , فقال : ١‏ لقد عذت 
عاذ » . فطلقها , وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب . أخرجه ابن ماجه” , 
وفي إسناده راو متروك . / وأصل القصة في « الصحيح » من حديث 
أبي أسيد الساعدي . 


(۱) عبد الرزاق ١80/5‏ ح .٠١4٠١‏ 

(۲) الزبير بن بكار - كما في الفتح 9/ .٠١4‏ 

(۳) أبو يعلى - كما في المطالب العالية 4ح 11۷4. 

0١9 - ۱۱۷/٩ والنسائي‎ 21١١4 ح‎ ٤۲۲/۳ والترمذي‎ 1٠١5 أبو داود ۲ ح‎ )٤( 
ح 4578 والحاكم‎ ٤۸۱ 2480/٠١ ح ۷ وابن حبان‎ ٦۰۷/۱ وابن ماجه‎ 
ثلا‎ «۷/۲ 

(5) ابن ماجه » كتاب الطلاق » باب متعة الطلاق ٦٥۷/۱‏ ح .۲٠۳۷‏ 

(1) البخاري » كتاب الطلاق » باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 07/9 ح ١٠۲ه.‏ 
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وأخرجه أيضًا أبو نعيم في كتاب ١‏ الصحابة )" ' وفي الإسناد : عبيد بن 
القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وعبيد متروك . 

واعلم أنه وقع الاختلاف في اسم المذكورة وفي قصتها فقيل أن اسمها 
أميمة بنت النعمان بن شّراجِيل » والجؤن جدها فنسبت إليه وهو الصحيح » 
وقيل أن اسمها أسماء بنت النعمان بن أبي الجؤن » وكذا ذكر الكلبي”" 
الل ب سا حل و ارد رليك راان 


یاف جن کا ساو رکا اي خی" وغيرهماء وقد 


GO aT 
بن إسحاق”' أنها أسماء بنت كعب ال جؤنية » وهو يحتمل أن في آبائها‎ 
ل 0 هي أسماء بنت الأسود بن‎ 
ارت ابن الان رل اا اا نت ان ون إن‎ 
وحكى ابن سعد" ' أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد . وقيل : بنت‎ 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) بعده في ب » ج : أبي . 
١ج‏ في النسخ : عمر . والمثبت من الفتح ۲۹ ٠»‏ وينظر الإصابة 8 . 


)١(‏ معرفة الصحابة ٠۷۲/١‏ ح ه8.هل. 

(۲) عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي » يقال : هو ابن أخت الثوري » متروك » كذبه ابن معين » واتهمه 
أبو داود بالوضع . التقريب ص ۳۷۸. وينظر تهذيب الكمال ۲۲۹/۱۹ . 

(۳) ينظر الفتح ۹/ .٠٠١۸‏ 

.۲٤۸ سيرة ابن إسحاق ص‎ )٤( 

(5) احبر ص 54. 

.١ 4١/8 الطبقات الكبرى‎ )1( 


۲۸۱ 


يزيد بن اجون . وقد روى ابن سعد » عن الواقدي » عن ابن أخخي الزهري » 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : تزوج النبي ييا الكلابية . وذكر 
مثل حديث الباب » ولعله تصحف عليه من الكندية إلى الكلابية » وقد ذكر 
ابن سعد للكلابية قصة أخرى بهذا السند إلى الزهري » وقال : اسمها فاطمة 
بنت الضحاك بن سفيان . واستعاذت: منه وطلقهاء وكانت تلقط البعر 
وتقول : أنا الشقية . قال : وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده » أن الكندية لا وقع التخيير اختارت قومها ففارقهاء 
ES BRE NS‏ 
فأغادعا : و افرتهذا انا قان و فار ع اب خد فو رق د 
عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . 

قال المصنف” : وهو الذي يغلب على الظن ؛ لأن ذلك إنما وقع 
للمستعيذة بالخديعة المذكورة » فيبعد أن تخدع امرأة أخرى بعدها بمثل ما 
خدعت به بعد شيوع الخبر بذلك . 

وقوله : تعوذت من رسول الله ي . اختلفت الرواية في سبب 
تعوذها ؛ ففي الخبر من حديث أبي أسيد : لما دخل عليها النبي ياي قال : 


(أ) في ب : سعد . وينظر تهذيب الكمال ٩۳/۱۱‏ . 


.١4١ /۸ الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١ 454/8 الطبقات الكبرى‎ )۲( 
الفتح 9/ /1ه؟.‎ )۳( 


.ه۲٥١ البخاري 8585/5 ح‎ )٤( 


YAY 


«هبي نفسك لي » . قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة ؟ قال : فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتسكن . فقالت : أعوذ بالله منك . قال : « قد عذت 
بعاذ). ثم خرج علينا فقال : (يا أبا أسيد» اكسها ا وألحقها 
بأهلها ) . والسوقة بضم السين المهملة للواحد واللجمع من الرعية » وقيل لهم 
بذلك لأن الملك يسوقهم فيستاقون له على مراده » وأما أهل السوق فالواحد 
منهم سوقي'. قال ابن انير" : وهذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية» 
والسوقة عندهم من ليس بملك كائنًا من كان » والرازقيتين براء مهملة ثم زاى 
ثم قاف » مثنى » ثياب من كتان بيض طوال » قاله أبو عبيدة » وقال غيره : 
تكون في داخل بياضها زرقة» والرازقى [الضعيف] ‏ . وفي رواية لابن 
سعد : فأهوى إليها ليقبّلها » وكان إذا اجتلى” النساء أقعى وقبل . وفي 
و و م > تبعل هيبا وال امن اا وكام مق لحمل 
النساء » فقالت : إنك من الملوك » فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله 
ياه > فإذا جاءك فاستعيذي منه . 


5 فق 


أ) في ج : رارفتين » وفي مصدر التخريج : رازقيين . وينظر ا حلى 457/1١١‏ . 
(ب) في الأصل : الصفيق . وينظر النهاية ۲٠۱۹/۲‏ . 


(۱) ينظر الفتح ١۸/۹٩‏ . 

(۲) الطيقات الكبرى 457/8 .١‏ 

(۳) اجتلى الشيء : نظر إليه . تاج العروس (ج ل و) . 
)٤(‏ الطبقات الكبرى 515/8 .١‏ 

(5) الطبقات الكبرى ۸/ ١٤٠۱ء‏ 55 .١‏ 


YAY 


۲ب 


الغسيل يإسناد البخاري» أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما 
ابه د e‏ وقالت لها إحداهما : إن النبي ميا يعجبه 
قول E‏ . قال و 
أن النبي بيا تزوج [الجونية]”” » واختلفوا في سبب [ فراقه ]© ؛ 
ال وا الاي وو 
كان بها وضح”'' كالعامرية . قال : وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله 
منك . فقال : « قد / عذت بمعاذ » وقد أعاذك الله مني » . وطلقها . وقال : 
هذا باطل » إنما قال له هذا" امرأة من بني عَبْبر” » وكانت جميلة » فخافت 
نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لها : إنه يعجبه أن يقال له : أعوذ بالله منك . 
قال المصنف رحمه الله : ولا أدري لم حكم يبطلان ذلك مع كثرة 
الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في « صحيح البخاري ) » وقد 


- أ) في ج : ومشطناها وحضبناها . 
(ب) زاد في الأصل : على . 
(ج) في النسخ : الجوينية . وينظر الفتح ٠١۷/۹‏ . 
(د) في الأصل : فراقها . 
(ه) في ج : لها . 
(و) في ج : هذه . 


.١ 7/85 488/ا23‎ / ٤ الاستیعاب‎ )١( 
. الوضح : الْبَرّص . تاج العروس (و ض ح)‎ )۲( 
.۳٣۷ /9 الفتح‎ )۳( 


YA 


ا 
جاءت فى القصة [بألفاظ] ‏ مختلفة غير هذا . 

وقوله : « قد عذت بمعاذ » . هو بفتح الميم » ا 
العؤذ » والتنوين فيه للتعظيم . وفي رواية ابن سعد E EU‏ 
وقال : «عذتٍ معاذا» . ثلاث مرات . وفي أخرى له" فقال : « أن عائذ 
الله ) . 


وقوله : فطلقها . ظاهر هذا اللفظ أنه طلقها بلفظ الطلاق » وقد جاء 
مثله في روايات » وجاء في رواية البخاري”” لحديث عائشة بلفظ  :‏ الحقي 
بأهلك » . بكسر الهمزة » فعل أمر . وفي اجى ا «ألحقها 
NG SC ES‏ 
الطلاق .و" رواية م روئ أنه طلقها روى الحكم الشرعي الواقع بهذا 
الفط ع وهنو NER ESER EE e‏ 
بالطلاق ؟ فكأنه لم يجزم بأن النبي ية قصد بهذا اللفظ الطلاق”' ؛ لجواز 
أنه وقع منه لفظ آخرء وأما قوله لأبي أسيد : ١‏ ألحقها بأهلها ) . فلعله قال 


(أ) في الأصل » ب : بألفاظ . 
(ب) زاد في ب » ج : في . 
(ج) بعده في ب : عن . 
(د) ساقط من : ب . 


.١55 2015465 /۸ الطبقات الكبرى‎ )١( 
.١ 45 /۸ الطبقات الكبرى‎ )۲( 

(۴) البخاري 057/9" ح 04١5ه.‏ 
)٤(‏ البخاري 555/9 ح 5856 ه. 


YAo 


ذلك له بعد قوله لها : « الحقي بأهلك » . ولا منافاة في ذلك » مع أنه قد جاء 
في لفظ البخاري” في آخر الأشربة ' من طريق أبي حازم » عن سهل بن 
سعد قال : ذكر للنبي يا امرأة من العرب » فأمر أبا أسيد الساعدي أن 
يرسل إليها » فقدمت فنزلت في أجم بني سَاعدة » فخرج النبي ية حتى 
جاءها فدخل عليها » فإذا امرأة منكسة رأسها » فلما كلمها قالت : أعوذ بالله 
منك . قال : « أعذتك مني » . فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟! هذا رسول 
الله ية جاء ليخطبك . قالت : كنت أشقى من ذلك . فإن كانت القصة 
واحدة فلا يكون قوله في الحديث «ألحقها بأهلها ) . ولا غيره تطليقًا ؛ لعدم 
سابقية العقد . وإن كانت القصة متعددة فهو يحتمل » فلعل هذه المرأة هي 
الكلابية التي وقع فيها الاضطراب » ووقع في رواية ابن سعد عن أبي أسيد 
تمام القصة » وهو أنه لما ردها إلى أهلها تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة » 
فما دهاك ؟ قالت : مدعت . قال : فتوفيت في خلافة عثمان . قال : 
وحدثني هشام بن محمد» عن أبي خيثمة زهير بن معاوية » أنها ماتت 
كمدًا . ثم روى”' بسند فيه الكلبي أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها فأراد عمر 
معاقبتها » فقالت : ما ضرب علي الحجاب » ولا سميت أم المؤمنين . فكف 
عنها. وعن الواقدي : سمعت . 


(أ) في ب » ج : للبخاري . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


.٥٦۳۷ ح‎ ٩۹۸/۱۰ البخاري‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى 8/ 45 .١‏ 

.١ 47 2١145 /8 الطبقات الكبرى‎ )۳( 
.١ 417/8 الطبقات الكبرى‎ )٤( 


5خ 


وقوله : « ومتعها بثلاثة أثواب » . فيه دلالة على ثبوت متعة المطلقة قبل 
الدخول» التي لم يفرض لها صداق . والظاهر من القصة أن هذه المرأة لم 
يكن قد فرض لها صداق » وهو مجمع على وجوب التعة في حقهاء إلا ما 
زوعاعن اللينك ومالك كما سيأتي . 


وقد احرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم » والبيهقي في 
«سننه )» عن ابن عباس في قوله تعالى : لا جاح ليک إن طلقم 
کک يلأ 2 م (0) قال الم النكا 
اء مَا لم تمسوهنٌ أو تفرِصُا لهنّ فَريضَة ه . قال المس النكاح ؛ 
والفريضة الصداق . م«#وَمَيّعُوهْنَ» . قال : هو على الرجل يتزوج المرأة ولم 
يسم لها صداقًا » ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فأمره الله أن يمتعها على قدر 
عسره ويسره » فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك » وإن كان معسرًا 
متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 


ع ٤‏ £ ا 00 5 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم » عن ابن عباس قال : 
متعة الطلاق أعلاه الخادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . 


٤ 1‏ ماع 
وأخرج عبد الرزاق #وابن اندز + والبيهق” ” "يعر اوعفر ادامر ا 
٠‏ ت ا 
بمتعة . فقال : تعطى كذا ود ا فخت و دت ادن درا 


(۱) ابن جرير في تفسيره ۰۲۸/۲ - »٥۳۰‏ وابن أبى حاتم في تفسيره ۲/ 24141 ٤٤۳‏ ح ۰۲۳٤٣۹١‏ 
۷ 2943 والبيهقي ۷/ .۲٤٤‏ 

(۲) الآية ۲۳٠‏ من سورة البقرة. 

(۳) ابن جرير في تفسيره 570/١‏ وابن أبى حاتم في تفسيره ٤٤۳/۲‏ ح ۲۳۰۰. 

)٤(‏ عبد الرزاق ۷٤/۷‏ ح ۱۲۲١۱‏ والبيهقي ۷/ 44 ؟. 


YAY 


ا 


۴ 00 000 
وأخرج عبد الرزاق '» وعبد بن حميد» عن ابن عمر قال : أدنى ما 
يكون من المتعة ثلاثون درهما . 


وأخرج ابن جرير'' عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن 
يفرض وقبل أن يدخل بهاء فليس لها إلا المتاع . 

واختلف العلماء في وجوبها في غير المذكورة» فذهب علي وعمر 
والحسن بن على وابن عمر والشافعي إلى وجوب المتعة مع الدخول في حق 
من لم يسم لها ؛ لعموم قوله تعالى : «وللمطلقتِ ممع المعو 24" . 
وذهب العترة» وأبو حنيفة » وأصحابه » وأحد قولي الشافعي » إلى أن 
الواجب مهر المثل» ولا تحب المتعة » إذ الآية الكريمة 000 فيها عدم 
الس » وهذا قد مس » وعموم قوله تعالى : مإ وَلْمَطلْقَتِ مسح . مخصوص 
بمن لم يكن قد دخل بهاء أو أراد بالمتاع النفقة . وقوله تعالى : 
لاقتعال أميّسَْةَ4” '. يحتمل نفقة العدة» وقد ذهب الليث إلى أن 
المتعة لا تحب مطلقًا . قال المصئف”' رحمه الله : وبه قال مالك » واحتج له 
بعض أصحابه بأن المتعة لم تقدَّوْء ولو كانت واجبة كانت مقدّرة . وتعقب 


(أ) في الأصل : يشترط . 
(ب) في ج : و . 


.٠۲۲٣١ عبد الرزاق ۷۳/۷ ح‎ )١( 
. oV co1/۲ ابن جرير في تفسيره‎ )۲( 
. من سورة البقرة‎ ۲٤١١ الآية‎ )۲( 

(5) الآية ۲۸ من سورة الأحزاب. 


. ٤۹٦/۹ الفتح‎ )5( 


TAA 


بأن عدم التقدير لا يازم منه عدم الوجوب كما في نفقة القريب . واحتج 
بعضهم بان شریځًا كان يقول : متع إن كنت محسنًا » متع إن كنت متقيا . 
GN‏ عد الريب رودت طائفةا من الما أن لكل 
مطلقة متعة من غير استثناء . وعن الشافعي مثله وهو الراجح . وكذا في كل 
فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها . كذا ذكره المصنف في ( الفتح )» 
وهذا الذي نسبه إلى طائفة من السلف لعله الذي ذكر عن علي وعمر ومن 
تقدم في حق من طلقت ولم يسم لهاء وهو مقتضى احتجاجهم بعموم 
قوله : #وللمطلقتِ مل . فتنبه » والله أعلم . 


أ) في ب : عليه . 
(ب) في ج : لا . 


.٤۹٦/۹ الفتح‎ )١( 


( البدر التمام ٠۹/۷‏ ) 


باب الوليمة 


هي من الوّلم وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان . قاله الأزهري”" 
وغيره . قال ابن الأعرابي”' : أصلها تمام الشيء واجتماعه . والفعل منها 
أولم » وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما 
واستعمالها مطلقة في العرس أكثر وأشهر » وفي غيره بالتقييد فيقال : وليمة 
إعذار أو نحوه. مع أن لكل من الولائم اسمًا يخصهء كالعقيقة للولادة» 
والخؤس لسلامة المرأة من الطلق » وقد نظم بعضهم أسماء الطعام المتخذ 


0 


لسبب فبلغها اثني عشر حيث قال”": 


أسامي الطعام اثنانِ من بعد عشْرةٍ << سأسرْدُها مقرونةٌ ببيانٍ 
وليمةُ غوس ثم حرس ولادةٍ عقيقةٌ مولودٍ وَكيرةٌ بان 
وَضيمةٌ ذي موتٍ نَقِيعةٌ قادم عذيرةٌ أو إعذار يوم ختانٍ 
ومأدُبةٌ الخلان لا سبب لها حذاق صغير عند ختم ران 
وعاشره في النظم تحفةٌ زائر ا 


الشنداخ بشين معجمة مضمومة وبفتح ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة 
(أ) في فص الخواتم : بأمان . 

.1050/5١ه تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر الفتح 41١/5‏ 7. 


(۳) هو قاضي القضاة صدر الدين بن العز الحنفي . كما في فص النواتم فيما قيل في الولائم ) ص 58. 
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وآخره خاء معجمة » مَأخوذ من قولهم : فرس شندخ . أي يتقدم غيره لأنه 
يتقدم الدخول . وقد صرح بذلك الشافعي في « الأم» فقال : الوليمة التي 
تعرف وليمة العرس وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث 
مروت وبين E E‏ اناد العم 
وسكون الراء وآخره سين مهملة أو صاد مهملة » لسلامة المرأة من الطلق › 
وقيل : طعام الود اوماد ا ة بزيادة الهاء » والعقيقة في سابع المولود 
وسيأتي » والوكيرة'من الوكر' وهو المأوى. والوضيمة» بكسر الضاد 
المعجمة . والنقيعة مأخوذة من النقع وهو الغبار» يصنعها القادم أو غيره له 
والعذيرة والإعذار / بمعنى واحد» والإعذار بالهمزة المكسورة والعين المهملة 
والذال المعجمة» والأدبة »> بضم الدال أو فتحها » إن كانت لقوم 
مخصوصين سميت التَقّرى بفتح النون والقاف والألف مقصوراء وإن 
كانت عامة سميت ام جقلى بفتح الجيم والفاء مقصورًا » والحذاق من حذق 
بالشيء إذا صار ماهرًا . كذا ذكره ابن الصباغ . وقال ابن الرفعة : هو الذي 
يصنع عند خحتم القرآن » ويحتمل ختم قدر مقصود منه» ويحتمل أن يطرد 
ذلك في حذقه لكل صناعة . 

والنزل ما يقدم للضيف حين ينزل » والقرى ما يفعل له فيما بعد . 


8- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه › أن النبي كه رأى على 


( - أ) ساقط من : ب » وفي ج : من الوكور . 


(ب) زاد في ب : سواء . 


(0 الأم كم .٠۸١‏ 


۲ب 


عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : « ما هذا ) ؟ قال : يا رسول الله › 
إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . فقال : « بارك الله لك , أو لم 
ولو بشاة » . متفق عليه واللفظ مسلب . 

قوله : رأى على عبد الرحمن أثر صفرة . جاء في هذا المعنى ألفاظ 
ف ری و ف و کد ا ا 
وضر صفرة . بفتح الواو والضاد المعجمة المفتوحة » آخره راء » أي : أثر . وفي 
رواية الثوري والأنصاري : فلقيه النبي َل" . زاد ابن سعد : في سكة من 
سكك المدينة وعليه وضر من صفرة ' . وفي رواية حماد بن زيد» عن 
ابت : أن النبي ية رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة . وفي 
رواية حماد بن سلمة” ' : وعليه ردع زعفران . والردع » بفتح الراء المهملة 
والدال المهملة الساكنة والعين المهملة» هو أثر الزعفران » وفي رواية معمر 
عن ثابت عند أحمد”" : وعليه وضر من خلوق . والخلوق بضم الخاء هو 


أ) في ب : من . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب 3 آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ۲۲۱/۹ ح 55١ه,‏ ومسلمء 
كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. ۱۰٤۲/۲‏ ح /۱٤۲۷‏ 5. 

.۲۰٤۹ ح‎ ۲۸۸/٤ البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ۷/ ۰۳۷۰ 1١7/9‏ ح ۳۹۳۷ ٠۰۷۲‏ من طريق الثوري » بلفظ : فرآه النبى اة . 

.٥۲۳ /۳ ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(5) البخاري ۲۲۱/۹ ح ه١١ه.‏ 

(7) ابن سعد ۳/ ۱۲۹ وأحمد 7/ 11/١‏ وعبد بن حميد 10/9 ح ۱۳۳۱ وأبوداود ۲٣۲/۲‏ 
ح۲۱۰۹ . 

(۷) أحمد ۳/ 156. 


4۹۲ 


: ؛ 60 فى 

طيب يصنع من زعفران وغيره » وفي حديث مالك » أن عبد الرحمن 

ابن عوف جاء إلى النبي يا وعليه أثر صفرة» ونحوه في رواية 

£. MM 

عبد الرحمن ليك ا و رواية عبد العزيز بن صهيب : فراى النبي 

كله عليه“ بشاشة العرس . والبشاشة بالباء الموحدة والشين المعجمة أي 

ار و حسنه أو فرحه وسروره + يقال + بشر فلان بفلان . أي أقبل عليه 

: 5 3 )6( ع 15 

فرحا به » وللطبراني في « الاوسط ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

خضب بالصفرة فقال : « ما هذا الخضاب » أعرست ؟) قال : نعم . وفي 
6000 نه «™) . 9 ا 

رواية زهير وابن علية ' وابن سعد وغيرهم» فقال له النبي 885 : ' 

( مَهْيَمِ ؟). ومعناه ما شأنك » أو ما هذا ؟ وهي كلمة استفهامية مبنية 

غل السكون. 


ا ١‏ 1 
وفي تركيبها أو بساطتها قولان لأهل اللغة . وقال ابن مالك : هي اسم 
(أ) ساقطة من : ب . 


۷ مالك ۲ح‎ )١( 

.۲۰٤۸ ح‎ ۲۸۸/٤ البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ۲۰٤/۹‏ ح 48١ه.‏ 

)٤(‏ الطبراني في الأوسط "هه ح ”/الاه. 

. تقدم تخريجه الصفحة السابقة‎ )٥( 

)٩(‏ أحمد */ ۱۹۰ والترمذي ۲۸۹/٤‏ ح ١۹۳۳‏ والنسائي في الكبرى ۱۳۷/٤‏ ح ٦۹۰‏ من 
طريق ابن علية به . 

(۷) البخاري ۱۱۲/۷ ح ۳۷۸۰ من طريق إبراهيم بن سعد به . 

() شواهد اترضيح را 1 


ا 5 زفق ا 

الشيء » ووقع في رواية ابن السكن : « مهين) بنون بدل اليم » ووقع في 
۳ 

رواية للبخاري” ' وغيره «ما هذا؟» . 


وقد يستدل بهذا على جواز التزعفر للعروس » وأنه مخصص لعموم 
النهي عن التزعفر للرجال » ولكنه يحتمل أن تلك الصفرة كانت في ثيابه 
دون جسده » وقد ذهب إلى مثل هذه التفرقة المالكية » ونقل مالك ذلك عن 
علماء المدينة » وفيه حديث أبي موسى “ رفعه : « لا يقبل الله صلاة رجل في 
جسده شيء من خلوق » . فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد . 
ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضًا » وتمسكوا 
بالحاديكة وا ردقا :للك ری ص ,اا ا رچ 
بأجوبة ؛ أحدها : أن ذلك كان قبل النهي » ويؤيده أن القصة في أوائل 
۰ الهجرة » وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها : أن الصفرة التي 
تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له » ورجحه النووي“ 
وعزاه للمحققين » وبنى عليه البيضاوي ورتب عليه الاعتذار عن الاستنكار 
الذلك إذ كان الاستفهام للإنكار. ثالثها : أنه احتاج إلى التطيب للدخول 


(أ) في ج : على . 


.۷۱۸۸ الطبراني في الأوسط ۱۷۱/۷ ح‎ )١( 
. ۳۹٤/٩ الفتح‎ )۲( 

.٤۱۷۸ ح‎ ۷۸/٤ ابو داود‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم بشرح النووى ۹/. 


على أهله ولم يجد من طيب الرجال شيا فتطيب من طيب المرأة» 
/فصادف أن فيه الصفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره كما قد جاء 
نظير ذلك في طيب الجمعة» أنه إذا لم يجد طيبًا تطيب من طيب أهله 
وظاهره الإذن ولو ظهر أثره . رابعها : أنه كان يسيرًا ل" 
خامسها : أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم ؛ بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن فإنه لم يأمره يإزالته . سادسها : أن العروس يستثنى من 
النهي » ولا سيما إذا كان شاا . ذكر ذلك أبو عبيد"' » قال : وكانوا 
يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه . قال : وقيل: كان و أول 
الإسلام من تزوج لبس ثويًا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمته» 
قال : وهذا غير معروف . 

وقوله : على وزن نواة من ذهب . كذا وقع الجزم به في رواية ابن عبينة”"' 
والثوري» وكذا في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت وحميد 2 وفي 


f 5 5 اله‎ Es 
. رواية زهير  وابن علية : نواة من ذهب . بحذف : وزن» أو قال : بوزن‎ 


(أ) من هنا خرم في المخطوط ب » وينتهي في شرح ح ۱۰۹۰ . 
(ب) في ج : شبابا . 
(ج) ساقطة من : ج . 


.۱۹۱ /۲ غریب الحديث‎ )١( 
.۷۹۳۷ البخاري ۲۷۰/۷ ح‎ )۲( 
.۲۹۲ تقدم تخريجه في ص‎ )۳( 
.۲۹۲۳ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
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ما 


وكذا في حديث عبد الرحمن نفسه بالشك”"'» أي بالشك من عبد الرحمن > 
فالشك يحتمل أنه من عبد الرحمن أو من الراوى » وفى رواية شعبة ابن 
ا لحجاج عن عبد العزيز بن صهيب” ' : على وزن نواة . بحذف لفظ : ذهب . 
وعن قتادة ‏ بزيادة : من ذهب . وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة 
عن قتادة » و لمسلم ‏ من رواية شعبة » عن أبي حمزة » عن أنس : على“ وزن 
نواة . قال : فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب . ورجح الداودي”” 
رواية من قال : على نواة من ذهب . واستنكر رواية من روى : وزن نواة . 
وانتشتكاره هو المدكر» لان الذي زمر ا بذللف اة قاط ةوقال عا : 
لا وهم في الرواية » لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره » أو كان للنواة قدر معلوم 
صلح أن يقال في كل ذلك : وزن نواة . واختلف في المراد بقوله : نواة . 
فقيل : المراد واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب » وأن القيمة عنها 
يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومعذ ربع دينار. وُذ بأن 
نوق العم يخختلف في الوزن » فكيش: بجعل مغيارًا لما يوزن به ؟ وقيل:: من 


ذهب . عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق . وجزم به الخطابي» 


(أ) ساقطة من : ج . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۹۳. 

(۲) البخاري ۲۰٤/۹‏ ح 48١ه,‏ ومسلم ۱۰٤۲/۲‏ ح .۱٤۲۷‏ 
(۳) مسلم ۱۰٤۲/۲‏ ح |۱٤۲۷‏ ۸۰. 

.۸۰0 |۱٤۲۷ ح‎ ۱۰٤۳/۲ مسلم‎ )٤( 

(5) ینظر الفتح 4/9 77. 

(7) معالم السنن ۳/ .71١‏ 


واحتاره الأزهري”" » ونقله عياض عن أكثر العلماءء ويؤيده أن في رواية 
)( 
للبيهقي من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة ET‏ 


خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة"”"» وجزم به ابن فارس» وجعله 
البيضاوي” ” الظاهرء ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند 
البيهقي”" : قومت ثلاثة دراهم وثلثًا . وإسناده ضعيف» ولكن جزم به 
أحمد » وقيل : ثلاثة ونصف . وقيل : ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية النواة 
عند أهل المدينة ربع دينار . ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في « الأوسط »” 
في آخر الحديث » قال انس : حزرناها ربع دينار. وقد قال الشافعي : النواة 
ربع النش” Ey‏ 
دراهم ودا فال اوعد أن" “ عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة 
دراهم » وهي تسمى نواة» كما تسمى الأربعون الأوقية . وبه جزم أبو 
عوانة ‏ وآخرون . 


0 بعده في ج : : ربع أوقية . . وين ينظر الفتح ۳/۹ 
(ب) في الأصل » ج : بن . 


(۱) تهذيب اللغة |٠١‏ لادوم ۸١ه.‏ 
(۲) البيهقي ۷/ ۲۳۷. 

(۳) غریب الحديث لابن قتيبة ۲/ ۱۷۹ . 
)٤(‏ مجمل اللغة .٠٠۹ /٤‏ 

(5) ينظر الفتح 9/ 7714. 

(5) الطبراني في الأوسط ۷/ 177. 
(۷) غريب الحديث لأبي عبيد ۲/ ٠۹۰‏ . 
(۸) ينظر الفتح 9/ .۲۳٣‏ 


۹۷ 


۲ب 


وقوله : « بارك الله لك » . يؤخذ منه الدعاء للمعرس بالبركة » ونهي عما 
كان عليه الجاهلية من قولهم للمعرس : بالرفاء والبنين . ووقع هذا اللفظ مقدما 
على قوله : ( أولِغ » . كما هنا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد» 
وفي غيرها بتقديم (أولم » ولقد نال عبد الرحمن بركة دعوته بي حتى قال 
عبد الرحمن كما في آخر الرواية عند البخاري ]° : فلقد رأيتني ولو رفعت 
حجرًا لرجوت أن أصيب ذههًا أو فضة . حتى ورثت بعص نسائه ربع لثمن مائة 
ألف » فتكون جملة تركته ثلاث ة آلاف ألف ومائتي ألف » فإن كانت دراهم فهي 
قليلة بالنسبة إلى مخلف الزبير » وإن كانت دنانير فهي أكثر . 

وقوله : « أولم ولو بشاة» . / يدل على وجوب وليمة العرس» وقد 
ذهب إليه أهل الظاهر ووجه معروف عند الشافعية جزم به سليم الرازي » 
وقال : إنه ظاهر نص « الام » ونقله عن النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في 
«المهذب ٠»‏ وقال ابن بطال”" : هي مندوبة ولا أعلم أحدًا قال بوجوبها . 
وف« الع" عن أجمد اما ةوا هور قل أنها مندورة م ربكاو 
الأمر على الندب » ويقوي القول بالوجوب ما رواه أحمد" من حديث 


() كذا في الأصلء ج وة الشارة ليسبت فى زواية البخاري » وقد تقدم تخريجها من روي ماد 
عن حميد وثابت . وينظر الفتح 9/ .٠٠١‏ 


.۲۹۲ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0 الأم /١‏ اما 

.٠١٤ /۲ المهذب‎ )۳( 

.۲۸٤ /۷ شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
.۱۹۳ 21957 /۱۰ ينظر المغني‎ )5( 


(D‏ أحمد ه/ لكريم 


بريدة قال : لا حطب علي فاطمة رضي الله عنها » قال رسول الله با : إنه 
لا بد للعرس من وليمة . وسنده لا بأس به » وظاهره اللزوم » وهو قريب إلى 
معنى الوجوب » وإن كان يحتمل أن المراد بذلك اللزوم عرفا » وما أخرجه أبو 
الشيخ والطبراني في « الأوسط )" ' من طريق مجاهد عن أبي هريرة » رفعه : 
( الوليمة حق وسنة » فمن دعي ولم يجب فقد عصى » الحديث . وهذا 
كذلك فيه احتمال كما قال ابن بطال”" : معنى « حق » أي ليست بباطل » 
بل يندب إليهاء ومعنى « سنة » فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب . ثم 
قال : ولا أعلم أحدًا أوجبها . كذا قال » وقد عرفت الخلاف » وأحسن ما 
يقال في قرينة حمل الأمر على الندب : إنه لم يغبت الأمر لغير عبد الرحمن › 
كما قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي”" ؛ قال : لا أعلمه أمر بذلك غير عبد 
الرحمن » ولا أعلم أنه هو باي ترك الوليمة . فجعل ذلك مستندًا في كون 
الوليمة ليست بحتم » وقوله ييو لعبد الرحمن بعد وقوع الدخول إنما هو 
استدراك لما فات» وهو يدل على تأكد فعلهاء وقد اختلف السلف في 
وقنهاء هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول » [أو عقبه » أو موسع من 
ادك افد ابام ار على اک ا أن الأصح 
عند المالكية استحبابه بعد الدخول » وعن جماعة منهم أنه عند العقد » وعن 


0 ساقطة من : سج وفي الأصل : عبد الرحمن . والمثبت من الفتح / ۳1 


(۱) أبو الشيخ - كما في الفتح ۲۳۰/۹ - والطبراني ۱۹۳/٤‏ ح .۳۹٤۸‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري ۷/ .۲۸٤‏ 
(5) الأم 5/ ٠۸١‏ ومعرفة السنن والآثار ه/ 4.5 .4١07‏ 


۲۹۹ 


ابن حبيب عند العقد وبعد الدخحول » وقال في موضع آخر: يجوز قبل 
الدخول وبعده» وذكر ابن السبكي”” أن أباه قال: لم أر في كلام 
الأصجات تعن وها رأة استنبط من قول البغوي : ضرب الدف في 
النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبا منه . أن وقتها موسع من حين 
العقد » قال : والمنقول من فعل النبي ييا أنها بعد الدخول . وكأنه يشير إلى 
قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم عليه البيهقي : وقت الوليمة . انتهى . 
وما نفاه من تصريح الأصبيعان كفي أذ الماوردي صرح اا عند 
الدحول » وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول » لقوله 
يها" :اسبح روا برشي قدغا الق وامت حت :يعض الاك أن رن 
عند البناء ويقع الدخول عقيبها وعليه عمل الناس . 

وقوله : « ولو بشاة ) . « لو) هنا وصلية لبيان أقل ما يفعله » ويستفاد منه 
أن الإكثار لمن يقدر على ذلك أولى ؛ قال القاضي عياض : أجمعوا على أنه 
لا عد لأكزرها» راما افا فكذلك” وها سر أخرا » وات أنيا 
على قدر حالة الزوج . انتهى . 

وظاهر الحديث يدل على أن الشاة أقل ما يجزئ إلا أنه قد ثبت عن النبي 
يا أنه أولم على بعض نسائه بأقل من شاة » كما في أم سلمة وغيرها“» 


(۱) ينظر الفتح 9/ .۲۳١‏ 

.۲٠۰ /۷ البيهقي‎ )۲( 

(۴) البخاري ۹ح ە. 

.4/۹ ينظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

٥٠١/۹ ومسند أحمد 2017/5 والفتح‎ ۹۲ »٩۱ /۸ ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٥( 
.9 ۳۸۷ ح‎ 


وأولم على زينب بشاة » وقال أنس : لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم 
عليها . وظهر في ذلك من المعجزة من البركة في الشاة حتى أشبع المسلمين 
خبرًا ولحمّاء والأظهر أنه أولم على ميمونة بدت الحارث - لما تزوجها بمكة 
في عمرة القضية » وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعو ا 
بأكثر من ذلك لوجود التوسعة عليه في تلك الحال » فإن ذلك بعد فتح خيبر» 
وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم » ويحمل قول أنس بأنه لم 
يولم بأكثر من ذلك . باعتبار ما وقع من البركة في الشاة » وشبع الناس منها . 
والله أعلم . وقال صاحب ١‏ التنبيه ) من الشافعية”' : إن الشاة حد لأكثر 
الوليمة . ودعوى عياض الإجماع يدفعه » وقال ابن أبي عصرون”” : أقلها 
للموسر شاف :وهو ماعود سن ادنك . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اد : 
/إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها » . متفق عليه . ire‏ 

ولسلم“ : « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ؛ عرسا كان أو نحوه ) . 


الحديث فيه دلالة على الإجابة إلى الوليمة » والوليمة وردت في بعض 


(أ) في حاشية ج : فامتعوا . 


. ولفظه فيه : والسنة أن يولم بشاة‎ 21١74 /١ التنبيه‎ )١( 

(۲) ينظر الفتح 9/ ۲۳۷. 

(۴) البخاري » كتاب النكاح » باب حق إجابة الوليمة والدعوة ١40/9‏ ح 511)» ومسلم » كتاب 
النكاح » باب الأمر يإجابه الداعي إلى الدعوة ۱۰٣۲/۲‏ ح ٩٦/۱٤۲۹‏ . 

. ۱۰۰/۱٤۲۹ ح‎ ۱۰٥۳/۲ مسلم‎ )٤( 


روايات ابن عمر مطلقة » وظاهره عرس أو غيره » بل صرح في بعض رواياته 
عند مسلم وأبي داود ‏ بقوله : «عرسًا أو نحوه ) . وفي بعض ألفاظه كما في 
رواية مسلم”'' من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع : ١‏ إذا دعي 
أحدكم إلى وليمة عرس فليجب » والجمع بين اختلاف الألفاظ أن بعضهم 
اقتصر على بعض الألفاظ » وبعضهم استوفى اللفظ الوارد جميعه » ويكون 
ا £ 4 
ذلك زيادة من الحافظ فتقبل › وهو المروق حو غبت الله بن مر أن الامر 
بالإجابة [لا يختص بالعرس » وقد أخذ بظاهره الظاهرية وبعض الشافعية › 
الوا بوجوب الإنجايةع إلى الدكوة طلقا وتفه أبن غبد الي" عن 
ا 5 : (9) ع اي 
عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة › وزعم ابن حزم انه قول 
جمهور الصحابة والتابعين › ويرد عليه أن عثمان بن أبي العاص وهو من 
مشاهير الصحابة » قال في وليمة الختان'" : لم يكن يُدعى لها . إلا أنه قد 
يدفع بأنه لو دعي [ لهاع لأجابوا . وأخرج عبد الرزاق ' يإسناد صحيح 


(أ) في ج : عبيد . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(ج) ساقطة من : ج . 


(۱) ابو داود ۳۳۹/۳ ح ۳۷۳۸. 

.58/١455 ح‎ ۱۰٥۳/۲ مسلم‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۱۷۸/۱۰ . 

.۲۳ /۱١ المحلى‎ )٤( 

(5) أحمد ۲۱۷/٤‏ بلفظ : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله يو ولا ندعى له . 
(1) عبد الرزاق ٤٤۸/۱۰‏ ح 19577. 


عن ابن عمر» أنه دعي لطعام » فقال رجل من القوم : أعفني . فقال ابن 
عمر” : لا عافية لك في هذا فقم . وأخرج الشافعي”” وعبد الرزاق بسند 
صحيح عن ابن عباس » أن ابن صفوان دعاه » فقال : إني مشغول » وإن لم 
والحنابلة وجمهور الشافعية » وبالغ السرخسي منهم [فنقل] ”فيه الإجماع , 
ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس › 
وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة » فلا أرخص لأحد في تركها» ولو تركها 
ا 5 : ا ْ 
لم يتبين لي أنه عاص في تركها » كما تبين [لي] في وليمة العرس . انتهى . 


ففرق بين وليمة العرس وغيرها » وفي « البحر )“ حكى إجماع العترة 
في عدم وجوب الإجابة في جميع الولائم » وأنها مستحبة » وقد نقل ابن عبد 
لبر ثم عياض ثم النووي”" [الاتفاق] على القول بوجوب الإجابة لوليمة 
العرس » وفيه نظرء إلا أن المشهور من قول العلماء الوجوب » وصرح جمهور 
الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين » ونص عليه مالك » وعن بعض الشافعية 
والحنابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب» وكلام 


(أ) زاد بعده في ج : إنه . 
(ب) زاد بعده في ج : هو. 
(ج) في الأصل : فقيل . 
(د) في الاصل : له . 

869 في الأصل : لابد أن . 


(0 الأم كرحم 
(۲) البحر ۳۳۹/۰ . 
(۳) ينظر التمهيد ۱۰/ ۰۱۷۹ وشرح مسلم 7/9 7714. 


۳.۳ 


۲ب 


صاحب ١‏ الهداية ) يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة » فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة » وليست فرصًا كما عرف من قاعدتهم » وعن بعض الشافعية 
والحنابلة هي فرض كفاية » وحكى ابن دقيق العيد في « شرح الإلمام »© 
وقد يسوغ ترك الإجابة على القول بالوجوب وعلى القول بالندب لأعذار؛ 
منها : أن يكون في الطعام شبهة » أو يخص بها الأغنياء » أو يكون هناك من 
يتأقق بعظوره مع أو لا" يليق حلست أويقغوه طرف شرو أوالطنيع 
في جاهه » أو ليعاونه على باطل » أو يكون هناك منكر من خخمرء أو لهوء أو 
فرش حرير» أو ستر لجار البيت » أو صور في البيت » أو يعتذر إلى الداعي 
فيتركه » أو كانت في الثالث كما سيأتي” ' . وقد بوب البخاري”" » وقال : 
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة ؟ . هكذا أورد الترجمة بالاستفهام 
ولم يجزم » ثم قال : ورأى ابن مسعود صورة في ار كابير 
البعض » وفي رواية الباقين : أبو مسعود » وهو الصواب . فأخرجه البيهقي 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» أن رجلا صنع طعامًا فدعاه» فقال : أفى 
البيبت صورة ؟ قال : : نعم . فأبى أن عن ار 
صحيح » ثم قال : ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت /ستوًا على 


(أ) ساقط من : ج 


(۱) ينظر الفتح ۹/ .۲٤۲‏ 
(۲) سيأتي ح1۳ ۸. 

.۲٤۹ /٩ البخاري‎ )۳( 
.۲۹۱۸ /۷ البيهقي‎ )٤( 
.۲٤۹ /۹ البخاري‎ )5( 


ا جدار» فقال ابن عمر : غلبنا عليه النساء . فقال : من كنت أخشى عليه فلم 


ع 3 ع أ 1 ص 
أكن أخشى عليك » والله لا أطعم لكم طعامًا . [ فرجع]". وهذا المعلق 
وصله أحمد فى كتاب «الورع »» ومسدد في « مسنده » » ومن طريقه 


رب 


الطراي'" عو مالم يوعد اللدين غر كالح اعبت ف عهد أي 
فآذن الاس » وكان أبو أيوب فيمن آذنًا وقد ستروا بيتي ببجاد” أخضرء 
فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه » فقال : يا عبد الله » أنسترون الجدرَ ؟ فقال أبي - 
واستحيا - : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب . فقال : من خشيت أن تغلبه 
الماك ل قل كوت ووو ا ی يوج ا وفيها ” 
فأقبل أصحاب النبي ية يدحاون الأول فالأول» حتى أقبل أبو أيوب . 
وفيه : فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن . فقال : وأنا أعزم على نفسي 
ألا أدخل يومي هذا . ثم انصرف . وأخرج أحمد في كتاب « الزهد)” ' أن 
رجلا دعا ابن عمر إلى عرس » فإذا بيته قد ستر بالکرور » فقال ابن عمر : 


(أ) ساقطة من : الأصل . 

(ب) في ج : عبيد . 

(ج) في ج : بالكروب . والكرور جمع الكو وهو جدسس من الثياب الغليظة . ينظر النهاية c7٤‏ 
واللسان (ك ر ر) . 


. ۸٥ص كتاب الورع لأحمد‎ )١( 

(۲) مسدد - كما في المطالب العالية ١49/5‏ ح 571١‏ ؟. 

(۳) المعجم الكبير ١40/4‏ ح 8619م؟. 

.٠١٠ /۳ أعرس الرجل فهو معرس إذا دحل بامرأته عند بنائها . النهاية‎ )٤( 
. ) البجاد : الكساء . اللسان ( ب ج د‎ )5( 

.۲٤۹ /۹٩ الفتح‎ )٩( 

.٠٠١ »۲٤۹ /٩ ينظر الفتح‎ )۷( 


( البدر التمام ٠١/۷‏ ) 


يا فلان » متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد 
يك : ليهتك كل رجل ما يليه . قال ابن بطال"" : لا يجوز الدخول في 
الدعوة يكون فيها منكر ؛ لما في ذلك من إظهار الرضا بها . ونقل مذاهب 
القدماء في ذلك » وحاصله إن كان هناك محرم وقدّر على إزالته فأزاله فلا 
بأ + وإن لم يقدر زفليرجع ٠‏ وإ كان ما يكره كراهة تنريه فلا يتخاي 
الورع . انتهى . 

[وقصة]”' أبي أيوب والصحابة الذين دخلوا تحتمل أن أبا أيرب كان 
يرى تحريم السترء فلذلك رجع » وغيره لا يراه فلذلك دخلواء ويحتمل أن 
كراهة ذلك للتنزيه » فأبو أيوب عمل بالورع والتشدد في ذلك فرجع » وغيره 
تسامحوا بالدخول في ذلك » وقد فصل العلماء ذلك ؛ قالوا : إن كان لهوًا مما 
احتلف فيه فيجوز الحضور » والأولى الترك » وإن كان حرامًا كشرب الخمر 
نظر» فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضرء وإن لم يكن 
كذلك ؛ ففيه للشافعية وجهان” : 

أحدهما : يحضر وينكر بحسب قدرته» وإن كان الأولى 9 
يحضرء قال البيهقي'' : وهو ظاهر نص الشافعي » وعليه جرى العراقيون 


(أ) في الأصل » ج : فلا يرجع . والمثبت من الفتح 9/ .55٠‏ 
(ب) في الاصل : قضية . 

(ج) زاد بعده في الأصل : أن . 

(د) في الأصل : لا . 


.۲۹۲ /۷ شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.٠٠١ /9 ينظر الفتح‎ )۲( 


شن أصحابةة..وقال ناخب و الهدانة من الحفة :لا باس أن يعمد 
gy‏ 
لا فيه من شين الإيمان والدين » وفتح باب المعصية » وحكي عن أبي حنيفة 
أنه قد وهر متجمول علق أنه وقم ذلك قبل أن يضم دی ٠‏ ب 
هذا :تيعد اللتظنورء ن عله لم اة الاجا 


والوجه الثاني للشافعية : تحريم الحضور لأنه كالراضي بالمنكر » وصححه 
المراوزة » فإن لم يعلم حتى حضر نهاهم » فإن لم ينتهوا خرج إلا أن يخاف 
على نفسه » وعلى هذا جرى الحنابلة » وكذا اعتبر المالكية في الإجابة” ألا 
کک وكذا اعتبر الهدوية وغيرهم من العترة » وإذا كان من أهل 
الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعًا فيه له أصلًا . حكاه ابن بطال وغيره عن 
عن إجابة طعام الفاسقين . أخرجه الطبراني في « الأوسط ۲ وأما مع 
وجود الحرم فما أخرجه النسائي”'' من حديث جابر مرفوعًا : ٠‏ من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » . وإسناده جيد» 
(OD. ٤‏ 1 1 | الجا اء 9 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر فيه [ضعف] » وأبوداود من 


(أ) في ج : يقتدي . 
(ج) في الاصل : ضعيف . 


.٠١ /٠١ الهداية‎ )١( 

.44١ ح‎ ٠٤١/١ الأوسط‎ )۲( 

(۳) النسائي في الكبرى ۱۷۱/٤‏ ح .1۷٤4١‏ 
)٤(‏ الترمذي ۱۰٤/٥‏ ح ۲۸۰۱. 

(ه) أبو داود ۳٤۸/۳‏ ح .۳۷۷٤‏ 


۱۳۹/۲ 


0) 3 PIO 


وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف /قديم » وجزم 
جدهرر القائقية بالكرعة اوضرع الشو حا "سين ا 
بالتحريم » واحتج بحديث عائشة» أن النبي َي قال : ( إن الله رل“ 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) . وجذب الستر حتى هتكه . وأخرجه 
مسلم » قال البيهقي”" : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار» وإن 
كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة » وقال غيره : 
ليس في السياق ما يدل على التحريم » وإنما فيه نفي الأمر بذلك » ونفي 
الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لكن يمكن أن يحتج بفعله بي في 
هتكه ,””وأخرج”' في التحريم حديث ابن عباس عند أبي داود ' وغيره : 
«ولا تستروا [الجدرع”"' بالثياب » . وفي إسناده ضعف » وله شاهد مرسل 
عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي”'' من طريقه » وعند سعيد 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح ۹ . 
(ج - ج) في ج : وقد أخرج . 
(د) في ج : الجدار. 


() أحمد ۲۰/۱. 
(۲) مسلم 117/۳٦۱ح‏ ۲۱۰۷. 
(۳) البيهقي ۷/ ۲۷۲. 


.١586 أبو داود ۲/ ۷۸ ولاح‎ )٤( 


۱) 


ا و و ا 0 تمش ا 
أمحموم بيتكم » أو تحولت الكعبة عند كم؟ ثم قال : لا أدخله حتى يهتك . 
وأخرج الحاكم والبيهقي"' من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن 
ب الخطمي أنه رأى بيا مستورًا فقعد وبكى » وذكر حديئًا عن النبي 
اة : ١‏ فكيف بكم إذا سترتم بيوتكم ؟) الحديث . وأصله في النسائي”” . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه‎ -۸٦۱ 
شر الطّعام طعامُ الوليمة ؛ متها من يأتيها  ويُدعَى إليها من يأباها , ومن‎ ١ 
. لم يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله) . أخرجه مسلم‎ 

5- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «إذا دعي 
أحدكم فليجب ؛ فإن كان صائما فليصلٌ » وإن كان مفطرا فليطعم » . 
أخرجه مسلم أيضا” . وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. 
وقال : «إن شاء طعم » وإن شاء ترك ) . 


(أ) في ج : زيد . وينظر تهذيب الكمال 7/1١5‏ 01”. 


.٥٩۹۲ ح‎ ١54 2157 /١ سعيد بن منصور‎ )١( 

(۲) الحاكم ۲/ لاىء 38» والبيهقي ۷/ ۲۷۲. 

(۳) النسائي ۸/ ۲۱۳. 

.11١ /١ 4717 ح‎ ٠۰٠٠/۲ ... مسلم » كتاب النكاح » باب الأمر يإجابة الداعي‎ )٤( 
.٠٤١١ ح‎ ٠٠٠٤/۲ ... (ه) مسلم » كتاب النكاح » باب الأمر يإجابة الداعي‎ 

(7) مسلم » كتاب النكاح » باب الأمر يإجابة الداعي ... ۲/٤٠٠٠ح .٠١١١‏ 

(۷) البخاري ۲٤٤/۹‏ ح ۱۷۷ه. 


موقوفا على أبي هريرة أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى لها 
الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله . ووقع في 
رواية الأساعين من طريق فن بن سى عن مالك : «الساكين »يدل : 
« الفقراء » . وذكر ابن عبد البر”" أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » وقال 
فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده : قال رسول الله ية . وكذا أخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك » . وكذا أخرجه أبو الشيخ'" من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا صريحاء وأخرج له شاهدا من 
خوت ا خم الك 

قوله : « شر الطعام .. » إلى آخره . أي من شر الطعام طعام الوليمة . 

وقوله : « يمنعها » جملة استئنافية© لبيان الوجه المقتضي لكونه من شر 
الطعام » وهذا بالنظر إلى أغلب أحوال الوليمة » وأنها متصفة بهذه الصفة 
المقتضية لشرية طعامها» ومع هذه الصفة إن مَن لم يُجب الدعوة إليها فهو 
عاص » وتكون الدعوة سبئًا لأكل المدعو شر الطعام » وأراد بقوله : «يمنعها 
من يأتيها ) : الفقراء » « ويدعى إليها من يأباها ) : هم الأغنياء ؛ فلو دعوا 


الجميع لم يكن شرًا. 


وقد أخرج ابن حبيب عن أبي هريرة أنه كان يقول : أنتم العاصون في 
(أ) في ج : استفهامية . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر الفتح 9/ .٠٤٠١‏ 


(۱) الفتح 5/ 2.3714 .۲٤١‏ 
(۲) الاستذ کار .۳٤۹ /١١‏ وينظر التمهيد ١75/٠١‏ وما بعدها. 
(۳) ابن حبيب - كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ۷/ ۰۲۸۹ ۲۹۰. 


1۰ 


4 0 00 5 5 (ب) 5 53 3 
الدعوة » تذعون من لا [يأتي] » وتدعون من ياتي . ووقع في رواية 


الطبراني"'' من حديث ابن عباس : « بعس الطعام طعام الوليمة ؛ يُدعى إليه 
لكان د روحس ا 

ويعني الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده يَكِةٍ من مراعاة الأغنياء 
في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم 
وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم . والله المستعان . 

وقوله : « ومن لا يجب الدعوة). هي بفتح الدال على المشهور› 
وضمّها قطرب في « مثلثه ) وغلطوه في ذلك » /قال النووي”" : دعوة 
النسب بكسر الدال » وعكس ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب 
وكشروا :ذال :دضوة “الطعاء اوقا نمه لتيم الرباب نسبه. صاحبا 
« الصحاح و امحکم ا ای الرباب . والله أعلم . 


والظاهر أن المراد بالدعوة هنا هئ وليمة العرس » فتكون” اللام للعهد ‏ 


أ) في الأصل » ج : يأبى . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : يأبى . 

(ج) زاد بعده في الأصل : بني . 

(د) في ج : فيكون . 


.١77684 ح‎ ١59/١5 الطبراني‎ )١( 
.؟١1/١ ينظر إكمال الإعلام لابن مالك‎ )۲( 
١ .۲۳۳ /۹ مسلم‎ )۳( 
الصحاح (د ع و).‎ )٤( 


o /۲ امحكم‎ © 


51١ 


۲ب 


الخارجى » وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت من غير تقييد انصرفت إلى طعام 
العرس » وسائر الولائم تقد . 

ا 8 
المعصية إنما تكون بترك” الواجب» ووقع في رواية لابن عمر عند أبي 
عوانة ‏ : « من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله» . 

[وقد تقدم الخلاف في حكم الإجابة في الحديث الذي قبل هذا] . 

0 

وقوله : « فإن كان صائما فليصل » . اختلف العلماء فى المراد بالصلاة ؛ 
فقال الجمهور : معناه : فليدحٌ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك » 
وأصل الصلاة فى اللغة الدعاء» وقيل : المراد : الصلاة الشرعية » أي يشتغل 
بالصلاة ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون . 

وقوله : « وإن كان مفطرًا فليطعم » . ظاهره نّم الأكل » وفي الرواية 
الأخرى : «إن شاء طعم وإن شاء ترك ) . ظاهرها التخيير» وقد اختلف 
العلماء في ذلك » والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل [لا] في وليمة 
العرس ولا فى غيرها ء ومن أوجبه اعتمد الزواية الأولى وتأول الثانية على من 
كان صائمًا › ومن لم يوجبه اعتمد رواية التخيير وحمل رواية « فليطعم ) 
على الندب . وإذا قيل بوجوب الأكل فأقلّه لقمة» ولا يلزمه الزيادة ؛ لأنه 


(أ) في ج : ترك . 
(ج) في الأصل : إلا . 
)١(‏ أبو عوانة 1۲/۳ ح .47٠١‏ 


1۲ 


يسمى أكلاء ولأنه إذا كان الحكمة في الأمر بالأكل هو إيناس صاحب 
الطعام وإزالة ما يقع في نفسه أن الامتناع عن الأكل [تنزه]” من الطعام للا 
يكون فيه شبهة » فاللقمة الواحدة تزيل ذلك . وأما الصائم فلا حلاف أنه لا 
يجب عليه الأكل » لکن إذا كان صومه فرضًا لم يجز له اللأكل ؛ لأن الفرض 
لا يجوز الخروج منه » وإن كان نفلا جاز له الفطر وتركه » فإن كان يشق 
على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم . 


77- وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
« طعا أو يوم حق ؛ وطعامُ يوم الثاني سنةٌ » وطعام يوم الثالث سمعة» . 
رواه الترمذي"' واستغربه ورجاله رجال الصحيح > وله شاهد عن أنس 
عند ابن ماج" 


الحديث أخرجه الترمذي بزيادة e‏ . وقال . للا 
نعرفه إلا من حديث زياد اه البكائي”” "اهو فين الا 
والمذاكين :قال لضن رحمة الله“ "1 ووياة كدان فيه وتشبيع انيه عطاء برد 


(أ) في الأصل » ج : تنزها . 


.٠١۹۷ ح‎ 4١4 ٤۰۳/۳ الترمذي » كتاب النكاح » باب ما جاء في الوليمة‎ )١( 

(۲) عند ابن ماجه 1۱۷/۱ ح ١910‏ من حديث أبى هريرة » وينظر التلخيص ۳/ .٠۹١‏ وحديث 
أنس سيأتي أثناء الشرح . 

(۳) زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي » أبو محمد الكوفي » صدوق ثبت في المغازي › وفي 
حديثه عن غير ابن إسحاق لين . التقريب ص 255٠١‏ وينظر تهذيب الكمال 9/ .٤۸٥‏ 

(5) الفتح ۹/ 47 25 والتلخيص ۳/ .٠۹١‏ 


1۳ 


السائب”'' » وسماع زياد منه بعد اختلاطه . انتهى . فلا يصح قول المصنف 
هنا أن رجاله رجال الصحيح . 


وحديث ابن ماجه أخرج عن أبي هريرة مثله » وفي إسناده عبد الملك بن 
ا وهو ضعيف » وأخرج ابن عدي والبيهقي مثله عن أبي ا 
وفي إسناده بكر بن خني س“ وهو ضعيف » وله طريق أخرى عن مروان بن 
معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه » قال ابن أبي حاتم : إنه سأل 
أباه عنه» فقال : إنما هو عن الحسن عن النبي ية مرسلا. وأخرج 
الطبراني ' عن ابن عباس مرفوعًا : « طعام في العرس يوم سنة » وطعام يومين 
فضل » وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة ) . وسنده ضعيف . 


ع ع )¥( EET RP‏ 
واخرج ابو داود والنسائي من طريق قتادة » عن رجل من ثقيف تردد 

Me, 1‏ لا 
في اسمه ؛ هل زهير بن [عثمان أو] غيره » قال : قال رسول الله كيد : 


(أ) في الأصل : عمرو . 


. 11/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۲) عبد الملك بن الحسين ويقال : عبادة بن الحسين . ويقال : ابن أبي الحسين . أبو مالك النخعي 
الواسطي ويعرف بابن دُّرء ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وغيرهم . وقال 
الحافظ : متروك . وينظر تهذيب الكمال 47/54 ۲» والتقريب ص۰٠1۷‏ . 

(*) ابن عدي ۲/ 45/8» والبيهقي 70/1 من حديث أنس» وينظر الفتح 47/9 7. 

› بكر بن خنيس الكوفي العابد» سكن بغداد » ضعفه ابن معين والدارقطني والنسائي وغيرهم‎ )٤( 
.١7؟5 والتقريب ص‎ »۲۰۸/٤ وقال الحافظ : صدوق له أوهام . ينظر تهذيب الكمال‎ 

(ه) العلل ۳۹۸/۱ ح ۱۱۹۳. 

.١١791١ ح‎ ١8١/1١١ الطبراني‎ )1( 

(۷) أبو داود ۳/ “4١ ۰۳٤۰‏ ح ۳۷٤١‏ والنسائي في الكبرى ۱۳۷/٤‏ ح 59895. 
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« الوليمة أول يوم | حق » والثاني معروف » والثالث رياء وسمعة » . وقال ٠١۷/۲‏ 
البخاري”“ : لا يصح إسناده ولا يصح لزهير صحبة . إلا أن البغوي أخرجه 
في « معجم الصحابة ) فيمن اسمه زهير» ولم يذكر له غيره» وقال : لا 
أعلم اله اسما غيرة + وقال ابن عبد الب" : .يقال + إنهاعرسل +.:وغلظ: ان 
[زقانع) ° فذكره في « الصحابة ) فيمن اسمه معروف » وذلك أنه وقع في 
« السنن » وفي « المسند 6" ' : عن رجل من ثقيف يقال له معروف . أي يُثنى 
عليه خير. وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال» فإن 
مجموعها يدل على أن للحديث أصلا . 

الحديث فيه دلالة على شرعية الضيافة يومين » ويُفهم من كونها أول يوم 
حق وجوبها ؛ فإن الحق هو الثابت اللازم» وقد تقدم الكلام في ذلك › 
وكونها في اليوم الثاني سنة » أي طريقة مستمرة » يعتاد الناس فعلها , يعني لا 
يدخل صاحبها الرياء والتسميع » وأما اليوم الثالث فهو رياء وسمعة » فيكون 
فعلها حرامًا والإجابة إليها كذلك » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي””' 
في آخر حديث زهير بن عثمان : قال قتادة : بلغني عن سعيد بن المسيب أنه 


(أ) في الأصل ‏ ج : نافع . وهو تصحيف . 


.147 5/7 التاريخ الكبير‎ )١( 

.٠۹١ /۳ التلخيص‎ )۲( 

(۳) الاستيعاب ۲/ ۲۲ه. 

.٠١۹۰ ح‎ ۱۲٤/۳ معجم الصحابة لابن قانع‎ )٤( 

(ه) أحمد «“A/o‏ وتقدم عند أبي داود والنسائي في الصفحة السابقة . 
(1) الدارمي ٠٠١ 2٠١5/١‏ وتقدم عند أبي داود في الصفحة السابقة . 


1° 


دعي أول يوم وأجاب » ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم 
يجب » وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره » إن 
ثبت ذلك عنه » وقد عمل بهذا العلماء من الهدوية والشافعية والحنابلة » قال 
النووي”" : إذا أَوْلَمَ ثلانًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة » وفي الغائي ° لا 
تحب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول . وقد 
حكى صاحب « التعجيز »" في وجوبها في اليوم الثاني وجهين » وقال في 
« شرحه ) : أصحهما الوجوب . وبه قطع الجرجاني ؛ لوصفه بأنه معروف أو 
سنة . وذهب الحنابلة إلى الوجوب في اليوم الأول » والثاني سئّة: تمسكا 
بظاهر الحديث . وأما الكراهة فأطلقها بعضهم لظاهر الحديث» وقال 
العمراني”" : يكره إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول . 
وكذا الؤوياني”” » وهذا قريب ؛ لأنه إذا كان المدعو كثيرين وهو شاق 
جمعهم في يوم واحد» فدعا في كل يوم فريقًاء لم يكن في ذلك رياء 
وسمعة غالبا » وجنح البخاري إلى أنها لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام 
یت قال" + باحق إجابة الولئمة والذكوة ».وم آولم سبط أياء ولحوهة» 


0 في الأصل : الثالث . 
(ب) في ج : يشق . 


.٠٠٤ /۷ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الفتح /٩‏ 47 ؟. والتعجيز مختصر للوجيز اختصره وشرحه الإمام تاج الدين عبد الرحيم بن 
محمد بن يونس الموصلي المتوفى ببغداد سنة إحدى وسبعين وستمائة . ينظر طبقات الشافعية 
الكبرى ١91/8‏ - 154. 

(۳) الفتح 17/9 ؟. 

.؟51١‎ /۹ البخاري‎ )٤( 


۳1١ 


0 ١ 

فكان أبِيّ صائماء فلما طعموا دعا أبن . وأخرجه البيهقي من وجه آخر أتم 
ناف ندم وا خر عبن الرراق" من وج ال تة وال فيه ا 
آباى وفك اغا ليا الكارق ك و لأث القصية و 
فإطلاقه حق الإجابة وذكره لهذا يدل على ترجيحه . وقوله : ولم يوقت 
النبي ييا . تصريح بإطلاق الإجابة سواء طالت أو قصرت مدة الضيافة › 
وذهب إلى هذا المالكية قال غياض + استحب أصحابنا لأهل السعة 
كونها أسبوعًا . قال : وقال بعضهم : محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع 
قبله . وظاهر الحديث الإطلاق» إلا أنه قد يحمل على ما إذا وقع /رياء ؟/0١ب‏ 
وسمعة » إلا أنه بالغ في ذلك [ فجعله ع" كله رياء وسمعة- مبالغةٌ- لم 
كان ذلك هو الغالب » فإذا أمن الرياء فلا كراهة في الثالث كما وقع من 
السلف . والله أعلم . 


(أ) في الأصل » ج : أو. والمثبت من الفتح 0//9+ 27 547. 
(ب) في الأصل : فحمله . 


.8117 /4 ابن أبى شيبة‎ )١( 


.۲٠۱ /۷ البيهقي‎ )۲( 


(۳) عبد الرزاق ٤٤۸/۱۰‏ ح 15556. 


.۲٤۳/۹ الفتح‎ )٤( 


1۷ 


4- وعن صفية بنت شيبة قالت : أُوْلَمَ النبي بل على بعض 
نسائه بمْدين من شعير . أخرجه البخاري" . 


هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار 
ابن قصي » اختلف في رؤيتها للنبي يل ؛ فقيل : إنها لم تره . وكذا جزم ابن 
سعد واين بان بأنها تابمية :قال الدار قطي" هذا ن الأحاديث الى 
تعد فيما أخرج البخاري من المراسيل . لكن ذكر المزي في « الأطراف »أن 
البخاري أخرج في كتاب الحج"' عقيب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة » قال : وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت 
شيبة قالت + سمغت الى ييه مثله . قال : ووصله ابن ماجه ' من هذا 
الخ فال العف ٠‏ مد الل فال تو كذ وصلة البجاري قن 
« التاريخ )”" . ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها » لكن 
أبان بن صالح”” ضعيف . كذا أطلق هناء ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب من أولم بأقل من شاة ۲۳۸/۹ ح ؟/ا1ه. 

(۲) ابن سعد ۸/ 4559» وابن حبان في الثقات 587/4 في التابعين » وذكرها أيضا في الثقات 
۳ في الصحابة . 

(۳) الفتح ۹/ ۲۳۹. 

.٠١۹۰۸ ح‎ ۳٤۳/۱۱ التحفة‎ )٤( 

(5) كذا في التحفة › والفتح ۹ نقلا عنها . والصحيح - كما في النكت الظراف لحاشية 
التحفة - أنه في كتاب الجنائز */١؟.عقب‏ ح 1549. والله أعلم . 

(5) ابن ماجه ۱۰۳۸/۲ ح ۳۱۰۹. 

.٠٥١ »245١ /١ التاريخ الكبير‎ )۷( 

(۸) أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم » وثقه الأئمة » ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد 
البر فضعفه . التقريب ص ۸۷. 


۳1۸ 


في « التهذيب ) ' تضعيفه عن أحد » بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي 
حاتم وأبي زرعة وغيرهم » إلا أن ابن عبد البر ضعفه في « التمهيد ما ذكر 
حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة » وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي 
عياش البصري صاحب أنس » فإنه ضعيف باتفاق”" . وذكر المزي حديث 
صفية بنت شيبة » قالت : طاف النبي ية على بعير يستلم الركن بمججن“ 
وأنا أنظر إليه . أخرجه أبو داود وابن ماجه  '‏ قال المزي : هذا يضعف قول من 
أنكر أن تكون لها [رژیة] ؛ فان إسناده حسن . 

وقوله : على بعض نسائه . قال المصنف رحمه الله" : لم أقف على 
تعيين اسمها صريحاء وأقرب ما يُفسر به: أم سلمة» فقد أخرج ابن 
سعد“ عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة » قالت : لما خطبني 
النبي بي . فذكر قصة تزويجه بهاء قالت : فأدخلني بيت زينب بنت 


e ا‎ E 
خزيمة » فإذا جرّة فيها شىء من شعير فاخذته فطحنته » ثم عَصَّدته ف‎ 


(أ) في الأصل : ج : رواية . والمثبت من تحفة الأشراف 747/١١‏ » والفتح 4/ 714. 


.۱١ - ٩/۲ تهذيب الكمال‎ )١( 

."١١/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) تقدمت ترجمته في 14/١‏ 5. 

(4) المحجن : عصًا معقّفة الرأس كالصوجان . والميم زائدة . النهاية 417/١‏ ". 

(ه) ابو داود ۱۸۲/۲ ح ۰۱۸۷۸ وابن ماجه ۹۸۲/۲ ح .۲۹٤۷‏ 

(1) الفتح ۹/ ۲۳۹. 

.٩۲ ٩۱ /۸ ابن سعد‎ )۷( 

(۸) عصدته : أى جعلته عصيدة » وهی دقيق يُلَثّ بالسمن ويُطبخ . ينظر النهاية ۳/ 45 7. 


۳۱۹ 


الهومة » وأحذت شيا من إهالة فأُدّمته”' » فكان ذلك طعام رسول الله 
عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته. فذكر قصة خطبتها 
وتزويجهاء وفيه: قالت : وأخرجت حبات شعير كانت في جرتي 
¢ 00 عي 0 . 1 ٤‏ 1 4 
النسائي أيضّاء لكن لم يذكر المقصود هناء وأصله في ( مسلم) 


من وجه أخر بدونه . 


وأما ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من طريق شريك عن حميد 
عن انس قال : اولم رسول الله يو على أم سلمة بتمر وسمن . فهو وهم من 


ESE i ONE 


0 زاد بعده في الأصل : يكن . 
(ب) في الأصل » ج : و. والمثبت من الفتح ۹| . 
(ج) في الأصل : جندلة . 


: الإهالة : كل شيء من الأدهان ما يؤتدم به » وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم » وقيل‎ )١( 
.۸٤ ۳١ |١ الدسم الجامد . وأدَميْه : أى خلطته وجعلته إدامًا يؤكل . ينظر النهاية‎ 

(۲) ابن سعد 291/8 ٩٤‏ وأحمد 5.17/5. 

(۳) النسائي في الكبرى ۲۹۳/۰ ح 4475. 

.15506 مسلم ۱۰۸۳/۲ ح‎ )٤( 

(5) الطبراني في الأوسط 47/5 ح ١٤۷ه.‏ 

. ۲۹۹/۲ تقدمت ترجمته في‎ )١( 


576 


اول "الوق عملا وار مسقا" وو او عنام ارا 
والبستى”” » وإنما امحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة 
ص كذلك أخرجه النسائي” ' » وقد ذكره البخاري مطولا في كتاب 
النكاح عن حميد عن أنس . 

ويحتمل أنه أراد ببعض نسائه هو ما وقع في وليمة علي بفاطمة رضي 
الله عنهما » وأراد ببعض نسائه ؛ أي : من يُنسب إليه من النساء في الجملة › 
Ee‏ من حديت أسماء إبنت عنمي قالت + لقد اولع على 
بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته » رهن درعه عند 
نفودف بطر شير ولعله أرية مين مق شر أن لذن تصش الصاعةء 
اال افراع وی على الف ال ف ا وکن 
الوليمة إلى رسول الله ية مجازية » إما لكونه الذي وفّى اليهودي ثمن 
شعيره أو لغير ذلك : 

وقوله : « دين من شعير » . قال المصنف رحمه الله تعالى””' : كذا وقع 
في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن قدمت ذكره, إلا 


() فى الأصل : الصفة . 


. ٠٤١ جندل بن والق التغلبي » أبو علي الكوفي » صدوق يغلط ويصحف . التقريب ص‎ )١( 
. ٠٠۲١ ۱۱۹/۲ كما في تهذيب التهذيب‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥۳٥/۲‏ / 5؟؟5, والثقات ۸/ ۱۹۷ . 

.۳۳۸۲ ح‎ ١١4/5 النسائي‎ )٤( 

(ه) البخاري ١١5/9‏ ح 5086. 

(1) الطبراني 5 ؟/ ١45 2١58‏ ح ۳۸۳. 

.51٠١ /9 الفتح‎ )۷( 


۳۲١ 


AY 


( البدر التمام ۲١/۷‏ ) 


عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته : بصاعين من شعير. أخرجه 
ا والإسماعيلي”"' من روايته › وهو وإن كان لحيل من رواه عن 
الثوري » لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد» كما قال الشافعي في 
غير هذاء والله أعلم . انتهى 
~A‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : أقام النبي لا بين خيبر 
والدنة فلات ليل يت عليه قي ايرث اللي إلى نولت > فما 
كان فيها من خبز ولا لحم , وما كان فيها إلا أن” اراح ست 
(MC‏ 
فألقى عليها التمر والأقط والسمنّ . متفق عليه واللفظ للبخاري”*) 
قوله : بى عليه بصفية . أي : يُبنى عليه خباء جديد مع صفية أو 
بسببها » فالباء بمعنى ( مع ) للمصاحبة أو السببية » والمراد الاختلاء بصفية › 
وفيه دلالة على [إيغار] ‏ المرأة الجديدة بثلاثة أيام ولو كان فى السفر؛ 
ولذلك بوب له البخاري : باب البناء بالمرأة فى السفر. ويؤخذ من هذه 
القصة أنه يجوز تقديم الاشتغال بالعمل الخاص قبل الأعمال العامة إذا كان لا 


(أ) ساقطة من : ج . 
(ب) في الأصل » ج : تأثير . والمثبت يقتضيه السياق . 


.55017 ح‎ ١40/4 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) الإسماعيلى - كما في الفتح 9/ .71٠١‏ 

(۳) الأقِطّ : لبن مُحمّض يجمّد حتى يستحجر ويُطبخ أو يطبخ به . الوسيط (أ ق ط) . 

)٤(‏ البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خيبر ٤۷۹/۷‏ ح »47١7‏ ومسلم » كتاب النكاح » باب 
فضيلة إعتاقه أمَة ثم يتزوجها ۱۰٤٥/۲‏ ح /١١58‏ ۸۷. 


۳۲۲ 


يفوت به غرض” والاهتمام بوليمة العرس» وأنها تجزئ من دون الشاة» 
وإشهار النكاح وإشاعته » وفي القصة أن أبا أيوب حرس النبي بيا في جميع 
الليلة التي بنى فيها على صفية خحشية عليه منها » والتمر والأقط والسمن» 
ومجموع هذا إذا خلط بعضه على بعض سمي حيسًا كما جاء في رواية 
تسل وان يك لما أصبح قال : « من كان عنده فضل زاد فليأتنا به» . قال 
أنس : فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك 
سَوادًا- بفتح السين المهملة - أي شيعا كثيرًا حيسا » فجعلوا يأكلون من ذلك 
الحئيس ويشربون من جياض إلى جنبهم من ماء السماء . وفي رواية له : 
فجعل رسول الله بي وليمتها التمر والأقط بالسمن» فحصتٍ الأرض 
أفاحيص » أي : ځفرت شيئا يسيًاء وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ء وجيء 
بالأقط والتمر والسمن فشَبع الناس . 

والأنطاع [جمع بطع وفيه أربع لغات مشهورات » فتح النون 
وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها » أفصحهن كسر النون [مع] " فتح الطاء» 
وتجمع أيضًا على نطوع . 

وفي هذه القصة دلالة على أن الإنسان إذا كان يعرف صدق المودة 
(أ) في الأصل : عوض . 


(ب) في الأصل : جميع . 
(۱) ينظر سيرة ابن هشام ۲/ .514٠‏ 
(۲) مسلم ۱۰٤۷/۲‏ ح 568؟١88/1.‏ 


(۳) تقدمت الرواية فى حديث الباب . 


YY 


۲ب 


وسماحة النفس من صاحبه فلا عليه أن يسأله طعامه . 

7- وعن رجل من أصحاب النبي يَكِةٍ قال : « إذا اجتمع داعيان 
فأجب أقربهما بابًا » فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق » . رواه أبو 
داوو وسنده ضعيف . 

الحديث أخرجه أبو داود قال : حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن 
رت عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي ييا . الحديث » وضعف 
سنده . 

أما رجال الإسناد فهناد قال الذهبي في « الكاشف » : هناد بن السري 
أبو السري التميمي / الدارمي الحافظ الزاهد عن شريك وعَبّر» وعنه مسلم 
وأصحاب « السنن الأربع » » والسراج » وكان يقال له : راهب الكوفة . 
لتعبده . وعبد السلام بن حرپ [النهدي) الكوفي أبو بكر الملائي”” عن 
أيوب وخصيف وعطاء بن السائب » وعنه ابن معين وهناد » ثقة عاش سنا 
وتسعين . انتهى . 


وأما أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني بفتح الدال واللام مفتوحة 
(أ) في الأصل : المهدي . وينظر تهذيب الكمال /٠۸‏ 55. 


(۱) ابو داودء كتاب الأطعمة, باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق ۳/ 847 ٤٤۳ح‏ 5ه/ا8. 
(۲) الكاشف ۳/ ۱۹۹. 
(5) الکاشف ۲/ ١۱۷۱ء‏ ۱۷۲. 


Y4 


0 . 8 0000 5 )0 
بين ألفين ونون » نسبة إلى دالان بطن من همدان » وثقه أبو حاتم الرازي 2 
وقال ا لا ا به . 


وأبو العلاء داود بن عبد الله الأودي بفتح الهمزة وسک اراو و 
E EE‏ 

وحميد بن عبد الرحمن E‏ البصري › قال ابن 
سيرين :”هو أفقه” أهل البصرة . فرجال الإسناد موثقون» وجهالة 
الصحابي غير قادحة» [فلم يظهر لي وجه الضعف”” الذي ذكره 
المصنف » وللحديث شاهد أيضًا في البخاري”' من حديث عائشة رضي الله 
عنها [قلت]” : يا رسول الله » إن لى جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : ( إلى 


الحديث فيه دلالة على أن الأحق”" بالإجابة إذا اجتمع داعيان هو 


(أ) في الأصل : الحبرى . 

(ب - ب) في ب : هذا ثقة . 

(ج) ساقط من : الاصل . 

(د) في الأصل » ج : قيل . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ه) في ج : الحق . 


.۲۷۷ /9 الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل 9/ ۰۲۷۷ وتهذيب الكمال *5/ »۲۷۶٤‏ 7078. 
(؟) العلل ومعرفة الرجال ١/5١؟‏ ح .١١88‏ 

.۳۸۲ /۷ تهذيب الكمال‎ )٤( 

(ه) البخاري ٤٤۷/۱١۰‏ ح 1۰۲۰. 


Yo 


السابق » فإن استويا قدم ا لجار » وا لجار على مر تبه فی 00 ني 
بابًا إلى الداعي » فإن استويا قال الإمام يحبى : فإنه يقرع بينهما . قال الإمام 
المهدي : وكذا من المرجحات كون أحدهما من أهل البيت » وكذا إذا كان 
أحدهما من أهل العلم والورع والله أعلم . قال الإمام يحيى : وفي إجابة 
دعوة الذمي عند من أجاز طعامه تردد» الأصح لا تستحب ؛ لكراهة 
طعامهم . قال الإمام المهدي : ولأن في الحضور نوع تعظيم . [انتهى . ويرد 
فلآ عمو أخاذيك جا كاف شعن دار امسو "زه ا 
وقد أجاب النبي كَل . 

1- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 26 : 
دلا اکل متكنا» . رواه البخاري”” . 

الاتكاء مأخوذ من ال وكاء» والتاء بدل من الواوء والوكاء هو ما بُشد 
به الكيس أو غيره» كأنه أوكأ مقعدته وشْدَّها بالقعود على الوطاء الذي 
تحته » ومعناه الاستواء على وطاء متمكئًا . [قال الخطابي” : المتكئ هنا هو 
المتمكن من جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته . قال : وكل 
من استوى قاعدا على وطاء فهو متمكن] والعامة لا تعرف المتكئ إلا من 
(أ-) ساقط من: ج . 
(ب) ساقط من : الأصل . 


(7) البخاري » كتاب الأطعمة, باب الأكل متکئا ۰٤۰/٩‏ ح .٠۳۹۸‏ 
(۷) معالم السنن .۲٤۳ 2371457 /٤‏ 


۳۲71 


مال في قعوده معتمدًا على أحد شقيه . ومعنى الحديث : إذا أكلت لم أقعد 
متكمًا غل [من]” يريد الاستكثار من الأكل » ولكن آكل بلغ ؛ فيكون 
قعودي له" مستوفرًا» ومن حمل الاتكاء على اليل إلى أحد الشقين تأول 
ذلك على مذهب الطب » بأن ذلك فيه ضرر» فإنه لا ينحدر في مجاري 
الطعام سهلا » ولا يسيغه هنيئاء وربا تأذى به . والله أعلم . ش 

۸ - وعن عمر بن أبي سلمة قال : قال رسول الله ل : ديا 


لق 


غلام » سمٌ الله وكلْ بيمينك , وكل ما يليك » . متفق عليه . 


الحديث فيه دلالة على شرعية التسمية عند الأكل » وهذا مجمع عليه ؛ 
وكذا يستحب التحميد» بأن يقول : الحمد لله . في آخره» ويقاس على 
الطعام غيره من الشراب » قال العلماء : ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع 
غيره » وينبهه عليها » ولو ترك التسمية في ابتداء الطعام عامدًا أو ناسيًا أو 
جاهلًا أو مُكرمًا أوعاجرًا لعارض كان له أن يسمي » ويقول : باسم الله أوله 
وآخره . لقوله يك : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسي أن يذ كر 
الله في أوله » فليقل : باسم الله أوله وآخره» . رواه أبو داود والترمذي”"" 
وغيرهما» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(أ) في الأصل : ما . 
(ب) ساقط من: ب . 
(ج) بعده في ج : إلى . 


)١(‏ البخاري » كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ٠۲۱/۹‏ ح 5/ااه, 
ومسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما *//95ه اح 8/7057 .٠١‏ 
(۲) ابو داود 745/9 ۷٤۳ح‏ ۳۷۹۷ والترمذي 4/4 8ح .١888‏ 


YY 


ملا 


ب 5 
الشروبات مستويات” كالتسمية على الطعام فيما [ذكرع””*» وتحصل 
/وسواء في استحباب التسمية الطاهر والجنب والحائض » وينبغي أن يسمي 


. كل واحد من الآ كلين » فإن سمى واحد منهم حصّل أصل السنة . نص عليه 


الشافعي » ويشكدلٌ له بأن النبي اة أحبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام 
إذا لم يُذكر اسم الله عليه“ . وهذا قد ذكر اسم الله عليه . 

وقوله : « كل بيمينك » . فيه دلالة على استحباب الأكل باليمين» 
وكذلك الشرب ؛ لحديث ابن عمر : (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا 
شرب فليشرب ييمينه » فإن الشيطان يأكل يشماله » ويشرب بشماله »7 , 
وكان نافع يزيد فيها : « ولا يأخذ بهاء ولا يعطي بها . وهذا إذا لم يكن 
عذر» فإن [كان عذر منع الأكل والشرب باليمين» من مرض أو جراحة أو 
غير ذلك [فلا كرا اهة]” . 


وفيه دلالة على أنه ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين › 


() ساقطة من : ج . 

(ب) في الأصل : ذكره. 

(ج) في الأصل : في الشمال : 

(د) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح |۹٩‏ 571. 


(۱) مسلم 1/9 5١ح‏ ۲۰۱۷/ ١١۲‏ ولفظه : « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » . 
(۲) مسلم ۹۸/۳٥۱ح ,۱۰١/۲۰۲۰‏ 
(۳) مسلم 5958م اح ۱۰۹/۲۰۲۰. 


وأن للشيطان يدين » وفي رواية E‏ رجلا أكل عند رسول الله كَل 
بشماله » فقال : « كل بيمينك ) . فقال : لا أستطيع . قال : « لا استطعت › 
ما منعه إلا الكبر ) . قال : فما رفعها إلى فيه . 

ديك دلالة على [أن الأكل بالشمال من المكروهات التي يُدُعَى 
على فاعلها إذا كان بلا غذر ؛ بل تمردًا ومخالفةً . وفي الأحاديث دلالة على 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال » حتى في حال الأكل » 
واستحباب تعليم الآكل أدب الأكل إذا خالفه . 


وقوله : « وكل نما يليك » . فيه دلالة على أنه ينبغي [تعليغ]””' حسن 
العشرة للجليس » [وألا) يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه ما فيه سوء 
عشرة» وترك مروءة » فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وغيرها 
كالثريد » فإن كان تمرا أو أجناسًا مختلفة » فقد نمل إباحة اختلاف 
الأيدي في الطبق» فإن ثبت ذلك كان مخصصاء وإلا كان الأمر على 
عمومه حتى يثبت مخصص . 


٤ ۲ 8 0‏ 
وقد أخرج الترمذي””' من حديث عكراش بن ذؤيب قال : أتينا بجفنة 


(أ) في الأصل : جواز. 
(ج) في الأصل : وأن لا. 
(د) في الأصل : و . 


(۱) مسلم 59/9 ماح ۱۰۷/۲۰۲۱. 
(۲) الترمذي ٤/۹٤۲ح .۱۸٤۸‏ 


I 


كثيرة 0 والوَدْرِ- جمع وذرةء قطعة من اللحم لا عظم فيها- 
[فخبطتٌُ]” بيدي في نواحيهاء وأكل رسول اله َي من بين يديه » فقبض 
ا "علو ی او كال نويا مكراش کر شمر 
واحدٍ ‏ فإنه طعام واحد » . ثم أتينا بطيق فيه ألوان التمر ؛ فجعلت آکل من 1 
بين يدي » وجالت يد رسول الله ل : في الطبق » فقال : یا عکراش» كل 
من حيث شعت » فإنه غي لون واحد » . ثم أنينا بماء ففسل رسول الله ع 
يديه » ومسح تلل كفيه وَججهه وذراعيه ورأْسَه » وقال : « يا كراش » هذا 
الوضوء مما عَيّرت الناز) . 

فهذا مخصص لذلك» ويخص مما إذا لم يبق تحت [يد] الآكل 
[شيء]”” ؛ كان له أن يتبع ذلك ولو من سائر الجوانب » كما أخرج البخاري 
ومسلم' ' من حديث أنس أن خياطًا دعا النبي كَل لطعام صنعهء قال : 
فذهبت مع النبي ا فقؤب خبرٌ شعيرٍ ومرقًا فيه دباء'" وقديد » فرأيت النبي 
اة يتبع الدباء من حوالي القصعة- أي جوانبها- فلم أزل أحب الدباء بعد 


و 


5 ف 
وقال النووي : يحتمل وجهين : 


أ) في الأصل : فحطبت . 
هه زاد في الأصل : على يده اليسرى . 
(و) ساقطة من : الأصل . 


(۱) البخاري 577/9ح 5ق ومسلم */ه51١اح .۱٤4/۲۰٤۱‏ 
(؟) الدباء : القع » واحدها دبّاءة . ينظر النهاية ۲/ .۹٦‏ 
(۳) شرح مسلم ۱۳/ 771. 


00 


أحدهما : أن التقدير : من حوالى جوانبه وناحيته من الصحفة › لا من 
حوالى جميع جوانبهاء فقد أمرنا بالأكل نما يلي الإنسان . 


اتی آذ کرت فين جنيع راتا واا توي عر ذلك لاد ينر 
الجليسٌ» ورسول الله بل لا يتقذّره أحدء بل يتبركون ببصاقه لاز 
وبتُخامته » ويدلكون بذلك وجوكهم » وشرب بعضهم بوله» وبعضهم 
دمه . انتهى . 

وما ذكرناه أولى » فإن فى قول أنس”' : فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه 
إليه ولا أطعمه . دلالة على [تطلبه]“ من جميع القصعة لحبته لأكله » وأما 
الأكل مما يليه فهو لا يدل على اختصاصه بزيادة امحبة والله أعلم . 

ع سم وك م ٤ء‏ 

e 5 3‏ 
حديث صحيح حسن » وابن ماجه » والدارمي من حدیت بن عباس 
جوانبها ولا تأكلوا من وسطها ؛ /فإن الب ركة تنزل في وسطها ) . وفي رواية 
أبى داود”" قال : «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة» 
ولكن يأكل من أسفلها ؛ فإن البركة تنزل من أعلاها ) . 


(أ) في الأصل : مطابه . 


(۱) مسلم 9/ه51اح .۱٤١/۲۰٤١‏ 
)١(‏ الترمذي 99/4اح ۰۱۸۰۰ وابن ماجه ۱۰۹۰/۲ ح ۰۳۲۷۷ والدارمي ۱۰۰/۲ . 
(5) ابو داود */ 74377 ۳٤۸‏ ح الالال 


۲۳١ 


۲ب 


5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي بلا أني بقصعة 
من ثريد » فقال : « كلُوا من جوانبها » ولا تأكُلُوا من وسطهاء فإن البركة 
تنزل في وسطها » . رواه الأربعة"' ؛ وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح . 

تقَدّم الكلامٌ فيه . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما عاب رسول الله كلا 
طعامًا قطّ » کان ذا اشتهى شيا أكلهُ ‏ وإن كرهه ت رکه . متفق علي" . 

الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي حازم 
عن أبي هريرة » ورواه مسلم' ' من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
يحبى مولى آل جعدة عن أبي هريرة » وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد 
الثاني وقال : وهو معلّل . ولكن مسلم قد بين علته كما وعد في خطبته 
وذكر الاختلاف فيه » ولهذه العلة لم يذ كر البخاري حديث أبي معاوية , 


ولا خحَوّجه من طريقه » بل حَرٌّجه من طريق آخر . 


0 زاد في الأصل : انتهى . 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة 0841/6 848 ح 
۲ والنسائي في الكبرى » كتاب آداب الأكل » باب الأكل من جوانب الثريد ٤‏ /١۷٠٠ح‏ 
5؛» وتقدم تخريج رواية الترمذي وابن ماجه في الصحفة السابقة . 

(۲) البخاري » كتاب الأطعمة باب ما عاب النبي طعاما 49//9 5ح 54.05) ومسلم» كتاب 
الأشربة » باب لا يعيب الطعام لاح 6| AV‏ 

(۳) مسلم ۱۹۳۳/۳ح .188/5١55‏ 

.١ا/ال‎ 31075 الإلزامات والتتبع للدارقطني ص‎ )٤( 

(5) شرح مسلم .757/1١1‏ 


TY 


وفي الحديث دلالة أن من أدب الطعام المتأكد 2ك عينه ».بن يقول : 
هو مالح » أو قليل املح » أو حامض » أو رقيق » أو غليظ » أو غير ناضج 
ونحو ذلك . وأما كراهة النبي يله لأكل الضب وتركه له" » فليس من 
عيب الطعام » وإنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا يشتهي أكله » فحكمه 
بالنسبة إليه حكم مَن يترك أكل الطعام لأجل شبعه . والله سبحانه أعلم . 

-١‏ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي بيا قال : « لا تأكلوا 
بالشّمال ؛ فان الشئطانَ يأكُلٌ بالشّمال» . رواه مسلم " . 

في الحديث دلالة على كراهة الأكل بالشمال» وقد تقدم ذلك قريًاء 
وفيه دلالة وفي غيره من الأحاديث الصحيحة على ما ذهب إليه الجماهير من 
العلماء من السلف .والخلف » من المحدثين ومن الفقهاء والمتكلمين» أن 
الشيطان يأكل » وأن هذه الأحاديث على ظواهرها من أنه يأكل حقيقة ‏ إذ 
العقل لا يحيله » والشرع لم ينكره » بل الأشبه قبوله واعتقاده . والله سبحانه 
أعلم . ٠‏ 

۲-وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يار قال : « إذا شرب 
أحدٌكم فلا يتنفس في الإناء » . متفق عليه" . 


() في ج : هذا . 


.۱۹٤۳ ح‎ ۱٥٤1/۳ البخاري ۹ح ١لادهق ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الأشربة » باب آداب الطعام زالشراب وأحكامهما ۳/ ۹۸٥۱ء‏ ح .۲١٠۱۹‏ 

(") البخاري » كتاب الوضوء » باب النهي عن الاستنجاء باليمين ٠٠/١‏ ح 2١517‏ ومسلم » كتاب 
الطهارة » باب النهي عن الاستنجاء باليمين ۲۲٣/۱‏ ح .۲٦۷‏ 


۳ 


ولأبي داود عن ابن عباس نحوه» وزاد : « أو يتفخ فيه » . وصححه 
الترمذي”" . 

الحديث فيه دلالة على كراهة التنفس في الإناء قبل إبانته من الفم » 
العلة في الكراهة خشية أن يُقذّره على غيره » لا عسى أن تخرج شي من 
الفأ فيتصل بالماء مدره غيره » وعليه يُحمل حديث أنس » وهو أنه كان 
ية يتنفس في الشراب ثلانًا . أي في أثناء الشراب » لا أنه في إناء الشراب » 
متفق غل وزاد في رواية مسلم : ويقول : (إنه أروى ۲ . أي أقمع 
للعطش « وأبرأ » أي أكثر بُرءا ؛ لما فيه من الهضم » ومن سلامته من التأثير 
فى برد الغدة» الأوأفراً ‏ أي اکر عر ا من اله 

وقوله : « أو ينفخ فيه » . فيه دلالة على كراهة النفخ في الإناء» وذلك 
كراهة أن يخرج شيء إلى الإناء من فضلات الفم من ريق أو غيره فيقدّره 
على غيره » وفي حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي والدارمي” , أن 
النبي د نهى عن النفخ في الشراب » فقال رجل : القذاة أراها في الإناء ؟ 


- أ) في ج : منه . 
(ب) ساقطة من : ج . 


)١(‏ أبو داود » كتاب الأشربة » باب في النفخ في الشراب ۳ح ۳۷۲۸ والترمذي » کتاب 
الأشربة » باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب ۲۹۹/٤‏ ح ۱۸۸۸. 

(۲) البخاري 97/٠١‏ ح ۱ ومسلم 5/9 اح ۲۰۲۸. 

(۳) يقال: موأنى الطعام » وأمرأنى . إذا لم يمل على المعدة وانحدر عنها طيئا . اللسان (م ر أ) . 

۱۲۲/۲ ح 21887 دون قوله : ثم تنفس» والدارمي‎ ۲۹۸/٤ الترمذي‎ )٤( 


4 


قال : « أهرقها ) . قال : فإني لا أروى من نفس واحد ؟ قال : « فأبن القدح 
عن فيك » ثم تنفس ») . 

وفي الشرب ثلاث مرات من حديث ابن عباس » أخرجه الترمذي“ 
قال رسول الله اة : « لا تشربوا واحدًا- أي شربًا واحدًا- كشرب البعير» 
ولكن اشربوا مكنى وثلاث» وسموا إذا أنتم شربتم» واحمّدوا إذا أنتم 
رفعتم ) . 

وقد ورد من مكروهات الشراب الشرب من في السقاء» كما في 
حديث ابن عباس » أخرجه الشيخان”' : /نهى رسول الله بايا عن الشرب 
م امناو انعا N O‏ الو رتل لله 
ون عات الأسقية . زاد في رواية” : واختنائها أن يقلب رأسها ثم يشرب 
منه . وقد عارض هذا حديث كبشة » قالت : دحل علي رسول الله 
يك فشرب من في قربة معلقة قائماء فقمت إلى فيها فقطعته ؛ أي أخذته 


سقاء نتبرك به ونستشفي به . رواه الترمذي وابن ماجه"“ وقال الترمذي : 


- أ) ساقط من: ج . 
(ب) في الأصل » ج : دلت . والمثبت من مصادر التخريج . 


.۱۸۸١ ح‎ ۲۹۷/٤ الترمذي‎ )١( 

(۲) البخاري 9/٠١‏ ح ۹ والحديث ليس عند مسلم» ينظر تحفة الأشراف ٠١۷/١‏ 
ح٦‏ 1. 

(۳) البخاري 89/٠١‏ ح هللاف ومسلم» ۱۹۰۰/۳ ح tH‏ 

.۲۰۲۲ مسلم ح‎ )٤( 

(ه) الترمذي ۲۷۰/۲ ح ۰۱۸۹۲ وابن ماجه ؟/ .۳٤۲۳ 21١11‏ 


من 


ا 


حديث حسن غريب صحيح . وقد جمع بين الحديثين بأن النهي إنما هو في 
السقاء الكبير » والقربة هي صغيرة » أو النهي إنما هو للتنزيه ؛ لملا يتخذ عادة 
دون الندرة » وعلة النهي أنه قد تكون فيه دابة, فتخرج إلى في الشارب 
فيبتلعها مع الماء» كما روي أنه شرب رجل من في( السقاء فخرجت 


وت 


والشرب قائمّا . أخرج مسلم “ من حديث أبي هريرة » قال رسول الله 
كيه : ولا شرن ان منک قائمّاء فمن نسي فليستقئ » . وفي 
[رواية]” عن انس : زجر عن الشرب قائمًا . وفي رواية ' : نهى عن 
الشرب قائماء قال قتادة : قلنا : فالأكل ؟ قال : أشر وأخبث . وقد عارض 
عن ابن عباس : سقيت رسول الله اة من زمزم فشرب وهو قائم . أخرجه 
ملو وفي رواية أخرى”" : أن رسول الله ية شرب من زمزم وهو 
قائم . وفي «صحيح البخاري)”' : أن عليًا رضي الله عنه شرب قائمًا » 


(ج - ج) في ج : أحدكم . 
(د) في الاصل : روايته . 


(۱) مسلم ۱٦۰۱/۳‏ ح ۲۰۲۹. 

(۲) مسلم ۱٦۰۰/۳‏ ح ۲۰۲٤‏ - ۱۱۲ 
(۳) مسلم ۱٦۰۰/۳‏ ح ۲۰۲٤‏ - لال 
(5) مسلم ۱٦۰۱/۳‏ ح ۲۰۲۷. 

(5) ينظر مسند البزار ۳/ .۳١‏ 

(5) البخاري ۸۱/۱۰ ح 515ه. 


FT 


وقال : رأيت رسول الله يي فعل كما رأيتموني فعلت . وأحسن ما قيل في 
الجمع أن النهي للتنزيه » وفِغله يلي ذلك لبيان ا جواز » فلا يكون مكروما » بل 
تررحت ار نمك درق لاد عازن لمكا كر د ييل 
ذلك النبي بايا مرة أو مرتين على حسب ما يقتضيه الحال من البيان » ويواظب 
على الأفضل فيستحب ن شرب قائا التقيؤ للحديث الصحيح [الوارد]” في 
ذلك سواء كان عامدًا أو ناسيًا » ولا وجه لقول عياض : إنه لا حلاف بين أهل 
العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقياً . فإن هذا على وجه الاستحباب 
لا الوجوب » وفي كلامه مغالطة بما يفهم أن ذلك واجب » فإن الأمر إذا 
وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب صح ذلك . وذِكؤ الناسي في 
الحديث محمول على ما هو الأولى بالعاقل » أنه إذا وقع منه ذلك نادرًا فلا 
يكون إلا على جهة النسيان لا العمد» وإلا فالعامد كالناسي . 

ومن المكروهات الشرب من ثُلْمَة القدح » وهو موضع الكسر منه . وقد 
أخرج أبو داود” ' من حديث أبي سعيد الخدري : نهى رسول الله بلا عن 
الشرب من ثُلْمَة القدح » وأن ينفخ في الشراب . وعلة النهي أنها لا تتماسك 
عليها شفة الشارب » فإذا شرب منها تصبب الماء على وجهه وثوبه » أو لأنه 
sS‏ 
(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : جهة . 


(ج) زاد في ج وق عافن و اا اتوك أن بق ا من إيذاء الشيطان 
وتلعبه . 


(۱) أبو داودء ۳۳۹/۳ ح ۳۷۲۲. 


TY 


( البدر التمام ۲۲/۷ ) 


ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء » وأراد إدارته عليهم 
يد بالأيمن كما أخرج الشيكان من ديت أن أنه أغظ رسول الله 
َي القدح فشرب وعلى يساره أبو بكر » وعن يينه أعرابي » فقال عمر : 
أعط أبا بكر يا رسول الله » فأعطى الأعرابي الذي عن يينه ثم قال : « الأيمن 
فالأيمن). وفي رواية : (الأمنون الأيمنون, ألا فيمّنوا). وأخرجا”” من 
حديث سهل بن سعد » قال : أتي النبي ياء بقدح فشرب منه » وعن يينه 
غلام أصغر القوم » هو عبد الله بن عباس » والأشياخ عن يساره» فقال : « يا 
غلام » أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ » فقال : ما كنت لأوثر بفضل منك أحدًا يا 
رسول الله . فأعطاه إياه . 


.۲۰۲۹ ح‎ ۱٦۰۳/۳ هلاء ح الثمف 5019م ومسلم‎ /٠١ البخاري‎ )١( 
.۲۰۳۰ ح‎ ۱٦۰٤/۳ البخاري ۸1/۱۰ ح ١507م ومسلم›‎ )۲( 


۸ 


۷۳- وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله ا 
يقسمُ لنسائهِ فيعدل ويقول : « اللهُمَ هذا قسمي / فيما أملك , فلا تلمني ۲ب 
فيما تملك ولا أملك » . رواه الأربعة » وصححه ابن حبان والحاكم . 

٠‏ زطق 
ولكن رجح الترمذي إرساله . 

وكذا أعله النسائي والدارقطني » وقال أبو زرعة'" : لا أعلم أحدًا تابع 
حماد بن سلمة على وصله» لكن صححه ابن حبان والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن عبد الله بن يزيد» عن 
عائقة مور .قال کدی + رواية حا ہن زی عن وب #عن أن 
قلابة مرسلا أصح . 

والحديث فيه دلالة على أنه ية كان يقسم بين نسائه ويعدل, 
واختلف العلماء هل كان واجبًا عليه القسم أو غير واجب ؟ فذهب 

٠ 1‏ )4( ا ۴ 3 
بعض أهل التفسير إلى أنه غير واجب » وفسر به قوله تعالى : #ترجى 


)١(‏ أبو داود » كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء ح 5174 والترمذي » كتاب 
التكاح » باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 447/7 ح 21١4٠‏ والنسائي » كتاب عشرة 
النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض 74/17 ح۳۹۰۳» وابن ماجه» كتاب 
التكاح » باب القسمة بين النساء 1۳۳/۱ ح 21511 وابن حبان » كتاب النكاح » باب القسم » 
ح ١٠4۲ء‏ والحاكم كتاب النکاح ؟/ ۱۸۷. 

.۱١۹ /۳ التلخيص‎ )۲( 

(۳) علل ابن أبي حاتم ٤٤٥/۱‏ ح ۱۲۷۹ 


.۲٣ - ۲٤/۲۲ تفسير ابن جرير‎ )٤( 


۲۳۹ 
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من تساي الآية . وقال : أباح الله له أن يترك التسوية والقسم بين 
أزواجه » حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن عن نوبتهاء ويطأ من يشاء في 
غير نوبتهاء. وجعل ذلك من. خصائصه ب > فجعل الضمير في قوله : 
ْنَم . عائدًا إلى أزواجه اللاتي أمر بتخييرهن » وذهب إليه أبو سعيد 

الإصطخري من الشافعية › وصرح به الإمام المهدي في ١‏ البحر) » وجعله 
لنفسه ولم ينسبه إلى أحد » واحتج بالآية » والظاهر من قول سائر الأئمة 
أن ذلك واجب عليه . 

وقوله : ويعدل . فيه دلالة على أن خلاف التسوية من الجور. 

وقوله : «فيما أملك » . وهو عمل الجوارح من المبيت مع كل واحدة 
نوبتها . 

وقوله : « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . قال الترمذي : يعني به 
الحب والمودة . كذا فسره أهل العلم . انتهى 

فيه دلالة على أن عمل القلب لا يستطيع الإنسان عليه » وأن الله سبحانه 
eee‏ 
تعالى : #وواع لما أك اله ول ہے لمر ولو #4" . والله سبحانه 
أعلم . 
1م - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي ع قال : « 


(۲) الآية ۲٤‏ من سورة الأنفال . 


Pf 


كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ورك الأخر ی جاء يوم القيامة 
وشقه مائل » . رواه أحمد والأربعة : وسنده صحيح” " . 

وأخرجه ابن حبان والحاكم”"' » ولفظ الحاكم : «إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما» جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط ) . وإسناده 
على شرط الشيخين » قاله الحاكم وابن دقيق العيد» واستغربه الترمذي مع 
تضحيحهه وقال عبد ای ٠‏ :هو خبر ابت لکن عليه أن هماما تفرد به > 
وأن [همامًا] “ رواه عن قتادة . 


الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات » 
ويرم عليه اليل إلى إحدامن دون الأغرة». وقد ذهب إل :هذا كبر الأمقاء 
وأنه إذا قسم بين الزوجات وجب عليه التسوية لقوله تعالى : قلا تَمِيِأُوأ 
َل اليل . قال في « البحر) : وقد ذهب قوم مجاهيل إلى أن من 
له زوجتان فله أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلانًاء إذ له أن ينكح 


أ-)) ساقطة من: ج . 
(ب) في الأصل : هشاما . 


(١)أحمد‏ ۲/ ۰۲۹۰ وأبوداود كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء ۲٤۹/۲‏ ح ۲۱۳۳» وابن 
ماجه » كتاب التكاح » باب القسمة بين النساء ٦۳۴۳ /١‏ ح ٧۹1۹4‏ والترمذي» كتاب 
النكاح » باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ٤٤۷/۳‏ ح ١‏ والنسائي » كتاب النساء» 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ۷/ 1۳. 

(۲) ابن حبان ۷/۱۰ ح 45807, والحاكم ؟//1877. 

(۳) الأحكام الوسطى ۳/ 179. ونص كلامه : إنما أسنده همام » وهمام ثقة حافظ . 

. الآية 5؟١ من سورة النساء‎ )٤( 


E3 


1/۲ 


ثلانًاء ثم قسم . متفق عليه واللفظ للبخاري 


أربعًا » فله إيثار أيهما شاء بالليلتين › ومثله عن الناصر» لكن حمله أصحابه 


على الحكاية دون أن يكون مذهبه» ثم قال في جوابه : قلنا : الليلتان لا 
يستحقان قبل نكاح الأربع » فلا وجه لما قالوه . انتهى . وهذا إذا قسم » وأما 


إذا لم يقسم » لم يجب عليه شيء » بل له الانفراد عنهن إذ الاستمتاع حق له 


لا يلزمه استيفاؤه » فإن أراد من البعض جاز له 


هلام - وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوجح الرجل 


0) 


قوله : من السنة . أي سنة النبي بي » وهذا هو المتبادر من قول 
الصحابي ذلك » ويدل عليه قول سالم للزهري- لما سأله عن قول ابن عمر 
للحجاج : إن كنت تريد السنة- هل تريد سنة النبي ي ؟ فقال له سالم : 
وهل تعنون" بذلك إلا سنته””" ي أي ولمثل هذا حكم الرفع ؛ ولهذا 
قال بو قلاية [اراويه ]7 عن انس : ولو شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي 
ية . يعني ويكون رواية /بالمعنى » إذ معنى : من السنة . هو الرفع » وهو 


(أ) في مصدر التخريج : يتبعون . 

(ب) في ج : سنة النبي . 

(ج) ساقطة من : ج . 

(د) في الأصل » ج : رواية . وينظر سبل السلام ۲۸۸/۳ . 


)١(‏ البخاري » كتاب النکاح » باب إذا تزوج الثيب على البکر 5/5 7١‏ ح ٤ه‏ ومسلم » كتاب 
الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر NEN 8 ٠.۸٤/۲‏ 
(۲) البخاري ٥۱۳/۳‏ ح۲٦٦۱‏ . 


4Y 


جائز عنده » لكنه رأى أن امحافظة على قول أنس أولى » وذلك لأن كونه 
مرفوعًا إنما هو بطريق اجتهادي محتمل ‏ والرفع نص » وليس للراوي أن ينقل 
ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل . كذا ذكره ابن دقيق العيد” ' وقد 
أ ل ع do.‏ ء 
قلابة''' ولا منافاة » لاحتمال أن يكونا جميعًا قالا ذلك » وكذا البخارى“ 
قال في الرواية الأحرى من طريق عبد الرزاق قال خالد : ولو شعت لقلت : 
ع ءِ ٤ ٤‏ 
رفعه . وقد أخرجه أبو عوانة ‏ في « صحيحه » من طريق أبي قلابة الرقاشي 
قلابة . انتهى . وقد أخرج الإسماعيلي ' من طريق أيوب من رواية عبد 
الوهاب الثقفي » عن أبي قلابة » عن أنس » قال : قال رسول الله ا . 
: كذ 1 ص م 202 
وصرح برفعه » وكذا اخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه ) وابن حبان 
والدارقطني ‏ والدارمي” من طرق مختلفة إلى أيوب » عن أبي قلابة » عن 


(أ - أ) كذا في : الأصل » ج . ولعل الصواب : قول أبي قلابة هذا . 


.4١ /4 إحكام الأحكام‎ )1١( 

(۲) طريق بشر عند البخاري 7١4/9‏ ح5117» وطريق هشیم عند مسلم ۱۰۸٤/۲‏ ح .١451١‏ 
(۳) تقدم في الصفحة السابقة . 

.48117 ح‎ ٩۰/۳ ابو عوانة‎ )٤( 

(5) الفتح 5/9 531. 

(5) ابن حبان ١٠/مح .٤۲۰۸‏ 

(۷) الدارقطني ۲۸۳/۳ ح١٤٠‏ . 

. ۱٤٤/۲ الدارمي‎ )8( 


er 


وقوله : على الثيب . فيه دلالة على أن هذا الحكم لمن كان له زوجة قبل 
الجديدة وال ا عدار هرن الماك على أن ذلك حى للمرأة 
بسبب الزفاف » وسواء كان عنده زوجة أو لا . واختاره النووي » وإطلاق 
الشافعي يعضده» وفي رواية للبخاري بلفظ : إذا تزوج البكر أقام عندها 
سبعًا . الحديث”” . ولم يقيده با إذا تزوجها على غيرها إلا أن القاعدة حمل 
المطلق على المقيد كما في حديث أنس التقييد ب « على الثيب » 


وفي قوله : ثم قسم . كذلك E‏ ل الأخرى » وقد 
ذهب إلى التأثير المذ كور الجمهور»› والخلاف فى ذلك کا 
إن البكر والثيب سواء » وللأوزاعي فقال : إن للبكر ثلانًا وللثيب يومين . وفيه 
حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني”'" وسنده ضعيف جدًا » وظاهر 
الحديث أن ذلك واجب » واختلف أصحاب مالك » فقال ابن القاسم : إنه 
واجب » وقال ابن عبد الحكم : بل مستحب . وسبب الخلاف حمل فعله 
يد على الندب أو على الوجوب ؟ وقد عرفت أن ذلك روي من قوله 
كد ا الوجوب . وروى الإمام المهدي عن أبي حنيفة ا 
كان “ وحماد » أنه إنما يجب التقديم » وليس ذلك إِيثارًا » فتة فتقضي البواقي 
مثله ؛ إذ القسم حقٌ زوجي فلا يفترق فيه الجديدة والقديمة كالنفقة » قلنا : 


- أ) ساقط من: ج . 
(ب) في ج : الحاكم . 


.۲٤۹ /۱۷ التمهيد‎ )١( 
.)۲( تقدم في الصفحة السابقة حاشية‎ )۲( 
. ۱٤٤ح‎ ۲۸٤/۳ الدارقطني‎ )۳( 


النص منع القياس . قال المهدي البصري وابن المسيب : للبكر ليلتان » وللثيب 
ليلة ؛ إذ القصد رفع الدور يعني في القسم بالنكاح الجديد ) 00 
بذلك » لكن حق البكر آكد لشدة الرغبة فيها ففضلت . قلنا : لا نسلم » بل 

بعيد للنصوص الواردة » ثم اختلف العلماء ؛ هل ذلك حق للزوج أو للزوجة 
الجديدة ؟ فذهب الجمهور إلى أن ذلك حق للزوجة » وقال بعض المالكية : 
حق له على بقية زوجاته . واعلم أنه لا يجب على الزوج أن يستغرق جميع 
الأوقات في المقام عند الزوجة في السبعة الأيام أو الثلاثة » وقد نص الشافعي 
على كراهة تأخره عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها› 
وقال الرافعي : هذا في النهار» وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك له 
الواجب » وقد قال الأصحاب : يسوي بين الزوجات في الخروج إلى 
الجماعة » وفي سائر أعمال البر » فيخرج في ليالي الكل » أو لا يخرج أصلا» 
فإن خصص حرم عليه وعدٌوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة » وقال ابن 
دقيق العيد”” : أفرط بعض الفقهاء » فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط 
الجمعة » وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها » وهو قول 
الشافعية » ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب » وهو وجه للشافعية 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي » ومقتضى قول 
الهدوية أنه / لا يترك الجماعة ولا غيرها من الواجبات » وإن رخص فيه كما 
قالوا في حق الزوجة أنها لا تمنع عن واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر 
والصلاة أول الوقت . ويجب الموالاة في السبع وفي الثلاث فلو فرق وجب 
الاستئناف » ولا فرق بين الحرة والأمة » وقيل : هي على النصف مما للحرة » 


.47 /4 إحكام الأحكام‎ )١( 


to 


اب 


فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك ؛ لأنه قد صار 
177- وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ية لما تزوجها 

£ 1 5 4 £ 

أقام عندها ثلانًا » وقال : « إنه ليس بك" على أهلك هران » إن شئت 


حم 
سبئعت لك » وإن سبعت لك سبّعت لنسائي » . رواه مسام 


زاو مسلم فى روا : وولف شت تات تر درت #اقالت :+ قلت 
وفي رواية"' : دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه » فقال رسول الله 
ييه : «( إن شعت زدتك وحاسبتك به » للبكر سبع » وللثيب ثلاث ) . 

الحديث فيه دلالة على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط 
حقها من الإيثار» ووجب عليه القضاء لذلك › وأما إذا كان بغير رضاها 
فحقها ثابت » وهو مفهوم من قوله ده : «إن شعت » . 

أ ء 

وقوله : « ليس بك على أهلك هوان » . معناه : لا يلحقك هوان ولا 
نضع ‏ من حقك شيعًا بل تأخذينه كاملاء ثم بين ذلك بأنها مخيرة بين 
)9( 
ثلاث بلا قضاء » وبين سبع ويقضي لسائر نسائه » قال القاضي عياض 


() في ج : لك . 


(۱) مسلم » كتاب الرضاع » باب قدر ما تستحقه البكر والثیب ۱۰۸۳/۲ ح 141١/١550‏ . 
(۲) مسلم ۱۰۸۳/۲ ح 15/١450‏ . 

(۳) مسلم ۱۰۸۳/۲ح ١15٠0‏ عقب 17. 

.5 7/١ تنوير الحوالك‎ )٤( 


1 


والمراد ب « بأهلك » هنا نفسه ية ؛ أي : إنى لا أفعل فعلا به هوانك علي . 


وفيه دلالة على استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم » وتقريب 
الحق من فهم الخاطب ليرجع إليه ؛ والعدل بين الزوجات » والله أعلم . 

۷-وعن عائشة رضي الله عنها. أن سودة بنت رَمَعة وهبت 
[يومها]؟ لعائشة .” وكان النبي يِل" يقم لعائشة رضي الله عنها 
يومها ويوم سودة . متفق عليه" . 

هي سودة بدت رَمَعة زوج النبي ية » وكان تزوجها بمكة بعد موت 
خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه» وكان العقد بها بعد أن عقد 
على عائشة » وأما الدخول بعائشة فكان متأخرا . كذا في مسلم”' » قال ابن 
الجوزي””" : والدخول بعائشة كان بعد سودة بالاتفاق » وهبت يومها 
لعائشة » وزاد البخاري“ في الهبة : وليلتها . وزاد في آخره : تبتغي بذلك 
رضا رسول الله َة . وفي رواية ا لا أن كبرت سودة وهبت 


(أ) في الأصل : نوبتها . 
(ب - ب) ساقطة من : ج . 
(ج) ساقطة من : ج . 


)١(‏ البخاري » كتاب النكاح » باب المرأة تهب يومها ۹ح » ومسلم » كتاب الرضاع 
1۰۸0/۲ ح VÎNE‏ . 

.٤۸/۱٤٦1۳ ح‎ ۱۰۸٥/۲ مسلم‎ )۲( 

(۳) الفتح ۹/ ۳۱۲. 


.۲١۹۳ البخاري ۲۱۸/۰ ح‎ )٤( 


EV 


١” 
فاا ن الله ا : يا رسول‎ 0 
ا‎ E الله » يومي لعائشة‎ 
0 ر‎ 

حافت من لها د ا و إِعرَاصاي”' الأية e‏ ن منصور 
عن أبي الزناد مرسلا » لم يذ كر فيه عائشة » وعند الترمذي” ا 
عباس موصولا» وكذا قال عبد الرزاق ˆ عن معمر بمعنى ذلك » فتواردت 
و راطا ايا كيد ماوق د وار عع اوسا مه 
تكن روه ا بن أبي بزة” ' مرسلاء أن النبي ي طلقها » 
فت “ على طريقه » فقالت : والذي بعثك بالحق ما لي فى الرجال 
خا راک اح ان اعت مد ات زوع افا اة ای ال 
عليك الكتاب » هل طلقتنى لوجدة وجدتها على ؟ قال : (لا) . قالت : 
حبة رسول الله ية . وكانت سودة تحت ابن عم لها يقال له : السكران بن 


() في ج : مرة . 
(ب) ساقطة من : ج . 


.۲۱۳۰ ح‎ ۲٤۹/۲ أبو داود‎ )١( 

(؟) الآية ٠١۸‏ من سورة النساء. 

(۳) تفسير سعيد بن منصور ٤/۰۱٤۱اح‏ ۷۰۲. 
)٤(‏ الترمذي ۲۳۲/۰ ح .٠٠٤١‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق 7ح 0 1. 
() ابن سعد ۸/ .٥ ٤‏ 


۳4۸ 


عمرو» أخو سهيل بن عمرو » أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة 
الهجرة الثانية » فلما قدما إلى مكة مات زوجهاء ويقال : إنه مات بالحبشة . 
وأمها اسمها الشموس بنت قيس [من 00 عدي / بن النجار» توفيت ١45/١‏ 
سودة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين » ورّمّعة بفتح الزاي والميم » والعين 
المهملة » قال ابن الأثير”” : وسمعنا أهل الحديث والفقهاء يسكنون الميم . 
والحديث فيه دلالة على أن المرأة لها أن تهب نوبتها . وللفقهاء في ذلك 
تفصيل ؛ وهو أنها إن وهبت لضرتها استحقتها بشرط أن يرضى الزوج › 
وذلك لأن الزوج له حق في الزوجة » فليس لها أن تسقط حقه منها إلا 
برضاه » وإن وهبت للزوج أو قالت : حص بها من شعت . فذكر أصحاب 
الشافعي أن له أن يخص بها من شاء» وكذا ذكر الفقيه علي الوشلي 
للهدوية » وقال الإمام يحيى في «الانتصار » : ليس له ذلك » بل تصير 
كالمعدومة + وقال الفقيه خسن التخوي + إن قالت رلوم" : خض :بها من 
شعت . فله ذلك » لا إذا أطلقت الهبة لهء وأما إذا أسقطت ليلتها 
كانت كالمعدومة» ويصح من الصغيرة المميزة إذ لا غضاضة عليها, 
وكذا من الأمة» ومثل هذه الهبة إنما هي إسقاط حق فلا تفتقر إلى 
قبول » ويصح الرجوع لأن الحق متجدد . قال أصحاب الشافعي : فإذا 
رجعت ولم يعلم برجوعها حتى مضت نوبتها فلا قضاء عليه» كما في 


() في الأصل : بن . 


.۲۲۷ /۳ شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


۳۹ 


, وعن عروة قال : قالت عائشة رضى الله عنها : يا ابن أختي‎ —~AYA 
کان رسول الله با ل يفطل بعطنا على بعض في القشم من مُكنه‎ 
1 فیدئو من كل امر‎ oS E 
افد وصححه اا‎ NF 
58 ا‎ 

رواية أحمد : ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة فيدنو 
ر لخر 2 ١‏ (ب) 8 
ويلکس من غير مَسِيسِ حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها . 

الحديث فيه دلالة على أن للرجل إيناس من لم يكن في يومها واللمس 
وغيره من التقبيل » وفي الحديث ذكر ما كان عليه النبي ي من خشن 
الخلق وملاطفة الأهل . 


(أ) ساقطة من : ج . 


)١(‏ أحمد ٦‏ ۰۱۰۸ وأبو داودء كتاب النكاح » باب في القسم بين النساء ۲٣۹/۲‏ ح 
٥‏ والحاکم > کتاب النکاح ۲/ 185. 
(۲) مسلم » كتاب الطلاق › باب طلاق الثلاث ۱۱۰۱/۲ ح 1494 .5١/١‏ 


To. 


وقوله : فيدنو منهن . زا ابن [أبي]””' الزناد » عن هشام بن عروة" : 
بغير وقاع . وهذا يدفع ما ذهب إليه ابن العربي بأنه يك كان له ساعة من 
النهار لا يجب عليه القَسَم فيها وهي بعد العصر. قال المصنف ‏ رحمه 
الله : ولم أجد لذلك دليلا . ثم قال المصنف”" في باب دخول الرجل على 
نسائه » وذكر هذا الحديث من دون الزيادة : وجدت له دليلا ولكنه يحمل 
المطلق على المقيد » فلا يتم الدليل له . 

- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية كان يسأل 
في مرضه الذي مات فيه : « أين أنا غدًا؟ » . يُرِيدُ يوم عائشة , فأذِن له 
أزواجه يكونٌ حيثٌ شاء» فكان في بيت عائشة . متفق عليه“ . 

قوله : كان يسأل . ذكره البخاري” ' في آخر””' كتاب المغازي بزيادة : 


وكان أول ما بدئ به فی مرضه فى بيت ميمونة . 


(أ) زاد في الأصل : البخاري في باب لم تحرم ما أحل الله لك من رواية » وبعده في ج : رواه البخاري 
في باب لم تحرم ما أحل الله لك من رواية . والمثبت من الفتح ۹/ .٠٠۷‏ 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) ساقطة من : ج . 


.٠٠٠۰/۷ البيهقي‎ )١( 

."1١5 7/5 الفتح‎ )۲( 

(۳) الفتح 715/9 ۳۱۷ بمعناه . 

(؛) البخاري » كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 
6 ح- 7١1ه.‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة ١851/4‏ ح 
۳ 

(5) البخاري ۱٤٤/۸‏ ح ٠٤٥١‏ دون هذه الزيادة . 


۱ 


۲ اب 


وقوله : فأذن له أزواجه . الحديث . وقع في رواية أحمد"'' عن عائشة 
أنه ية قال لنسائه : «إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن » فإن شتتن أَؤْنعَ 
لي » . وذكر ابن سعد يإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي خاطبت أمهات المؤمنين » فقالت لهن : إنه يشق عليه الاختلاف . 
والجمع ممكن بأنه استأذن هو يي وفاطمةٌ رضي الله عنها كذلك . 

ووقع في رواية ابن أبي مليكة”” أن دخوله كك بيتها كان يوم الاثنين» 
ومات يوم / الاثنين الذي يليه . 

وفي الحديث دلالة أنه إذا أذنت المرأة كان ذلك مُسقطًا الحقها من التّوبة » 
وظاهر الرواية أن الإذن وقع منهن الجميع بأن الأمر إليه » يكونُ حيث شاءء 
فخص عائشة . وترجم البخاري “في كتاب النكاح » باب إذا استأذن الرجل 
نساءه في أن رض في بيت بعضهن فَأَذنَ له . وساق اللفظ المذكور هناء 
وظاهر الترجمة أنه استأذن بالكؤْنٍ في بيت عائشة على التعيين » ولكن لفظ 
الحديث لا يدل عليه بخصوصه » ولعل ذلك مفهوم من قرائن الأحوال ؛ أنه 
لا يعدل عن بيت عائشة » فالترجمة مطابقة لما قصد من اللفظ . والله أعلم . 


٠‏ وعنها رضي الله عنهاء قالت : كان رسول الله اء إذا أراد 
م 9 .ا .ا £ ا م 58 و 0( )1( 
سفرًا آقرَعَ بين نسائه , فايتهُنْ خرّج سهِمُهًا خرج بها [معه] . متفق عليه . 


() ساقطة من : الأصل . 


(۱) أحمد 7/5 ۲۱۹. 

(۲) الطبقات الكبرى ۲/ ۲۳۲. 

.١51 /۸ الفتح‎ )۳( 

.٥ه۲۱۷ الفتح ۳۱۷/۹ ح‎ )٤( 

(5) البخاري » كتاب القرعة في المشكلات ۲۹۳/۰ ح ۲٦۸۸‏ ومسلم » كتاب التوبة » باب في = 
oY‏ 


قوله : إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه . المراد القرعة بينهن لتعيين مَن 
يسافر بها منهن » وليست القرعة مختصة بحال السفرء بل إذا أراد القشم 
بين زوجاته فعليه القرعة في البداية بأيهن إلا أن يرضين بشيء» جاز بلا 
قرعة . ش 

وظاهر الحديث وجوب القرعة في السفر وقد ذهب إليه الشافعي › 
وذهبت الهدوية إلى أن له السفر بمن شاء» ولا تجب القرعة » ووجهه أنه لا 
يجب عليه القَسْم في السفر» ويحملون الحديث أن ذلك لمكارم أخلاقه 
وحشن شمائله في رعاية حق الزوجات كَل › الخو كا مويه 
سافر بها . وقال أبو حنيفة : يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغير 
قرعةٍ . وقال الشافعي : إن كان بقرعة لم يجب القضاء » وإن كان بغير قرعة 
ونين عة لاء 

وأخرج ابن 00 حديث عائشة المذكور وزاد فيه : فكان إذا حرج 
سهم غيري عرف فيه الكراهية . واستدل به على مشروعية القّرعة في القٍشمة 
بين الشّركاء وغير ذلك » والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة › 
قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه ؛ لأنها من باب الخطر 
والقمار» وحكي عن الحنفية إجازتها . انتهى . 

واحتج من منع من المالكية بأن بعض النّسوة قد تكون أنفع في السفر من 
غيرها » فلو حرجت القرعة لاقي لا فح لها في السفر لأضرٌ بحال الزوج » 
= حديث الإفك وقبول توبة القاذف 4/ ۲۱۲۹» ۲۱۳۰ ح 0./اا؟5”7/7. 


.١ 7١ 2159/8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
."١1١ 7/9 الفتح‎ )۲( 


or 


( البدر التمام (YTV‏ 


وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضرء فلو 
خرج عليها القرعة بالسفر لأضر بحال الرجل من رعاية مصالح الحضر . 
وقال القرطبي”'' : تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لكلا يخص 
واحدة فيكون ترجيحًا بلا مر جح . وهذا منهم تخصيص للحديث بالمعنى 
الذي شرع لأجله الحكم » والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي 
أقوم . والله أعلم . 

۱ وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : « لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدِ » . رواه البخاري” . 


هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » 
صحابي مشهور » وأمه قُرَيبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» وكانت تحته زينب 
بنت أم سلمة » ليس له في « البخاري » سوى هذا الحديث » عداده في أهل 
المدينة » روى عنه عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

وتمام الحديث في البخاري : « ثم يجامعها ) . وفي رواية أبي معاوية”" : 
« ولعله أن يضاجعها » . وفي رواية لاحك بزيادة” : « من آخر الليل ) عن 
ابن عيبنة . وله عند النسائي” : «آخر النهار» . وفي رواية ابن نمي © 


(۱) الفتح ۹/ 811. 

(۲) البخاري » كتاب النكاح » باب ما يكره من ضرب النساء ۹ o4‏ 
(؟) البخاري ۷۰٥/۸‏ ح 4547 معلقًا مختصرا . 

.١ 7/4 أحمد‎ )٤( 

(5) النسائي في الكبرى ۳۷۱/١‏ ح ٠ ١.5155‏ 

(0) مسلم ۲۱۹۱/٤‏ ح 58660/ 45. 


والأكثر : ١‏ في آخر يومه » . وفي رواية وكيع”" : «آخر الليل » أو من آخر 
الليل ) . وكلها متقاربة . 

وقوله : « لا يجلد ). في تمع لحار بصيغة النهي » وفي كتاب 
التفسير في سورة « الشمس ۲" بلفظ : «(يعمد أحدكم). وقد أخرجه ‏ 
الإسماعيلي “ عن محمد بن يوسف شيخ البخاري بصيغة الخبر بحذف 
(YY)‏ ورفع ؛ يجلد ) . وفي رواية أبي معاوية وعبدة بن سليمان" : «إلام 
يجلد » . وفي رواية وكيع وابن : «علام يجلد» . وفي رواية ابن 
عبينة”' : وعظهم [في] النساء» فقال : ١‏ يضرب أحدكم » . ومعنى الخبر 
والاستفهام هنا الإنكار» فهو موافق للنهي . 

و : « جلد العبد » . بالنصب على أنه مفعول مطلق للنوع » أي مثل جلد 
العبد » وفي رواية مسل : وضرب الأمة » . وللنسائي”' من طريق ابن 


(أ) فيي الأصل : من . 


.۱۷/٤ أحمد‎ )۱( 

.45147 ح۷۰٥‎ ›۷۰٤/۸ البخاري‎ )۲( 

.١۳/۹ الفتح‎ )۳( 

.۳۳٤۳ ح‎ 41١١/6 الترمذي‎ )٤( 

(5) تقدم في الصفحة السابقة. 

(1) مسلم 151/4اح /۲۸٠١‏ 4۹ بلفظ : «جلد الأمةه . 


عيينة : « كما يضرب العبد أو الأمة) . وفي وؤاية ا خد ا فيان : 
ا /؛ جلد البعير» . وللبخاري في باب الأدب” : «١ضرب‏ المَخْلٍ أو العبد» . 
والمراد بالفحل البعير» وفي رواية أبي داود””' من حديث لقيط : « ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك ) . 
والحديث فيه دلالة على جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد » والإيماء 
إلى جواز ضرب الزوجة دون ذاك » وترتيب قوله : « ثم يجامعها) . يدل 
على أن عِلة النهي أن ذلك لا يستحسنه العقلاء في مجرى العادات ؛ لأن 
الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العشْرة » والمجلود غالبا 
ينفر من جلده » وإذا كان ولا بد من التأديب كان تأديئا مستحسنا لا يحصل 
معه النفور التام كما قال سبحانه وتعالى : وای اون شوش 
يطومرك وَمْجْرُوهَُ في المصتاجع وَصْربوْهنَ” . وقد جاء النهي عن 
ضرب النساء مطلقًا » فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاک © من حديث إياس بن عبد الله بن أبي دُّباب» بضم المعجمة 
وبموحدتين الأولى خفيفة » رفعه : « لا تضربوا إماء الله ) . فجاء عمر فقال : 


(أ) في الأصل »› جاو والمثبت من الفتح ۹ »۰ وينظر تهذيب الكمال ۱/ .۳٠۹‏ 


(۱) الفتح ۹| ۳۰۳. 

(۲) البخاري ٤1۳/٠١‏ ح 50147. 

(۳) أبو داود ۳۹/۱ح .۱٤۲‏ 

(4) الآية 74 من سورة النساء . 

(5) أبو داود ۲٣۲/۲‏ ح ٠‏ والنسائي في الكبرى ۳۷۱/۰ ح ۰4۱1۷ وابن حبان 495/9 
ح 41895» والحاكم ۲| ۱۸۸ ولم نجده عند أحمدء وينظر المسند الجامع ۳| 84. 


۳٥٦ 


ع 


م النساء على أزواجهن - بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء ؛ أي 
نشز» بنون ومعجمة وزاي . وقيل : معناه غضب واستب - فأذن لهم 
فضربوهن » فأطاف بآل رسول الله يليه نساء كثير » فقال كلا : « لقد أطاف 
بآل رسول الله اة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن » ولا تجدون أولئك 
أخيا ركم ) ESE,‏ المستيع يجيا 10 "وار 
مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي'' » قال الشافعي : يحتمل 
أن يكون النهي للكراهة » والإذن فيه قرينة على ذلك فيكون مباحا » ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الآية بضّوِبهن ثم أذن بعد نزولها فيه . وعلى قاعدة من يبني العام 
على الخاص مطلقًا كالشافعي أن يقول : الضرب في الآية مُقيّد بالنشوز » والمطلق 
في الحديث مقيد بذلك » والنهي العام مخصص بحالة النشوز » والتأويل المذكور 
إا يحتاج إليه من يجعل العام المتأخر ناسحا للخاص المتقدم » فإذا جهل التاريخ 
حصل التعارض واحتاج إلى التأويل . والله سبحانه أعلم . 

وقد أخرج اسنا في الباب حديث عائشة رضي الله عنها : ما 
ضرب رسول الله لاو امرأة له ولا خادما قط » ولا ضرب بيده شيعًا قط إلا 
في سبيل الله » أو هك محارم الله ؛ فينتقم لله . ولكن ذلك لكرم حُلْقَه 
يلي ورأفته بالمؤمنين ورحمته للعالمين . 


() في ج : ذئرن . 
(ب) ساقط من : ج . 


(۱) ابن حبان 491/9 ح 4185. 
(۲) البيهقي .7١ ٤/۷‏ 
(۳) النسائي في الكبرى ه/ ./الا, ۳۷۱ ح 91514. 


ov 


باب الخلع 


الخُلْمُ - بضم المعجمة وسكون اللام - في اللغة : فراق الزوجة على 
مال» مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن المرأة لباس الرجل مجارًا» وضم المصدر 
تفرقة بين الحقيقي وامجازي » وفي الشرع : فراق الرجل زوجته بعوض للزوج 
مع شرائط . 


وأجمع العلماء على مشروعيته » إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي 
المشهور فإنه قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا ؛. 
لقوله تعالى : «إمّلا كَأَحُدُوأ نه يىا . فأوردوا عليه قوله تعالى : 
فلا جاح لسا فا أفندتٌ ب . فادعى نسخها بآية « النساء) . 
أخرجه ابن أبى شينة وغیره عنه) ورد عليه بآية « النساء» أيضًا : إن 
طبن لك عن سیو ين شا دو . وبقوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن 
يَصّالحا)””'. وبالحديث » وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» وبأن آية 
« النساء) مخصصة بآية « البقرة ) وبآيتي « النساء» الآخرتين والحديث ١.‏ 


2 
وهوس كرو إلا لحقية ألا ف وا أو ها ی 


رحمه الله تعالى أنه لا كراهة فيه إذا خشيا أن يول الطلاق إلى التثليث › 


. من سورة النساء‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠‏ من سورة البقرة . 

(۳) ينظر المحلى ٥۸٦ /١١‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷۰ والفتح 9/ 5798. 

(4) الآية > من سورة النساء . ۰ 

(ه) قرأ الكوفيون (يُضْلِحا) بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف » وقرأ الباقون بفتح 
الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بعدها . النشر ۲/ .١9٠‏ 


() الفتح ۹/۹. 


۹ 


۲ اب 


وذكر أبو بكر بن دريد أن أول حلع وقع في الدنيا أن عامر بن الطب - 
المعجمة وكسر الراء ثم موحدة - زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن 
الظرب » فلما دخلت عليه نفرت منه » فتشكى إلى أبيهاء فقال : لا أجمع 
عليك فراق أهلك ومالك » وقد خلعتها منك با أعطيتها. قال : فزعم 
العلماء أن هذا كان أول خخلع كان في العرب » وأما في الإسلام فهو في قصة 
امرأة ثابت / في حديث الباب . 

8- وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرَأةَ ثابت بن قيس أتت ت النبي 
اة فقالت : يا رسول الله » ثابثٌ بن قيس ما أعيبٌ عليه في حلي ولا دين , 
ولكني أكره الكفرَ في الإسلام . فقال رسول الله يكل : « أتردّين عليه 
حديقته ؟2 . قال : فقالت : نعم . فقال رسول الله يك : « اقبل الحديقة , 
وطلْقّها تطليقةٌ» . رواه البخاري» وفي رواية'" له" : وأمره بطلاقها . 

ولأبي داود والترمذي”" وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه ‏ فجعل النبي ل عدتها حيضة . 

وفي رواية عمرو بن شعيب , عن أبيه » عن جده عند ابن ماجه 
ثابت بن قيس كان دمیمًا » وأن امرأته قالت E‏ 
علي لبِصَفْتُ في وجهه . 


7 أن 


)١(‏ البخاري› كتاب الطلاق › باب الخلع وكيف الطلاق فيه ۳۹۰/۹ ح *707ه. 
(۲) البخاري ۳۹٥/۹‏ ح .٥۲۷٦‏ 

(۳) أبو داود ۲۷۹/۲ ح ۲۲۲۹ والترمذي ٤۹۱/۳‏ ح .۱۱۸١‏ 

.۲۰۵٥۷ ح‎ ٦1۳/۲ ابن ماجه‎ )٤( 


E 


ولأحمد”'' من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أُولَ خلع في الإسلام . 


قوله : امرأة ثابت . اختلفت الرواية في إبهام اسم المرأة » وفي تعيين 
اسمها ؛ فأبهم البخاري في هذه الطريق» وسماها في طريق راه عق 
عكرمة بجميلة . وفي أخرى مرسلة” : أن أخت عبد الله بن أبي . وفي رواية 
النسائي والطبراني“ من حديث الربيع يك" ردا ا ت 
عبد الله بن أبي . وبذلك جزم ابن سعد في « الطبقات 56 » وقال : أسلمت 
وبايعت » وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر كُسيل الملائكة » فقتل عنها بأحد 
وهي حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة » فخلف عليها ثابت بن قيس › 
فولدت له ابنه محمدًا » ثم اختلعت منه» فتزوجها مالك بن الدخشم » ثم 
خبيب بن إساف . وأخرج الدارقطني والبيهقي - وسنده قوي مع إرساله 
- عن أبي الزبير أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . ولا ينافي 
الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان » وإلا فالرواية الأولى أولى ؛ لوصلها 
وتأبيدها بقول أهل النسب » وبه جزم الدمياطي » وأنها أخت عبد الله بن 
عبد الله بن أبي » شقيقته » أمهما خولة بنت المنذر بن حرام » ووهم الدمياطي 
البخاري حين قال : جميلة أخت عبد الله بن أبيع » ورد عليه بأن علي مقام 


() في ج : بن . 


."/4 أحمد‎ )١( 
البخاري 95/9" ح /الا؟ه.‎ )۲( 
.٥۲۷٤ البخاري ۳۹/۹ ح‎ )۳( 
.1۹٦۳ والطبراني في الأوسط ۹1/۷ ح‎ ۱۸١ /5 النسائي‎ )٤( 
.۳۸۳ »۳۸۲ /۸ ابن سعد‎ )٥( 
.۲۱٤ /۷ ح ۳۹ والبيهقي‎ ۲۰٣/۳ الدارقطني‎ )١( 
۲٦1 


البخاري يبعد عن الوهم ‏ ولكنه قال : أحت عبد الله بن أي . وأراد بعبد الله 
عبد الله بن عبد الله بن أي » ولكنه نسبه إلى جده أي » كما وقع في رواية 
قتادة نسبتها إلى جدتها سلول » وهذا وجه الجمع » وأما ابن الأثير والنووي””) 
متنا اا اعت عبد ایآ وا من فلن أنها یت غيل ال 
يدهع منغ لين الروايات ا الف د للد بن أبيق جميلة تزوجها 
ثابت وخالعها» وكذلك بنت عبد الله بن أبي تزوجها وخالعها واحدة بعد 
واحدة » ولا يخفى بُعدّه » والأصح عدم التعدد لا سيما مع اتحاد المخرج » وقد 
سماها النسائي وابن ماجه “ من طريق محمد بن إسحاق مرم الممالية ؛ بفتح 
الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة ينسب إليها بنو عدي بن النجار » 
اسم امرأة من الخزرج » ومنهم عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وجماعته من 
الخزرج » فإذا كان عبد الله من بني مغالة فالنسبة صحيحة » والوهم وقع في 
تسميتها مرم » مع أنه يحتمل أن لها اسما ثالنًا » أو بعضها لقب . وقول ثالث 
أن اسمها حبيبة بنت سهل » أخرجه مالك" في ١‏ الموطأ) عن حبيبة بنت 
شهل» أنها كانت جت ابت بن یسن بن رشماشش » وأنا :نبول الله ا 
خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه في الغلس » فقال : « من هذه ؟) . 
فقالت : أنا حبيبة بنت سهل . قال : « ما شأنك ؟) . قالت : لا أنا ولا ثابت 
ابن قيس - لزوجها - الحديث. وأخرجه أصحاب «السنن الثلاثة ) 


(أ) في الأصل : فإن . 


.۳۷١ »۳۷۰ /١ أسد الغابة ۷/ ١ه؛ وتهذيب الأسماء‎ )١( 
.۲۰۵۸ ح‎ 777/١ النسائي 2385/56 ۱۸۷ وابن ماجه‎ )۲( 
. 51/5514/5 الموطاً‎ )۳( 


۳11۲ 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان”'' من هذا الوجه » وأخرجه أبو داود من 

طريق أخرى عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت غند ثابت . قال ابن عبد 

الب" : اختلف في امرأة ثابت بن قيس ؛ فذكر البصريون أنها جميلة بنت 
او ا عة رك يول ال ا ا ا 

/ والذي يظهر أنهما قصتان [وقعتا] ° لامرأتين » لشهرة الخبرين » وصحة ٠٤١/١‏ 
الطريقين » واختلاف السياقين » وقد [أخحرج] ‏ البزار”' من حديث عمر 

قال : أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس . 

الحديث . وهذا يقتضي أن ثابتا تزوج حبيبة قبل جميلة » ويقوي ما ذكره 
البصريون أن محمد بن ثابت بن قيس من جميلة كما تقدم . 


وقول رابع ذكره ابن الجوزي في « تنقيحه ) ' أنها سهلة بنت حبيب . 
قال المت "رمه الل وها أطه إلا يقاوم والفتوات» عة مت 


(أ) في الأصل »› ج : وقعا. والمثئبت من الفتح 1 
(ب) في الأصل : أورده . 
رج في ج : بن . 


(۱) أبوداود ۲۷۹/۲ ح ۲۲۲۷» والنسائي /٦‏ ۹٩۱۹ء‏ وابن ماجه 777/١‏ ح 2708017 وابن حبان 
لاح A‏ ش 

(۲) ابو داود ۲۷۹/۳ ح ۲۲۲۸. 

.۱۸۰۲ /٤ الاستيعاب‎ )۳( 

.۳۹۹ /۹٩ الفتح‎ )٤( 

(ه) البزار ٤٤۲/۱‏ ح ۲۹۸. 

. ۲٠٤/١ انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


1Y 


1 

سهل » وقد ترجم لها ابن سعد في « الطبقات )"' » فقال : بنت سهل بن 
ثعلبة بن الحارث » وأخرج حديثها عن يحيى بن سعيد » قال : كانت حبيبة 
بدت سهل نحت ثابت بن قيس » وكان فى خلقه شدة . فذكر نحو حديث 
مالك » وزاد في آخره : وقد كان رسول الله ب هم أن يتزوجها , ثم كره 
ذلك لغيرة الأنصار» وكره أن يسوءهم في نسائهم . 

وثابت بن قيس بن شَّمّاس » بفتح الشين | > لمعجمة وتشديد اليم والسين 
المهملة » خزرجى أنصاري » شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد » من أكابر 
الصحابة وأعلام الأنصار» شهد له النبي بلا بالجنة » وكان خطيب الأنصار 
وخطيب رسول الله كد » استشهد يوم اليمامة سنة اثنتى عشرة » روى عنه 
أنس بن مالك ومحمد وإسماعيل وقيس أولاده . 

قوله : ما أعّب . بضم المثناة من فوق » ويجوز كسرهاء من العتاب » 
يقال : عتبت على فلان . أعتب عتما » والاسم المعتبة » والعتاب هو الخنطاب 
بإدلال » وقد روي بكسر العين المهملة وتحتانية ساكنة من العيب » وهو أليق 
بالمراد . 

قوله : في لق ولا دين . بضم الخاء المعجمة واللام » ويجوز إسكانهاء 
والمعنى : أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه » زاد البخاري“ 
في رواية : ولكني لا أطيقه . وزاد الإسماعيلي ثم البيهقي”” ذكر التمييز 


.54145 /۸ ابن سعد‎ )١( 
.ها١اله البخاري ۳۹5/۹ ح‎ )۲( 
.5١+ /۷ والبيهقي‎ ٠٠٠0/٩ الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )۳( 


4 


بلفظ : لا أطيقه بغضا . ولا ينافي هذا ما في رواية النسائي ' أنه كسر يدها ؛ 
لأنه قد يغتفر مثل هذا مع المودة » فالباعث لها هو البغض » وكذا في قصة 
حبيبة بنت سهل عند أبي داود”” أنه ضربها فكسر بعضها » لكنها لم تشك 
نه كلقع وها ر لد شو ی د كنا و ت عرو يد 
تعن عند ان ما كانت تيه ريدت نيا عند فار ين کی کات 
رجلا دميما"” . الحديث » وكذا في رواية عبد الرزاق”” قال : بلغني أنها 
قالت : يا رسول الله » في من ا جمال ما ترى » وثابت دميم” . وفي رواية 

7 عن ابن عباس : أول حلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس ؛ 
أتت النبي كَل فقالت : يا رسول الله » لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدّا» 
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سوادًاء 
وأقصرهم قامة » وأقبحهم وجهّاء فقال : « أتردّين عليه حديقته ؟) . قالت : 
نعم وإن شاء زدته . ففرق بينهما . 


(أ- أً) في ج : ذميمه . 
(ب) في ج : ذميما . 

(ج) في ج : بي . 

(د) في ج : ذميم . 

(ه) زاد في الأصل : أخرجه . 


.۱۸١ 7/5 النسائي‎ )١( 

(۲) أبو داود ١/5/١‏ ح ۲۲۲۸. 

(۳) ابن ماجه 1٦۳/۱‏ ح /ا6١3.‏ 

.4٠٠١ /5 عبد الرزاق - كما في الفتح‎ )٤( 


.٠٠١ /5 الفتح‎ )5( 


"1o 


۲ ب 


قوله : ولكني أكره الكفر في الإسلام . ا 
فيما يقتضي الكفر» والمراد وقوع ما يضادد الإسلام من النشوز 3 
الزوج » وغير ذلك مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
با ييا ان شدي اتاد كته لق كاذل » كما في 
ای ور کر ی ا عن ا و ا 
الحذف » أي أكره لوازم الكفر» أو أن شدة البغض قد يحملها على الكفر 
الحقيقي وإظهاره ليقع بذلك فسخ النكاح عند تعذر الطلاق » وأما احتمال 


أنه يحملها على الكفر بأمره لها » فيدفعه قولها : ما أعتب عليه في خلق ولا 


دين . 
قوله : « أتردين عليه ؟» . وفى رواية : « فتردین؟ ) . والفاء عاطفة على 
مقدر محذوف » وفي رواية : «تردين ؟) . بحذف الاستفهام » والمعنى : 


عليه . 


وقوله : «حديقته). أي بستانه . وفي حديث غ كان تزوجها 
على حديقة نخل . 

ا O‏ 
رسول الله ؟ قال : ( نعم ) . 


() في ج : ترك . 


. من سورة آل عمران‎ ٩۷ الآية‎ )١( 
. ۲۹۸ ح‎ ٤۲۲/۱ البزار‎ )۲( 


۳1٦ 


رخا وال اماقة a‏ . الأمر للإرشاد والإصلاح ‏ لا 
للإيجاب » ووقع في رواية جرير بن حازم : فردت عليه وأمره ففارقها . 
الحديث فيه دلالة على صحة الخلع » وعلى أنه يحل أخذ العوض من 
المرأة » وفي ذلك أقوال ؛ فذهب إلى ذلك الهادي والقاسم والناصر والزهري 
والنخعي وداود وعطاء وأهل الظاهرء واختاره ابن المنذر إلا أنه يشترط نشوز 
المرأة كما في قصة ثابت » ولقوله تعالى : إل أن اقا ألا بُقِيمَا خُدُودَ 
24 وقوله تعالى : :9 إل أن أن َة مد چ دحت أبو 
حنيفة والشافعي ومالك والمؤيد بالله وأكثر أهل العلم إلى أنه يصح الخلع 
ا كانت ا ا العوض » 
لقوله تعالى : قان طِبْنَ لك عن کیو نه ق E‏ . ولم يفرق » 
ولقوله عار و ا ن ع . ولأنه إذا جاز الأكل من الصداق ٠»‏ 
ولم يحصل لها به عرض فمع حصول العوض أولى » والحديث لا يدل على 
منع هذه الحال » وقوله تعالى : ¥ أن حاف #4 . يحتمل أن يراد به حقيقة 
الخوف الذي هو الظن والحسبان في حصول ذلك في المستقبل » فيدل على 
جوازه » وإن كان الحال مستقيمًا بينهما مقيمين حدود الله في الحال › فيؤيد 
ما قاله الجمهور» ويحتمل أن يراد به العلم بوقوع إلا أن يخافا ألا يقيماء 


(۱) البخاري ۳۹۰/۹ ح 5707. 
(۲) الآية ۲۲۹ من سورة البقرة . 
(۳) الآية ١‏ من سورة النساء . 
)٤(‏ الآية ٤‏ من سورة النساء . 


. °٦ تقدم تخريجه في‎ )٥( 


1۷ 


فيتأيد به القول الأول ؛ لأنه لا يتأتى العلم إلا بتحققه في الحال» وذهب 
الحسن وسعيد بن جبير وابن سيرين إلى أنه لا يصح الخلع إلا بحضور 
السلطان » أخرج عن الحسن سعيد بن منصور' » وأخرج عن ابن سيرين 
تحماد ين زوك و اة أبو [عبيد؟ ع ودل 'لذلك بقوله تعالى : فن 
خف آلا بجا حُدُود ا . وقوله تعالى : وَإِنْ حِفْثُرَ سِقَاقَ 
نپا “ . والخطاب لغير الزوجين » وهو خطاب للولاة بالاتفاق » وقراً 
جمزة أول الآية: زرلا أن يخاف ما السقعول 6 قال الطحارئ + هذا 
القول شاذ » مخالف لما عليه الجم الغفير» والقياس يرده أيضًا ؛ فإن الطلاق 
جائز من دون الحاكم فكذا الخلع. وقد حكم [عمر] بخلافه» قال 
البخاري”' : وأجاز عمر الخلع دون السلطان . أي بغير إذنه » وقد وصله ابن 
اک د ظريق ا عن ای ف ای لكرج رن روات وغو 
والي المدينة في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه » فقال له عبد الله بن 
شهاب الخولاني : قد أني عمر في خلع فأجازه . والآية الكريمة خرجت على 
حكم الغالب » وقد أنكر قتادة هذا على الحسن » فأخرج سعيد بن أبي عروبة 


(أ) في الأصل » ج : عبيدة . والمثبت من الفتح 9/ 595. 
(ب) ساقطة من : الأصل . 


.1١411١4 سعيد بن منصور ۳۳۱/۱ ح‎ )١( 

(۲) الآية ۲۲۹ من سورة البقرة . غ 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 

)٤(‏ وهى قراءة أبي جعفر ويعقوب أيضًا . ينظر النشر للا 
(0) البخاري 9/ 59154. 


. 1# ابن أبي شيبة‎ )١( 


1A 


في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره . قال قتادة : وما أخذ الحسن 
هذا إلا عن زياد . يعني حين كان أميرًا لمعاوية على العراق » وزياد ليس أهلا 
لأن يقتدى به . وذهب أبو قلابة والحسن البصري ومحمد بن سيرين إلى أنه 
لا يجوز أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا . أخرجه ابن أبي 
شيبة””"' » وكأنهم لم يبلغهم الحديث » واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى : 
«إلَة ل ون يَحِكَدَ متو" . وهر يحتمل أن يراد بالفاحشة 
النشوز» ولكن الظاهر أن المراد بها الزنى » لأن الآية الكريمة مراد بها أن 
الرجل لا يجوز له العضل » وهو المهاجرة لزوجته والإيذاء لها لتفتدي منه › 
إلا إذا أنت بفاحشة مبينة جاز له مهاجرتها لتفتدي منه » ولا يجب عليه أن 
يفضحها بالقذف لهاء بل هذه الحالة أسلم فيجوز له أن يفتدي منها بجا 
تراضيا عليه ويطلقها » فلا مخالفة للحديث » ويتأول ما ذهب إليه أبو قلابة 
بهذه الحال » وذهب ابن المنذر إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا وقع الشقاق 
منهما جميعا » وإن كان من أحدهما لم يجز » وهو موافق لظاهر الآيتين ولا 
يطابق الحديث » وأجاب الطيري”" عن ظاهر الآية بأنه نسب إليهما عدم 
الإقامة ؛ لأنه إذا كان من الزوجة عدم القيام بحقوق الزوج التي أمرت بها» 
كان /ذلك حاملا للزوج على مثل ذلك بحسب الأغلب » فينسب إليهما 
جميعًا الفعل » فلا يتم الاستدلال . 


ودل الحديث على أنه يأخذ منها مثل ما سلم إليها أو قدر ذلك » وأما 


.٠١1/ ابن أبي شيبة ه/‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١5 الآية‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن جرير 1517/١‏ . 


۳۹ 


هلا 


( البدر التمام ۲٤/۷‏ ) 


الزيادة عليه ؛ فذهب عطاء وطاوس والزهري والحمد وإسحاق والأوزاعي 
والهدوية إلى أنه لا يزداد شيا لهذا الحديث » وقد وقع عند ابن ماجه 
والبيهقي' ' في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر 
حديث الباب : فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد . ورواه ابن جريج عن عطاء 
مرسلا » وفي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه : أما الزيادة فلا . وزاد ابن 
امبارك عن مالك » وفي رواية الثوري : وكره أن يأخذ منها أكثر نما أعطى . 
وذكر ذلك كله البيهقي”" » قال : ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج 
بذ كر ابن عباس فيه . أخرجه أبو الشيخ » قال : وهو غير محفوظ . يعني 
الصواب إرساله » وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي : ١‏ أتردين 
عليه حديقته التي أعطاك ؟» . قالت : نعم وزيادة . فقال النبي ا : «أما 
الزيادة فلاء ولكن حديقته » . قالت : نعم . فأخذ ماله » وخلّى سبيلها . 
ورجال إسناده ثقات » ووقع في بعض طرقه : سمعه أبو الزبير من غير واحد . 
فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح › وإلا فيعتضد بما سبق » لکن ليس فيه 
دلالة على أن ذلك شرط في الخلع » فقد يكون ذلك على سبيل المشورة رفمًا 
بهاء وأخرج عبد الرزاق “ عن علي : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها . وعن 
طاوس وعطاء والزهري مثله . وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن 
مهران : من أذ أكثر ما أعطى لم يسح يإحسان . بل أخرج عبد الرزاق “ 


(۱) ابن ماجه 777/١‏ ح 23٠١55‏ والبيهقي ۷/ ۳۱۳. 

(۲) البيهقي ۷/ 4 1". 

(۳) الدارقطني ۲٠٠/۳‏ ح۳۹» والبيهقي ۷/ 4 ."١‏ 

.١1845 AIA عبد الرزاق 01/7 ¬ °6۳ ح8م858م١١1- 1847ل‎ )٤( 
.۱۱۸٤۷ ۱۱۸٤١ ح‎ ٥۰۳/٦ عبد الرزاق‎ )5( 


Y۰ 


بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها » 
ليدع لها شيئًا . وذهب الشافعي ومالك إلى أنه تحل الزيادة إذا كان النشوز 
من قبل المرأة » قال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه 
لقوله تعالى : فلا جاح عَلَيهِمَا ما ف) قدت 2 . ولحديث حبيبة بنت 
ل ا انور من یا ےآ یا وق کن 
من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أحذ» وتمضي الفرقة » وقال الشافعي : إذا 
كانت شت مودي يلق" ارط ی له أن فده ووو اله اا 
طابت نفسها [بغير]””' سبب » فبالسبب أولى . وقال إسماعيل القاضي ^ 

ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى : «إف) كدت بو . أي : بالصداق . 

وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك » وحكى في « البحر» الخلاف في أنه 
يجوز أخذ الزيادة مطلقًا عن الحنفية والشافعية والمؤيد بالله والإمام يحيى» 
احج لهم بحديث سعيد دزی 1ه قال النبي لا لا 
« وزيديه ) . ذكره في « أصول الأحكام » » وقد روي عن عثمان أخرجه في 
« أمالي أبي القاسم بن بشران » من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الربيع بنت معوذ قالت : اختلعت من زوجي بما دون عقاص “ 


(أ) في ج : بحقه . 
(ب) في الاصل : لغير. 


(۱) ينظر شرح ابن بطال على البخاري 478/1 . 
(۲) الدارقطني ۲٣٤/۳‏ ح ۳۷. 
(۳) العقاص : الضفائر » جمع عقيصة أو عقضة » وقيل : هو الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب » 
والأول ا ا Y/Y‏ . 
۳۷۱ 


۲ ب 


رأسي » فأجاز ذلك عثمان . وفي رواية البيهقي”'' قالت في آخره : فدفعت 
إليه كل شيء» حتى أجفت الباب بيني وبينه . فمعنى : دون العقاص » أي 
سوى » وقال سعيد بن منصو ر : حدثنا هشام » عن مغيرة » عن إبراهيم : 
كان يقال : الخلع ما دون عقاص رأسها . وعن سفيان » عن ابن أبي نجيح › 
عن مجاهد : يأخذ من الختلعة حتى عقاصها . ومن طريق قبيصة بن ذؤيب : 
إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها . ثم تلا : قلا جَنَاحَ عَلَيمَا ف 
َرَت بده . وسنده صحيح » وأخرج ابن سعد" في ترجمة الربيع بنت 
معوذ من طبقات النساء أنها قالت لزوجها : لك كل شيء وفارقني . قال : 
قد فعلت . فأخذ والله / كل شيء حتى فراشي» فجئت عثمان وهو 
محصورء فقال : الشرط أملك » خذ كل شيء حتى عقاص رأسها . قال ابن 
قال :ذهب او إلى آنه سوق جل أن اق ايلم اكد غا 
أعطاها . وقال مالك : لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك » لكنه ليس من 
مكارم الأخلاق . 

قوله : «اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » . الأمر بقوله : « اقبل ) » 
و« طلقها ) . أمر إرشاد » والحديث فيه دلالة على أن الواقع من ثابت هو لفظ 
الطلاق دون الخلع » وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يكون خلعًاء 
وأما إذا وقع بلفظ الخلع فمذهب الهدوية وهو قول للشافعي نص عايه في 


.718 /۷ البيهقي‎ )١( 

(۲) سنن سعيد بن منصور ۳۳٤/۱‏ ح .۱٤۲۷ 2١458 ٤۲٤‏ 
(۳) ابن سعد 147/48 4» .٤٤۸‏ 

.٤۲۳ 21175 /۷ شرح ابن بطال على البخاري‎ )٤( 


فس 


كتبه الجديدة » وقول جمهور العلماء : إنه طلاق » سواء وقع بلفظ الخلع وما 
يصرف منه » أو بغير لفظه بنيته . وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من 
صرائح الطلاق » وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا » ولو كان 
فسحًا لا جاز على غير الصداق كالإقالة » وهو يجوز عند الجمهور بما قل 
وكثرء فدل على أنه طلاق . 

والثاني : وهو. قول للشافعي في القديم » وذكره في أحكام القرآن من 
الجديد أنه فسخ ولس بطلاق » وصح ذلك عن ابن عباس [أخرجه 
عبد الرزاق ” و عن ابن الزبير» وروي عن عثمان وعلي وعكرمة 
SEE E‏ أحمد» وقد وقع في بعض طرق حديث 
ا ' أله أمرها أن تف وة . وعند أبي داود 
والنسائي وابن ماج" من حديث الؤبيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تعتد 
بحيضة » قالت : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله ية في امرأة ثابت 
ابن قيس . وفي رواية النسائي والطبراني ‏ من حديث الربيع بنت معوذ أن 
ثابت بن قيس ضرب امرأته . فذكر نحو حديث الباب » وقال في آخره : 
« خحذ الذي لهاء وخل سبيلها ) . قال : نعم ) فأمرها أن تتربص حيضة 


(أ) في الأصل » ج : وأخرجه عبد الرزاق . والمثبت موافق للفتح /٩‏ 895. 


.۱۱۷۷۰ عبد الرزاق 485/5 ح‎ )١( 

(۲) أبو.داود ۲ ح 015ل والترمذي ٤۹۱/۳‏ ح .1١86‏ 

(۳) النسائي /٦‏ 5 ۰۱۸۷ وابن ماجه ٩1۳/۲‏ ح 3١08‏ والحديث ليس عند أبي داود » ينظر 
تحفة الأشراف .".17/١١‏ 

.1۹٦۳ ح‎ ۹٦/۷ ح 23491 والطبراني في الأوسط‎ ١87/7 النسائي‎ )٤( 


YY 


وزتلحق 0 بأهلها . قال الخطابي”" : في هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع 
فسخ » ولیس بطلاق . إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة [للعدة] . 
انتهى . والإمام أحمد قال : لا بد من ثلاثة أقراء . مع أنه يقول : إن الخلع 
فسخ . 

والثالث : أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى به الطلاق . نص عليه الشافعي 
في « الأم ) » وقواه السبكي من المتأخرين » وذكر محمد بن نصر المروزي في 
کتاب «اختلاف العلماء)”© أنه آخر قولى الشافعي . 

والرابع : ذهب إليه أبو ثور » وهو أنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق › 
وإن كان بلفظ المفاداة فهو فسخ» وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل 
ومضطرب ؛ فإنه روي أنه جعل عدتها حيضة ونصفًا . 

وفائدة الخلاف ؛ أنه هل تعتد به في التطليقات أم لا ؟ وجمهور من رأى 
أنه طلاق يجعله بائناء لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن لافتدائها فائدة › 
وقال أبو ثور : إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة » وإلا كان له 
الرجعة . واحتج من جعله طلاقًا بأن الفسخ إنما يقتضي الفرقة التي لا اختيار 
للزوج فيها » وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ » واحتج من لم بره طلاقا 
بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال : 9 لطا ران . ثم 


() في الأصل : تلتحق . 


.75 4/7 معالم السنن‎ )١( 
.٠١۹ اختلاف العلماء ص‎ )۲( 


V4 


ذكر الافتداء» ثم قال : إن طلَقَهَا قلا يل لم مأ بعد عي کح" 
الآية . فلو كان الافتداء طلاقًا لكان الطلاق الذي لا تمل له فيه إلا بعد 
زوج هو الطلاق الرابع » وسبب الخلاف ؛ هل اقتران العوض بهذه الفرقة 
يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم لا يخرجها ؟ وهذا 
مذهب ابن عباس رضي الله عنه . وعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن 
رجلا شال ابن عباس رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته طلقتين» إثم 
اختلعها » قال : نعم لينكحها؛ فإن الخلع ليس بطلاق » ذكر الله عز وجل 
الطلاق في أول الآية وآخرها » والخلع فيما بين ذلك » »> فليس الخلع بشيء . ثم 


قال : «# الطلىٌ تان فَإِمْسَاك مغرو أو رع اخسن . ثم قرأ : إن 


2000 بے <4 و 
ت 


طلقا کک جَلُ لم من بَند ع تدم نا ع . 
ش واختلف العلماء في أنه يلحق الطلاق الخلع أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة 
0 س کے 3 4 
والثوري | e‏ : إن طُلّقها فلا حل 
َم من بعد . بعد ذكر الافتداء » واستدلوا بآثار ضعيفة » وذهب العترة 
ومالك والشافمي وأتحين وإسحاق وأبو ٹون إلى أن الخلع لا يلحقه طلاق » 
واحتجوا بما رواه عطاء“ عن ابن عباس وابن الزبير » أنهما قالا في امختلعة : 
لا يلزمها طلاق ؛”” لأنه طلاق”“ ما لا يملك . وذهب الحسن ومالك إلى أنه 


(ب) ساقطة من : ج . 


. من سورة البقرة‎ 7٠ »۲۲۹ الآیتان‎ )١( 
.۱۱۷۷۲ ح‎ ٤۸۷/٦ عبد الرزاق‎ )۲( 


Vo 


ا 


يلحقها في القرب لا في البعد » يعني الوقت القريب » قال البصري : والقرب 
أن يطلقها بائتا في المجلس لا بعده. وقال مالك : بل متصلا بالخلع» 
والمنفصل بعيد . والجواب أنه لا تأثير للقرب والبعد . 

وجمهور العلماء إلى أن الزوج ليس له الرجعة على الختلعة في العدة وإلا 
خلا الافتداء عن الفائدة » وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما 
قالا : إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها' . وفي « البحر) 
e‏ ارمق أذ انرص وله رسا عدا e E‏ 
قبضه بطل خياره . انتهى . 

وأبو ور يقل ذلك “إن كان بلفظ الطادق . والجمهور اتفقوا على 
أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها » وقالت فرقة : لا يتزوجها هو ولا غيره 
في العدة . وسبب الخلاف ؛ هل ال منع من النكاح في العدة حكم تعبدي أو 
لأجل استبراء الرحم؟ وهذه الأحكام المتعلقة بالحديث » وقد ذكر الفقهاء 
للخلع شروطا وألفاظا وتقاسيم » تفصيلها في كتب الفروع » ورجوعها إلى 
أقيسة ونظائر من أحكام الطلاق والعقود » ولا شاهد على شيء من ذلك في 
الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية وأحكام الصحابة » واعلم أن الخلع يسمى 
فدية وافتداء وصلحًحا ومبارأة » وهي تكول إلى معنى واحد» وهو بذل المرأة 


() في ج : ترك . 
(ب) زاد في ج : و . 
(ج) في ج : يتعدى . 


(۱) مصنف عبد الرزاق 1495/5ح ۱۱۷۹۷. 


۳Y 


أ ء ا ءِ 
العوض على طلاقها إلا أن' اسم الخلع يختص يبذلها جميع ما أعطاهاء 
والصلح ببعضه » والفدية بأكثره » والمبارأة بإسقاطها عنه حمًا لها عليه . والله 


أعلم . 


05 قي + لأن: 


YY 


فهرس 


الجزء السابع من البدر التمام 


۳4 


واقامقوة و ووو نوق و و ع .اريم ف ور م ها فامل نيه امم ناماه مم من 


رقم الإيداع 
لضت اق 


